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  :قدمة م

مما لا شك فیه أن مختلف النظم و التشریعات السائدة في المجتمعات       
بالأخص و عا أو إعجازا في مجال التشریع ، سابقة أو إبدا اعتبارهاالإنسانیة لا یمكن 

ا للمنهج المتبع من طرف الدولة بقدر ما تعتبر تفسیر  في مجال التشریع الجنائي
التي تقوم على تقدیر و ترتیب المصالح و توجهها في مجال السیاسة الجنائیة و 

المتضاربة و المتناقضة وذلك بغرض محاولة ضبط التوازن و الحفاظ على الأمن 
أحسن دلیل على ذلك هو عدم قدرة الأنظمة الجنائیة الحدیثة إن  و .داخل المجتمع

ستراتیجیاتها على  فهومي الجریمة و العقاب بأنظمة بدیلة م استبدالبمختلف أنواعها وإ
  .أن یزید حدة و تطورا فتئلأجل القضاء على الإجرام بمختلف أصنافه و الذي ما 

رمي إلى و هي تبالفعل تعتبر السیاسة الجنائیة العصب القانوني لكل دولة     
هجة نمتحقیق الأمن الجنائي داخل المجتمع وفق جملة من النصوص القانونیة الم

الدولیة و الدساتیر  الاتفاقیاتجاوب مع الأنظمة المسطرة تدرجا من خلال تالتي تو 
  .ذات الصلة بالموضوعالداخلیة القوانین الوطنیة 

تطویر القانون الجنائي الوضعي في مجالات  إلىتهدف  السیاسة الجنائیة إن       
فخلال مرحلة  .قه في مرحلة إنشائه و تطبی هالتجریم و العقاب و المنع وذلك بتوجیه
أما خلال و  بمبادئ السیاسة الجنائیة، الاهتداءسن القواعد الجنائیة ینبغي للمشرع 

مرحلة التطبیق فینصرف التوجیه إلى القاضي الذي یتعین علیه الإلمام بآخر 
المستجدات و التطورات التي تعرفها السیاسة الجنائیة لیستعین بذلك في تطبیق 

   .هداف المشرع و غایاتهأ مع تلاءمتالنصوص و جعلها 
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فالسیاسة الجنائیة لا تطور النصوص التشریعیة فقط و إنما تعمل أیضا على      
  .النصوص بواسطة كل من الفقه و القضاء هذهتطویر تفسیر 

قابي یهدف إلى ععلى نظام  اعتمادهاإن أبرز ما یمیز السیاسة الجنائیة هو      
جزاء الجنائي المقرر للعقوبة، و التأهیل و الإصلاح في الردع في صورتیه التقلیدیة لل

ولهذا  .ارتكابهاهدف مكافحة الجریمة و التقلیص من معدلات بصورته الحدیثة 
لجنائیة عن مفهوم لما یعرف بالمشروعیة، لیس في ظل النصوص اتبحث الأنظمة 

القانونیة المكتوبة فحسب، و إنما في الحكمة السیاسیة في وضع قواعد قانونیة 
تطور الأسمى یهدف إلى تحقیق  اجتماعيمستقرة و تحول  اجتماعیةتضمن حیاة 

إطار وفعال من خلال وضع نظام  جزائي هادف  بتبنيوذلك رقي التحضر و الو 
فالسلطة  .ظاهرة الإجرامیةفي مواجهتها مالتي تتبعها الدولة السیاسة الجنائیة  حدیدتل

وفقت بین  تىمشروعة من الناحیة الموضوعیة م بأنهاتها االسیاسیة توصف قرار 
ینة مما یضفي علیها طابع القوة عأولویات م وفق عناصر و قوةعنصري الحق و ال

  .النظامیة المتمیزة بالمشروعیة 

 .وتلعب سیاسة التجریم و العقاب دورا مهما في مكافحة الظواهر الإجرامیة      
لتجریم في مجال مكافحة الفساد تهدف إلى حمایة مصالح المجتمع من افسیاسة 
 جالبالتالي محاولة التصدي لكل أثاره الوخیمة على الم و ،الفساد أخطار

على  یتربع، خاصة بعدما أصبح مطلبا مجتمعیا الاجتماعي و، السیاسي الاقتصادي
فسیاسة التجریم تستلزم سیاسة .قائمة المطالب الاحتجاجیة لما یعرف بالربیع العربي

مبادئ ومعاییر تحدید العقوبة و تطبیقها وتنفیذها، حیث تعتبر هذه  عقابیة تتبنى
  .الأخیرة مكملة لسیاسة التجریم في إطار مبدأ الشرعیة
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طرح عدة تساؤلات یحث في الأساس الفكري لكل سیاسة جنائیة الب إن     
أساس حق الدولة في العقاب و في صیاغة قوانینها الجنائیة  فيتصب  افتراضاتو 

مذاهب السیاسة الجنائیة  اختلفتولقد  .أو بتعبیر أعم في صیاغة سیاستها الجنائیة
 افتراضیةیاة المجتمع و الإجرامیة باعتبارها ظاهرة حتمیة في حفي تفسیرها للظاهرة 

عتمد على أساس مدرسة تكل  ،في حیاة الفرد بین مدارس تقلیدیة و مذاهب وضعیة
  .معین في تبریر مبادئها و أفكارها

لقد عرف العالم الغربي في القرن الثامن عشر نظاما جنائیا یتمیز بالقسوة       
تجاوزت فیها الضوابط و نعدم كانت تي تتعسف السلطة القضائیة ، الو والحكم المطلق 

وضع حد للتعسف الوحشي بفیها الحدود إلى أن ظهرت المدرسة التقلیدیة التي نادت 
مفكري و ي الذي عرفه النظام الجنائي متأثرة بأفكار كبار الفلاسفة صو الوضع القا

وا ضرورة تغییر السیاسة الذین أید ،مثل جون جاك روسو ومونتسكیو ،العصر لكذ
صدر أمنذ أواخر القرن الثامن عشر حینما  لاة و هو ما حصل فعالجنائیة السائد

الشهیر في الجرائم و العقوبات و الذي تضمن  هكتاببكاریا مؤسس المدرسة التقلیدیة 
و مبادئ تهدف لإصلاح المنظومة الجنائیة و تقیید حكم القضاة لما تقتضیه  اأفكار 

  .استتبابهأمن المجتمع و  استقرارالمنفعة من 

ر الكبیر في ة عدة مبادئ جوهریة كان لها الأثلقد أقرت المدرسة التقلیدی و    
     ، فكان من ر مسار السیاسة الجنائیة القائم إصلاح النظام الجنائي و بالتبعیة تغیی

بین المبادئ الأساسیة التي أقرتها المدرسة التقلیدیة الجدیدة مبدأ تفاوت المسؤولیة 
ي ترتب عنه تفاوت العقوبات الجنائیة من حیث شدتها و تخفیفها تحقیقا لذالجنائیة وا

في مرحلة سن القوانین من طرف السلطة  الاجتماعي الاستقرارلدواعي الأمن و 



-4 - 
 

أو مرحلة التقاضي و ذلك بمنح القاضي الجزائي السلطة  ،المختصة دستوریا
  .لأحكام الجزائیة التقدیریة في تحدید العقاب و تفریده أو في مرحلة تنفیذ ا

وكان للأفكار التي نادت بها المدرسة التقلیدیة أثر بالغ في ظهور مبادئ      
لمنظومة السیاسة الجنائیة تجسدت في إقرار مبدأ المسؤولیة لمطالب إصلاحیة و 

، إلى جانب إقرار المبدأ الاختیارتقوم على أساس حریة التي الجنائیة الشخصیة 
صمام الأمان لسلطة القضاة المطلقة ، دأ الشرعیة الذي یعتبر مبالمتمثل في العالمي 

إلى جانب جعل العقوبة متناسبة مع الضرر الذي تحدثه الجریمة، حتى یتحقق 
  .الهدف منها و المتمثل في تحقیق كل من الردع العام و الردع الخاص

یعات انعكست على السیاسة الجنائیة و بالتالي التشر  كل هذه الاعتبارات       
ن اعتر  ها بعض العیوب و المآخذ مهدت لبروز السیاسة الجنائیة تالعقابیة، وإ

  .الاجتماعيتزعمتها كل من المدرسة الوضعیة ثم حركة الدفاع التي الوضعیة 

إن الباحث في السیاسة الجنائیة الوضعیة یقف على ثلاثة أعمال بحثیة تنسب      
 1876لمبروزو في كتابة الإنسان المجرم سنة اري ز شتإلى كل من الباحث الإیطالي 

و رافیل جالوفالو وهو  1881و انریكوفیري في كتابه السوسیولوجیا الجنائیة سنة 
یعتبر من أقطاب السیاسة الجنائیة الوضعیة الذي أقر بأهمیة العوامل الداخلیة في 

رمین على یف المجصني حاول من خلاله تذارتكاب الجریمة في كتابه علم الإجرام ال
  .1أساس نوع الخطورة و تحدید التدابیر الملائمة لكل صنف

  

                              
  .، وما یلیها 13، ص  1985، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  5فوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، ط  1
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و شكلت مدرسة للدفاع  1945سنة  الاجتماعيحركة الدفاع نشأت  ماك     
میة في آن واحد اتهدف إلى حمایة المجتمع و المجرم من الظاهرة الإجر  الاجتماعي

في حمایة  ماعيالاجتعلى خلاف المدارس التقلیدیة التي حصرت معنى الدفاع 
لسیاسة لحركة جدیدة ك الاجتماعيأفكار الدفاع انتشرت و  .المجتمع من المجرم

نظام ال استبدالین عن طریق حالجنائیة تهدف إلى الوقایة من الجریمة و علاج الجان
تغییرا كلیا في نظام القانون و الذي یعتبر  الاجتماعيالعقابي التقلیدي بنظام الدفاع 

  .برمتهاءات الجنائیة و النظام العقابي الجنائي و الإجر 

لعب الإتحاد الدولي لقانون العقوبات دورا بارزا في الدفع الجدید الذي عرفته و     
بزعامة مارك أنسل حول ضرورة صیاغة سیاسة جنائیة تقوم  الاجتماعيحركة الدفاع 

لى سیاسة تهذیب عقلانیة و علمیة مستندا في ذلك إ على مقاومة الجریمة بطریقة
صلاح المجرم باعتماد  تدابیر  اتخاذللأفراد و  الاجتماعیةالرعایة و المساعدة  منهجوإ

التي تؤدي بالفرد إلى  الاجتماعیةفیها العوامل العضویة و النفسیة و  ىراعتَ  احترازیة
 الإنسان لحقوقه التدابیر لمبدأ الشرعیة حمایة ضع هذخعلى أن ت ،ارتكاب الجریمة

  .نا للحریات الفردیةو ضما

فإن السیاسیة الجنائیة  ومهما تعددت السیاسات الجنائیة عبر المدارس الفلسفیة،     
المعاصرة أخذت بأفكار هذه المدارس و انتهجت إستراتیجیات حدیثة تباشرها الدولة 

الجزاء الأكثر  اختیارب الاجتماعیةمن خلال وظیفتها الجزائیة لحمایة المصالح 
  .الأقرب إلى التعبیر عن مدى تقدیر المجتمع لأهمیة هذه المصالحصلاحیة و 
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 ارتباطهام كو حركیتها، فهي سیاسة متطورة بحإن ما یمیز السیاسة الجنائیة ه       
بالوضع السیاسي القائم في الدولة و الذي یعمل على توجیهها وتحدید إطارها كما 

  .إلیه علمي الإجرام والعقاب اهتدىالقانوني وما  الاجتماعتعتمد على نتائج علم 

أما مجالات السیاسة الجنائیة التي تسعى هذه السیاسة إلى تحقیقها فتتجسد في      
التجریم فهي تكمن في بیان المصالح فأما سیاسة  ،سیاسة التجریم و المنع والوقایة

التي یقتضي وضع إطار  الاجتماعیةالجدیرة بالحمایة العقابیة و تمس المصالح 
من خلال وضع نصوص القانون الجنائي و قانوني لحمایتها عن طریق التجریم 

سیاسة  انتهاجتوجیه المشرع إلى عن طریق  الاجتماعي الاستقرارضمانا للأمن و 
التجریم الوقائي التي تقتضي تحدید التدابیر الواجب إتباعها لمواجهة الخطورة 

  .منعه من ارتكاب الجریمةبهدف و للفرد  الاجتماعیة

أما السیاسة العقابیة فتعتبر وسیلة لتنفیذ جزء محدد من السیاسة الجنائیة ذلك      
أن المشرع یربط دائما العقوبة بالجریمة المرتكبة و یمنح حق الردع الخاص للدولة 

ویعتبر الردع العام من أهم أهداف السیاسة  .وفق مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص
الجنائیة في مجال العقاب حیث تحول مفهوم العقاب من مجرد جزاء جنائي یطبق 

أو القسوة  الانتقامغایته الإصلاح و التأهیل بدل  اجتماعيعلى الجاني إلى فعل 
  .التي كانت سائدة في ظل السیاسة العقابیة التقلیدیة

بق وقوع الجریمة لمرحلة التي تسوأما سیاسة الوقایة و المنع فإنها تركز على ا     
من طرف المشرفین على  اتخاذهاتنعكس من خلال التدابیر و الإجراءات التي یتم و 

بالبحث عن الأسباب و العوامل ، السیاسة الجنائیة تفادیا لوقوع الجریمة بدءا 
 . لانحرافاو التصدي للظواهر التي تؤدي إلى  الاجتماعیةتشخیص الوضعیات و 
لدولة في إطار سیاستها الجنائیة على تحقیق الحمایة بالموازاة مع ذلك تعتمد او 
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 الاقتصادیةو  الاجتماعیةبنیات من خلال القضاء على كل خلل في ال الاجتماعیة
و تسییر  السیاسیة وكذلك في العلاقات الإنسانیة و القیم الأخلاقیة التي تحكم الأفرادو 

  .حیاتهم الیومیة

ولاسیما المنظومة الجزائیة فإنه لا  ،في الجزائرأما بالنسبة للمنظومة القانونیة       
یمكن فصل حركة التجدید الذي عرفته هذه المنظومة في الجزائر عن المحیط 
 .الإقلیمي و الدولي الذي یؤثر بطریقة غیر مباشرة على سیاسة التجریم و العقاب

لتجسید التجریم و العقاب تفرض نفسها كأساس تهتم بموضوع المعاییر الدولیة التي ف
  .داخل المجتمع الاستقرارالتعاون الدولي بما یهدف إلى تحقیق الأمن و 

سیاسة جنائیة تهدف إلى الوقایة من خطر الجریمة التي و في إطار اعتماد       
تنشأ و تتطور على المستویین الداخلي و الخارجي، و لأجل المساهمة في بلورة 

وقائیة أدرك المشرع الجزائري أن الفلسفة مفهوم سیاسة جنائیة دولیة و ترقیة سیاسة 
الجنائیة القائمة فقط على محوري التجریم و العقاب لا یمكنها مواجهة الجریمة 

واكب روح العصر بما تقتضیه ظاهرة ت نأیجب التجریم  ن عملیةأبفاعلیة ، كما 
 ومواجهة أخطار الجریمة داخلیا العولمة و قیم العالم المتحضر حتى یمكن مكافحة

  .دولیاو 

لقد فرض تضاعف و تشعب العلاقات التي تربط مختلف الدول خاصة على        
یجاد نظام یحمي المصالح الوطنیة لإضرورة السعي  الاقتصادیةمستوى المصالح 

على عاتق الدول في مجال  التزاماتإطار دولي یفرض  وفقكل دولة و هذا ل
 الاقتصاديدول على المستوى ت الالتجریم و یهدف إلى وضع موازنة بین سیاسا

للدولة أثر فعال  الاجتماعیةو  الاقتصادیة فرو ظكما أن لل .السیاسي و الأمنيو 
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منظومتها الجزائیة بما یتماشى  ضبطفرض علیها على حركة التجریم و العقاب ت
  .المعاش الواقع

المترتبة على كونها عضوا  الالتزاماتلقد أدركت الدولة الجزائریة حجم و أهمیة      
سواء من حیث قتضى تحدیث منظومتها الجزائیة افي المجتمع الدولي الأمر الذي 

 اتفاقیةبدءا بالمصادقة بتحفظ على  الالتزاماتا یتماشى مع هذه مو العقاب بأالتجریم 
لمرسوم االأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة بموجب 

ثم مباشرة جسدت ذلك بإصدارات  2002فبرایر  05المؤرخ في  55-02الرئاسي 
متتالیة لترسانة من القوانین الجنائیة من بینها تجریم تبییض الأموال بمقتضى القانون 

 20و المؤرخ في  01-06، ثم القانون  2005فبرایر  06المؤرخ في  05-01
 هشأن كل سلوك من تجریم ثم المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،  2006فیفري 

المؤرخ في  04-09رقم قانونال المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات بموجب
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیة  2009أوت  05

  .و مكافحتها الاتصالالإعلام و 

قانون العقوبات لكل من  مجموعة تعدیلات متتالیة و جوهریة  ذلك أعقبتو      
جنائیة  ةقانون الإجراءات الجزائیة بما یتماشى و التوجهات الجدیدة نحو تبني سیاسو 

  .ف الإجرامصناع و مكافحة شتى أنواع و أمنمتطورة من حیث أسالیب و حدیثة 

ففیما یتعلق بسیاسة تجریم الفساد ببعدیه الوطني و الدولي یمكن القول أن تطور     
على حساب الشعور الأخلاقي أثرا كبیرا على ترتیب القیم  فخل يالاستهلاكالمجتمع 

یفترض أنها تخدم  الدى أفراد المجتمع ، بما في ذلك أولائك الذین أوكلت إلیهم وظائف
فأصبح  .الموازین في مختلف دول العالم انقلابامة، مما أدى إلى المصلحة الع

من الأعداد التي تصدرها أي عدد  كل العنوان الرئیسي الذي لا یخلوالفساد یش
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رجال بشتى صوره یتورط فیها سیاسیون و  الصحف العالمیة التي تكشف فضائح فساد
  .عمالالأدارة و الإ

ت تهدد أكثر من أي خذالجرائم التي أ بالفعل تعتبر جرائم الفساد من بین أخطر     
 ستویاتو إعاقة التنمیة على مختلف الم والاقتصاديالسیاسي  الاستقراروقت مضى 

أصبح الفساد مشكلا رئیسیا تعاني منه مختلف الدول و المجتمعات على  بحیث
المستوى العالمي ذلك أن آثاره السلبیة مست مختلف دول العالم بما في ذلك الدول 
الكبرى و على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة أین أصبح بعض السیاسیین 

 حساب  علىنشاطاتهم التجاریة المربحة یعتبرون المناصب الرسمیة كمجال لتحقیق 
الفساد عدة صور للسلوكات التي من شأنها واتخذ .مبدأ النزاهة و المصلحة العامة

النفوذ و التلاعب بالمال العام التلاعب بالمصلحة العامة أهمها الرشوة و استغلال 
تسییر مصلحة  المال العام و انعدام الكفاءة التي یستلزمها اختلاسسوء الإدارة و و 

معینة إلى جانب ضعف الرقابة المعهودة إلى أجهزة معینة داخل الدولة أو عدم 
  .الإرشادات التي تقدمها الأجهزة الرقابیة  الاعتبارالأخذ بعین 

إن أهم ما تمیزت به مرحلة ما بعد العشریة السوداء هو فأما في الجزائر         
 مقابلالمال العام  اختلاسرائم الرشوة و ج انتشارالأمن الجنائي و كثرة  انعدام

إستراتیجیة وطنیة لمكافحة ظاهرة الفساد الأمر  انعدامضعف المنظومة التشریعیة و 
الذي دعا إلى البحث عن سیاسة جنائیة وقائیة تستهدف أولا و قبل كل شيء الحد 

افیة في من هذه الظاهرة الخطیرة من خلال تعزیز مبادئ النزاهة و المسؤولیة و الشف
م التعاون الدولي و المساعدة التقنیة من أجل دعالقطاعین العام و الخاص و تسهیل 

حمایة المصلحة العامة و ضمان التوازن داخل المجتمع ، و ذلك بعد مصادقة 
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، بموجب  31/10/2003في  ةالدولیة لمكافحة الفساد المؤرخ الاتفاقیةعلى  الجزائر
  .19/04/2004في  ةمؤرخال 04/128وم الرئاسي رقم سالمر 

لوقایة اتعد  01-06الأحكام القانونیة التي تضمنها قانون  إست قراءبالفعل ومن    
من الفساد و مكافحته ضمن الأولویات في مجال السیاسیة الجنائیة من خلال حثه 

تهدف إلى بلورة مفهوم سیاسة شمولیة بغرض ترسیخ آلیات و  هیأتعلى إنشاء 
ریق تجریم مختلف السلوكات التي تمس المصالح العامة أو مكافحة الفساد عن ط

مباشرة أو غیر مباشرة في نزاهة الهیآت الخاصة و تلك التي تؤثر سلبا و بصفة 
، بدءا بتجریم الرشوة  الاقتصادیةمصلحة مؤسسات الدولة السیاسیة و الإداریة و و 
غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إلى تجریم  امتیازاتالحصول على و 

النفوذ و إساءة  استغلالالممتلكات في القطاعین العام و الخاص و الغدر و  اختلاس
الوظیفة، و أخذ الفوائد بصورة غیر قانونیة، كل هذا ضمانا لحمایة  استغلال

  .المصلحة العامة على أساس مبدأ المشروعیة

سیاسیة الجنائیة الحدیثة في مجال العقاب، أحل المشرع كما أنه و في إطار ال    
سنوات نافذة  الحبس الذي قد تصل مدته إلى عشر عقوبة 01-06بموجب قانون 

بین و مراعاة لمبدأ التناسب  .محل عقوبة الإعدام التي ألغاها من مجال جرائم الفساد
التقدیریة بین حدیها  قاضي السلطةللقدار العقوبة المقررة لها منح خطورة الجریمة و م

المتمثلة ب في السیاسة الجنائیة الحدیثة و ض العقاالأدنى و الأقصى تحقیقا لأهم أغرا
  .في إصلاح المجرم و إعادة تأهیله
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الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فرضت علیها  اتفاقیةإن مصادقة الجزائر على       
 الاتفاقیة انتهجتهالذي  الاتجاه ضرورة ملائمة و تطویر منظومتها القانونیة في نفس

بالتالي الفساد و یم مجموعة كبیرة من أشكال وصور قتضى تجر االأممیة ،الأمر الذي 
توسیع دائرة التجریم و كذا نطاق أطراف الفساد وفق إجراءات متابعة تتمیز أحیانا 
 بالخصوصیة و النجاعة من حیث الوسائل و الآلیات القانونیة المستحدثة إلى جانب

  .ة دقیقة تضمن الوقایة و المكافحة الفعالة لجرائم الفسادفنیمفاهیم قانونیة  استعمال

بالفعل و تماشیا مع سیاسة جنائیة معاصرة ، أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة      
                      تشكلأصبحت  لمكافحة ظاهرة الفساد و ذلك بتجریم غالبیة صوره و مظاهره و التي 

ساسیا للتنمیة في مختلف أكبیرا على سیر وعمل الإدارة العامة و عائقا تهدیدا 
جالاتها ، بحیث في عصر العولمة أصبحت الجریمة ترتكب من موقع السلطة أو م

بالقرب منها لهذا یطلق علیها إجرام السلطة یتم عن طریق تسخیر أجهزة الدولة 
فساد قضیة دولیة عابرة للحدود ولا لخدمة الأغراض الإجرامیة و بالتالي أصبح ال

یمكن السیطرة و القضاء علیها إلا في إطار تعاون دولي من خلال تبني 
  .إستراتیجیات محكمة لمواجهة و القضاء على كل آثاره وطنیا و دولیا

ذا كان تشخیص الفساد یتم ضبطه من خلال تحدید مفهومه و صوره و       بقى یإ
نصوص  تبنيبالسؤال الجوهري المطروح هل مواجهة هذه الظاهرة الإجرامیة مرتبطة 

و إذا كان الأمر كذلك فما هي  ،قانونیة تحدد بموجبها التدابیر الوقائیة والقمعیة
تشدید یع مجال التجریم و سهل الأمر یتعلق بتو و السیاسة الجنائیة الفعالة لتحقیق ذلك 

یتعین  الاجتماعیةهذه الظاهرة الإجرامیة  لمكافحةم أنه ، أالعقوبة المقررة لذلك
الأخرى ، للتقلیل من الآثار  الاجتماعيإلى مجموعة من وسائل الضبط  الاستناد

   .ها هذه الظاهرةقالسلبیة التي تخل
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 الاستغناءمطروحا هل أنه كان من الضروري  یبقىوالسؤال الرئیسي الذي        
توصف بالفساد لأنه  االتي تضمنت جرائمو قانون عقوبات  السابقة حكامالأ على

 .هذه الظاهرة من حیث جمیع جوانبها وصورها احتواءعاجزا عن منها البعض  أصبح
وهل أن صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یعتبر زیادة في غیر محلها من 

  .یم التشریعيضخشأنها أن تساهم في ما یسمى بالت

افحة الفساد ثم المصادقة علیها الدولیة لمك الاتفاقیةالجزائر إلى  انضمامإن      
المعدل والمتمم و المتضمن قانون الوقایة  01-06تجسیدها بموجب القانون رقم و 

ما مدى فعالیة و نجاعة السیاسة الجنائیة  ،الإشكالیة التالیة من الفساد ومكافحته یثیر
وهل  .نون الوقایة من الفساد و مكافحتهالمشرع الجزائري من خلال قا انتهجهاالتي 

مكافحة الفساد أو على الأقل الحد من  ىإلوفق في تبنیه الآلیات و التدابیر الرامیة 
یر القطاعین العام و الخاص حجمه بما یحقق النزاهة و المسؤولیة و الشفافیة في تسی

  .و تدعیم التعاون الدولي في سبیل ذلك

إن الإجابة على هذه الإشكالیة المركبة و المعقدة في آن واحد تدفع الباحث إلى      
التأصیل الإجرامي ه لهذا الموضوع من خلال التطرق إلى لتوجیه دراسته و تحلی

السیاسة الجنائیة الثاني على  باب لظاهرة الفساد في الباب الأول  ثم التركیز في ال
               .المستویین الدولي و الخارجيعلى  للوقایة من الفساد ومكافحته

إن الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن مكامن الفساد و الآثار السلبیة      
الوطني وذلك خلال الكشف عن عینات من ظاهرة الفساد الذي  للاقتصادالمدمرة 
ثم  أسبابهو تحلیل و تشخیص  ،شر بحجم كبیر في الوسط الجزائريتأصبح ین

السیاسات المثلى والمتفق علیها لمكافحة الفساد والتي اعتمدتها لى الوقوف ع
السیاسة الجنائیة  المنظمات الدولیة المهتمة بتقییم هذه الظاهرة الخطیرة ثم البحث في
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و الحد من جرائم  أتضییق المن قبل الدولة الجزائریة و التي تساهم في نتهجة الم
  .جرائیة  تصب في نفس الغرضالفساد بوضع قواعد قانونیة موضوعیة و إ

لتحلیل ودراسة كل هذه المسائل اعتمدت على المنهج الوضعي و التحلیلي      
 محاولاالقائم على جمع الأحكام القانونیة و البیانات المشكلة لموضوع الدراسة 

مة القانونیة للدول ظتفسیر نتائجها مستعینا ببعض المقارنات للأن تحلیلهاو تحلیلها 
د إلى جانب البحوث العلمیة المنظمات الدولیة الرائدة في مكافحة الفسا وممارسات

كلما سمحت  ،كما حاولت .الدراسات العلیا التي عالجت الموضوع بجدیة و أهمیةو 
بعض الأحكام الموضوعیة والإجرائیة والممارسات المطبقة في مجال  إنقاذ ،الفرصة

  .مكافحة الفساد بمختلف مصادرها
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  التأصیل الإجرامي لظاهرة الفساد: الباب الأول
من المسائل الكبرى التي  تهیعتبر موضوع الفساد والسیاسة الجنائیة لمكافح      

الهیئات الدولیة  إتمامأصبحت محل نقاش على الساحة العلمیة والعملیة، بحیث إزداد 
ي لمفهوم الفساد به وتعددت الدراسات الأكادیمیة التي حاولت تحدید التأصیل النظر 

نما یعد إمحصورة في مكان واحد أو في نوع معین و  الذي لیس ظاهرة  جدیدة
ألف عنها ، العصور بنماذج مختلفة قدیمة عرفتها البشریة عبر اجتماعیةظاهرة 

وشخصها شكسبیر في مسرحیاته وجرمتها كل الأدیان السماویة  ،أفلاطون في كتاباته
أخلاقي بسبب المخاطر المخیفة  غیر یخ باعتبارها سلوكاالتار  والقوانین الوضعیة عبر

 .أنظمةحضارات و  ةوسقوط عد الناتجة عنها والتي كانت العامل الأساسي في إنهیار
ات قدیما و حدیثا و التي من بینها ما عرفه العالم العربي بما ر بل وتعتبر محركا للثو 

نظرا لأن ظاهرة كشعار لها  الفساد  ةیسمى  بالربیع العربي، حیث نودي بمكافح
الفساد في تنام مستمر ومطرد رغم الجهود المبذولة ورغم وجود تشریعات متعددة و 

خاصة و أنّ العقد الأول من القرن الحادي و العشرین شهد  ،نافذة في هذا الشأن
لأجل  الإقلیمیةغیر مسبوق بمكافحة الفساد نتیجة تضافر الجهود الدولیة و  اهتماما
  .ذلكتحقیق 
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  مفهوم ظاهرة الفساد و أسباب انتشارها : الفصل الأول

إن الخوض والبحث في مفهوم ظاهرة الفساد یقتضي التطرق إلى الإطار       
ه من تعاریف و خصائص و مظاهر المفاهیمي لهذه الظاهرة الخطیرة و ما تتضمن

 الاجتماعیةو  الاقتصادیةسیة و أسباب هذا المفهوم على كل المستویات السیاو 
  .أمن المجتمع  وعلى مقومات الأمة السلبیة القانونیة و آثاره و 

الشرعي اللغوي و  لاحالاصطفي بناء على ذلك سنحاول تحدید مفهوم الفساد  و      
وقف بعض المنظمات و المواثیق الدولیة مإلى و التطرق وكذلك من الناحیة القانونیة 

  .متداولا بصفة واسعة لدى العام و الخاصمن هذا المفهوم الذي أصبح 

  تحدید مفهوم الفساد وتطوره التاریخي : المبحث الأول

 تتمثلان في لتحدید متغیر الفساد وضبط مفهومه یتعین تحلیل فكرتین أساسیتین      
التطور التاریخي الذي عرفه هذا المفهوم  ثمالمعاییر الخاصة لتعریف الفساد تحدید 

  .انونیة للحضارات القدیمةفي الأنظمة الق

فبالنسبة للفكرة الأولى و المتعلقة بالمعاییر الخاصة التي تسهل عملیة تحدید      
تجاهات حاولت إبراز تلك ظهرت ثلاث افالمقصود من الفساد تحدیدا واضحا 

  .المعاییر

الذي یرى أن الفساد هو وسیلة و  CLAPHANفالاتجاه الأول  یتزعمه الفقیه    
السلطة العامة من أجل تحقیق أهداف خاصة وذاتیة كما یؤكد الفقیه  ملاستخدا

KUPER    أن الفساد یكمن في استخدام الوظیفة العامة و السلطة كوسیلة للحصول
الثاني في تحدیده  الاتجاهبینما یستند  .مكاسب شخصیة بطریقة غیر شرعیة ىعل

القواعد القانونیة الرسمیة والخروج عن أهداف  إلى فكرة انتهاك لمعنى الفساد
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هب إلى أن ذالذي ی MANTHIEMویدعم هذا الاتجاه الفقیه  .المصلحة العامة
عن الواجبات و القواعد الرسمیة  لتحقیق  انحرافاالفساد هو عبارة عن سلوك یتضمن 

نوني مكاسب شخصیة فردیة أو عائلیة ، فهو في حقیقة الأمر ینشأ خارج الإطار القا
  .و المبادئ و المقاییس التي تنظم حیاة المجتمع 

 1الاجتماعي ثالث یرجع تحدید معنى الفساد إلى معیار البناء  اتجاهوأخیرا هناك     
یعتبر فبنائه و تكوینه براز أهمیة المجتمع من حیث إبحیث یرمي هذا المعیار إلى 

تماعیة و الاقتصادیة هیاكل الاجالفساد مجموعة من الاختلالات الكامنة في ال
الفساد  حسب هذا الاتجاه ، داخل  أسبابو علیه یجب تحلیل  ،السیاسیة للمجتمعو 

أنه لا وجود لدولة أو مجتمع قدیم أو حدیث  البناء الاجتماعي الشامل على اعتبار 
  .2من الفساد اخالیا تمام

  اللغوي  الاصطلاحمفهوم الفساد في : المطلب الأول

التعاریف وتعددت الآراء حول تحدید مفهوم الفساد ومرجع ذلك هو لقد تباینت     
ولهذا اختلفت  .و توسع محتویاته وتنوعها و تطور آلیاته انتشارهاتشعب مجالاته و 

تحدید تعریف دقیق له لتأثر هذا الأخیر بالحقل  في الباحثین لمفهوم الفساد ةنظر 
 ROBERTصدد یذكر وفي هذا ال .هلمي للباحث و المنظور الذي یتخذالع

WILLIAM   راسة الفساد و تفسیره كما لا دأنه لا یوجد اتفاق على اتجاه واحد في
  .3یوجد تعریف واحد متفق علیه من قبل الباحثین 

                              
، سنة  1، سیكولوجیا الفساد و الأخلاق و الشفافیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، طبعة  عبد الرحمان محمد العیساوي 1

  .70، ص  2011
  .65عبد الرحمان محمد العیساوي ، المرجع السابق ، ص    2
، الجامعة  تحلیل سیكولوجي ، المجلة الاقتصادیة ، العراق: م بشیر ناظر حمید ، ظاهرة الفساد في المجتمع المعاصر .م 3

  .07المستنصریة ، ص 
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هو باللغة العربیة  قوامیس منها ما ةولقد وردت الدلالة اللغویة للفساد في عدّ     
  .هو باللغة الأجنبیةمنها ما و 

 لابنمعجم لسان العرب  رأسهافأما قوامیس اللغة العربیة و التي یأتي على       
وفسد ، فسادا فسودا فهو فاسد منظور یعتبر الفساد نقیض الصلاح ، فسد ، یفسد ، 

تدابروا و قطعوا الأرحام ، واستفسد السلطان قائده ، إذا : وفسید ، و تفاسد القوم 
د خلاف المصلحة ، و الإستفساد خلاف أساء إلیه حتى استعصى علیه ، و المفس

 .1الاستصلاح ، و قالوا هذا الأمر مفسده لكذا ، أي فیه فساد

 ،القحطالخلل و و  والاضطرابأما في المعجم الوسیط فهو یعني التلف والعطب       
والمفسدة تعني الضرر ،ونقول فسد الشيء أي تلف و أصبح سیئا و أردئ مما 

  .2كان

خذ الأموال أالفساد و الابتداع و اللهو و اللعب و  أنّ المحیط ونجد في محیط      
ظلما ، كذلك تفاسد القوم تدابروا وقطعوا الأرحام ، واستفسد الشيء عمل على أن 

  .3یكون فاسدا 

وهو أصل یدل  " الفساد من الثلاثي ف س د  : " ویعرف الراغب الأصفهاني      
الشيء عن الاعتدال ، قلیلا كان الخروج عنه أو كثیرا ، و یضاده على خروج  

  .4ویستعمل ذلك مع النفس و البدن و الأشیاء الخارجة عن الاستقامة الصلاح ، 

                              
  .، بابا فسد ، طبعة بیروت ، الطبعة الأولى  335، ص3لسان العرب لإبن منظور ، ج  1
  .789، ص  2004، مكتبة الشروق الدولیة ،  04المعجم الوسیط ، معجم اللغة العربیة ، طبعة  2
  .48،ص 2003أكادیمیة نایف العربي للعلوم الأمنیة،الریاض، جعفر عبد السلام علي ، المؤشر العربي الدولي لمكافحة الفساد ،  3
  .381، ص  2001، دار المعرفة ، بیروت ،  03المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ، طبعة  4
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و أما الدلالة اللغویة للفساد في قوامیس اللغات الأجنبیة فإنها جاءت متعددة ذلك    
أي تكسیر    Rumpere،تینيمشتق من الفعل اللا corruptionأن مصطلح الفساد 

أو أخلاقیة غالبا ما تكون في شكل قاعدة قانونیة أو إداریة  اجتماعیةشيء أو قیمة 
 .1للحصول  على كسب مادي 

ومشتق   corruptionومصطلح الفساد حسب معجم أوكسفورد الانجلیزي هو     
 انحراف والذي یعني تدهور القیم الأخلاقیة في المجتمع أو  corruptمن الفعل

  .2الوظائف من خلال الرشوة و المحاباة  أداءالنزاهة في 

أما في اللغة الفرنسیة فهو یعني أن یقوم الموظف بتكسیر قاعدة قانونیة أو أخلاقیة 
وله أربعة عشر مرادفا ، فقد یأخذ معنى  ة معینة،یأو عرف لبلوغ غا

pourrissement   3أي تدهور الأوضاع.  

  مفهوم الفساد في الاصطلاحین الشرعي و القانوني : الثاني المطلب

لفساد ، وهذا راجع إلى عدة اعتبارات لمن الصعب إیجاد تعریف شامل وعام      
ختلف باختلاف الجهة التي تتسم بالتعقد و تنظرا لكون مفهوم الفساد ظاهرة اجتماعیة 

ُ  ،تناولته  وهذا ما  .الذي وجد فیه و انتشرالإطار الزماني و المكاني  رو یتغیر بتغی
 ،بدراسة  هذه الظاهرة اهتمتنتج عنه تباین في الآراء وتضارب في الاتجاهات التي 

ور نظلى جانب المإیلیه الفقه القانوني الوضعي  ثم الشرعي فهناك منظور الفقه
  .الدولي للفساد

                              
1 May Farid :corruption :a theorectical  perspective ,Al Siyassa  Aldawliya , corruption , and 

economic development ,2001 ,p38. 
2 Ox ford  word power dictionary , New York , university press , 2012,p166. 

  .17، ص  2006عبدو مصطفى،تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدامة، حالة الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، جامعة باتنة ،  3
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  مفهوم الفساد في منظور الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول

لفساد في الأرض منذ العصور القدیمة حیث تعمقت جذوره و تباینت عرف ا   
إلى تفاقم آثاره في المجتمعات المختلفة ، حتى  ىوأسالیبه الأمر الذي أد هور صُ 

و نظرا لخطورة .أصبح تطهیر الأرض من الفساد غایة من غایات الرسالات السماویة
الكریم خمسین مرة موزعة على اقبه الوخیمة، ورد لفظ الفساد في القرآن و الفساد و ع

ناسبات ثلاثة و عشرین سورة    .1مختلفة تندد بالفساد و خطورته في مُ

إنما جزاء الذین " فلقد اعتبر الفساد تهدیدا للأمن وترویعا للمؤمنین لقوله تعالى 
تقطع  ون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أویحاربون االله و رسوله و یسع

ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في  من خلاف أوأیدیهم و أرجلهم 
  .2" الآخرة عذاب عظیم 

 لقد اللهوا تاقالُ : " كما وردت كلمة الفساد للتعبیر على سرقة المال في قوله تعالى
 بإلحاقكما اقترن الفساد  . 3"فسد في الأرض و ما كنا سارقیننُ م ما جئنا لعلمتُ 

   تعالى لقولهو ضرر بالآخرین في أنفسهم و أموالهم، وأحیانا أعراضهم وكرامتهم 
  .4 ﴾ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها  ﴿

                              
ه في ضوء نصوص القرآن الكریم و السنة المطهرة ، مجلة جامعة القرآن البشیر علي حمد الترابي ، مفهوم الفساد  و أنواع 1

  .101،ص  2005،  11الكریم و العلوم الإسلامیة ، العدد 
  .33سورة المائدة ، الآیة  2

 .73سورة  یوسف ، الآیة   3
  .65سورة الأعراف ، الآیة  4
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الذين   ﴿:جاء مصطلح الفساد مقابلا لمصطلح الإصلاح ، مثل قوله تعالى      
البحر ظهر الفساد في البر و " لى ، وكذلك قوله  تعا1﴾يفسدون في الأرض ولا يصلحون

  .2"بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون 

إن ما یستخلص من بعض هذه الآیات القرآنیة هو تحذیرها من الفساد الذي       
االله تعالى  اعتبرهایشمل كل المعاصي التي ترتكب على ظهر الأرض و التي 

  .عن الطریق المستقیم اانحرافو عن الصلاح  اخروج

لفساد في السنة النبویة الشریفة في مواضع عدیدة من اما ورد النهي والتحذیر ك     
ألا " وبدلالات متنوعة ، منها تلق الشيء وذهاب نفعه لقوله صلى االله علیه وسلم 

ن في الجسد مض ن فسدت فسد الجسد كله ة ، غوإ إن صلحت، صلح الجسد كله ، وإ
  .3"لا وهي القلب أ

-كما دل المصطلح على فساد ذات البین في الحدیث الذي رواه أبو الدرداء        
ألا أخبركم بأفضل : " وسلم قال ، أن رسول االله صلى االله علیه -رضي االله عنه 

صلاح ذات البین ، فإن : " درجة الصیام و الصدقة ، قالوا بلى یا رسول االله ، قال 
  .4فساد ذات البین هي الحالقة 

                              
  .65سورة  الأعراف ، الأیة   1
  .41سورة الروم ، الآیة  2
  
،  1987،  1، دار الغد العربي ، ط 367- 365، كتاب الإیمان ، حدیث رقم  1ج / صحیح مسلم بشرح النوري ، المجلد الأول  3

  .845ص 
  .663، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، بیروت ، ص 355حدیث رقم  4سنن الترمیدي ، ج 4
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بأنه مخالفة الشرع قصدا  الفساد ند الفقهاء والمفكرین المسلمین فیعرفونأما ع     
و المتفق علیه هو . 1"الاعتقادسواء أكانت المخالفة من الأعمال أو الأقوال أو 

و المراد بالأصل أساس .اعتبار الفساد ما كان مشروعا بأصله ، غیر مشروع بوصفه
رادف الفساد عند الجمهور البطلان الشيء ،والوصف ما كان خارجا عن الركن ، و ی

  .2وعند الحنفیة قسم الثالث  مباین للصحة و البطلان 

وورد في كتاب القواعد الكبرى للفقیه العز بن عبد السلام أن الفساد هو جمیع    
، بینما اعتبره آخرون مخالفة الشرع قاصدا سواء 3المحرمات و المكروهات شرعا 

  4.الاعتقادالأقوال أو  كانت المخالفة من الأعمال أو

لفقه الإسلامي ما هو إلا اوخلاصة الأمر إن مفهوم الفساد من وجهة نظر     
ر منه القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة من خطورة هذه ذّ توضیح و تفسیر لما ح

وبهذا فإن الفساد عند المفكرین المسلمین یأخذ مفهوما  ،الظاهرة و أبعادها الوخیمة
  . شاملا یطلق على مخالفة فعل المكلف للشرع أي كان وجه المخالفة

قد شخصه ابن خلدون في مقدمته في عدة صور لیتوصل إلى أن أساس و      
فیقول أن  في المجتمعات ولدى الحكام و المحكومین المترفةالفساد هو الولع بالحیاة 

لى فساد و أخذ في لترف و أنه إذا بلغ غایته انقلب إایة  العمران هي الحضارة و اغ

                              
  .111، ص 1424، دار الشرق الأوسط   ، الریاض ،  1ط سلیمان محمد الجریش ، الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة ،  1
، التعریف بالفساد و صوره من الناحیة الشرعیة ، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ، أكادیمیة . وهبة مصطفى الزحیلي    2

  .14، ص  2003نایف العربي للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
،  2000، دار القلم ، دمشق ،  08رى ، تحقیق نزیه كمال حماد ، عثمان جمعة ، طبعة العز بن عبد السلام ، القواعد الكب   3

  .19- 11ص
،  2013، دار الفكر الجامعي ،  01محمد سعید الرملاوي ، أحكام الفساد المالي و الإداري في الفقه الجنائي الإسلامي ، ط  4

التشریع الإسلامي ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  ، آدم على معابدة ، مفهوم الفساد الإداري و معاییره في 09ص
  .414، ص  2005،  02، العدد 21الاقتصادیة و القانونیة ، المجلد 
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إن الأخلاق الحاصلة في الحضارة الهرم كالأعمار الطبیعیة للحیوانات ، بل نقول  
م أخلاقه ثم دینه فقد فسدت ثو إذا فسد الإنسان في قدرته ...الترف هي عین الفساد و 

  .1یقةإنسانیته وصار نسخا على الحق

كما تعرض لمفهوم الفساد محمد الغزالي وتوصل في كتابه إلى أن سبب بلاء الأمة 
في استعمال مفهوم الشورى  هالسیاسي نتیجة میوع الإسلامیة یرجع إلى داء الفساد 

  .2الأمر الذي أدى إلى تعسف الحكام واستبدادهم

  القانوني  الاصطلاحمفهوم الفساد في : الفرع الثاني

مكافحة الفساد تستدعى أولا الوقوف على مفهومه وأشكاله باعتباره ظاهرة إن      
فتشخیص الظاهرة و الوقوف على كافة جوانبها  .معقدة ومتشابكة ومتعددة المستویات

فیما بعد ذلك من اختیار آلیات المواجهة سواء كانت بتدابیر وقائیة هي التي تمكننا 
  .أو عقابیة

. ختلفتالفساد نجد أن المفاهیم و التعاریف تباینت و فبالرجوع إلى ماهیة ا     
 أو) عدم الالتزام بها ( الأنظمة فالبعض یرى أن الفساد هو الخروج عن القوانین و 

تجاریة و مالیة و اقتصادیة و استغلال غیابها من أجل تحقیق مصالح سیاسیة 
  .3لصالح الفرد أو لصالح جماعة معینة اجتماعیةو 

                              
  .349، ص 2007عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، تحقیق أحمد جاد ، دار الغد الجدید ، القاهرة ،  1
، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع،   ) أزمة الشورى( لمجتمعات العربیة و الإسلامیة محمد الغزالي ، الفساد السیاسي في ا 2

  .128، ص 10، ص 2005مصر ، 
 28/05/2009سبله و آلیات مكافحته ، موقع أمان ، تم تصفح الموقع یوم : أحمد أبو دیة ، الفساد  3

      .http//www.aman-palestine.org/documents/publication/youth.doc. 
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اد اولات الفقهیة لوضع تعریف قانوني دقیق لمصطلح الفستعددت المحكما      
الجوانب و الرؤى إلى جانب تعدد  ذلك إلى كون الفساد ظاهرة متعددة ترجع صعوبةو 

و السیاسیة  قتصادیةالا، فهو یختلف من الزاویة القانونیة و صوره و أسالیبه
  .التي ینظر من خلالها إلیه الاجتماعیةو 

 من یحللحاولت وضع تعریف محدد للفساد من بینها  اتجاهاتهناك عدة      
كل سلوك منحرف یمثل : " یعرفه بأنه وتبعا لذلك  .الفساد من المنظور  الأخلاقي

خروجا عن القواعد القائمة  سواء الموروثة أو الموضوعة وذلك بهدف تحقیق 
بینما یعتبر أصحاب المنظور  الوظیفي الفساد بأنه وظیفة . "مصلحة خاصة

  .1تماعیة مثل أي وظیفة أخرىاج

المتعددة في تعریف الفساد فإنها تتفق إلى حد المحاولات كل هذه وبالرغم من     
كبیر حول سوء هذه الظاهرة و الآثار السلبیة التي تترتب عنها على مستویات 

یمكن إجمالها في تعریفات موسعة  لهذاالحكومة و مؤسساتها وهیاكلها التنظیمیة ، و 
  .هذا المفهوم فیما یطلق علیه بالفساد الإداري تلمفهوم الفساد و أخرى حصر 

فمن أهم التعریفات الموسعة و العامة لمفهوم الفساد ما ذهب إلیه صامویل هنتكنون 
S.HUNTINGTON  أن الفساد هو سلوك للموظف العام ینحرف عن یرى والذي

  .2المعاییر المتفق علیها لتحقیق أهداف و غایات خاصة 

  

                              
  .22عبد الحمید بن مشري وعمر فرحاني ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الخامس ، جامعة بسكرة ، ص  1

  .13، ص  2004مصطفى یونس كافي ، جرائم الفساد ، الطبعة الأولى ، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع ، الأردن ، 
2 HUNTINGTON S .P  Modernization  corruption ,in Heidenheimer ,A.J ; political corruption , 
Reading in comparative Analysis , Holt , Rinehart, N.y1970 ,p452. 
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 E.SIMPIKINSوسیمبكنز   R.WRAITHفي حین یعرف كل من رولندریث 

 .1شعر فاعله بالذنب وهو یقترفهالفساد بأنه كل فعل یعتبره المجتمع فاسدا و ی

الفساد الذي یسود في بیئته تساند فیه    R . telmanویرى روبرت تلمان      
السیاسة العامة للحكومة نظاما بیروقراطیا ، و تتم معظم معاملاته في سریة نسبیة 
ولا تفرض علیها جزاءات رسمیة كالرشوة و توظیف الأقارب من غیر ذوي المؤهلات 

 . 2وما إلى ذلك...و الخبرات  

ن رویمباك االقانوني ، ومن بینهم القاضي فول بعض الممارسین في الحقل اوح     
R.Van Ruymbeke   تفاق بین مترشح ومؤسسة من أجل الحصول بأنه الفساد

كما قدم لسكوم  .تكون الفاتورة على حساب المستفید. على صفقة
P.LASCOUMES  أوسع للفساد بأنه قیام صاحب الولایة في إطار وظائفه  اتعریف

سلطته من أجل مخالفة القاعدة لصالحه أو لصالح العامة و الخاصة باستعمال 
  . 3شخص آخر

استخدام السلطة العامة من أجل  هو الفساد إلى أن  الأستاذ علي شتا وذهب    
كسب أو ربح شخصي أو من أجل تحقیق هیبة أو مكانة اجتماعیة أو من أجل 

                              
1 Wraith,R ,and Simpkins,E ,corruption in developing countries ,New York,Noton,1964. 

 
2 Telman R , Emergence of Black Bureaucracy , administration development of corruption in 
New states , public Administration Review , sep 1968. 
3 Philip  FITZGERAL, Thèse  pour le doctorat en droit public , Université du sud Toulon Var, 
UFR ,Faculté de droit , Novembre 2011. 
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ون أو مخالفة تحقیق منفعة جماعیة أو طبقة ما بالطریقة التي یترتب عنها خرق القان
  .1التشریع و معاییر السلوك الأخلاقي

الفساد تصرف وسلوك وظیفي سيء فاسد ،  خلاف  أنأحمد رشید  و یرى     
  .2والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصلحة شخصیة الانحرافهدفه  ،الاصطلاح

صلاح  الدین فهمي محمود الفساد الإداري على أنه كل تصرف  كما یعرف     
غیر قانوني مادي أو أخلاقي من جانب العاملین ، یسود في بیئة بیروقراطیة ، 
یهدف إلى تحقیق مصالح شخصیة على حساب المصلحة العامة ، مما یؤدي إلى 

ت التنمیة الأمر الذي ینعكس بالسلب على عملیا الاقتصادیةهدر في موارد الدولة 
  .3ویؤدي إلى عدم الاستقرار السیاسي الاجتماعیةو  الاقتصادیة

راء فقهاء آهذه التعریفات یمكن القول بأن مفهوم الفساد حسب كل استنادا إلى      
القانون یشمل تلك الممارسات المخالفة للقانون و التي یقوم بها الموظفون أو أولائك 

لتي من خلال استغلال مناصبهم ، یهدفون إلى رسمیة ، و ا االذین یمارسون وظائف
وعلیه فإن السلوك الفاسد هو كل ما .تحقیق غایات و الحصول على منافع خاصة 

 وفق ما أدبیات  الشغل  عتْهدید قانون العقوبات، وكل ما منتحعرفه القانون و بال
مة تالمه یذهب إلیه معظم فقهاء القانون و الإدارة  و المنظمات و المؤسسات الدولیة

  .4بدراسة الفساد

                              
  .43، ص1999ومجتمع المستقبل ، الإسكندریة ، مكتبة الإشعاع ،  علي شتا ، الفساد الإداري 1
  .1976أحمد رشید ، الفساد الإداري ، الوجه القبیح للبیروقراطیة المصریة ، مطبوعات دار الشعب ،  2
كز العربي صلاح الدین فهمي محمود ، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة ، دار النشر بالمر  3

  .41، ص  1994للدراسات الأمنیة و التدریب بالریاض ، 
  .41، ص  2015رفافة فافة ، الفساد و الحكومة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة  ،  4
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 01-06قانون رقم الفقرة أ من 2المادة  نصتأما في القانون الجزائري فلقد     
الفساد بأن و المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،  2006فبرایر  20الصادر في 

و التي " كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون  یتمثل في
و عشرین جریمة تتصدرها جریمة رشوة الموظفین العمومیین في  اثنانفي حددتها 
  .47منه و آخرها جریمة عدم الإبلاغ عن الجرائم في المادة  25المادة 

یقدم تعریفا قانونیا للفساد كجریمة معاقب علیها  لمواضح أن المشرع الجزائري  و     
نما عرض  الفساد وفقا للمواثیق الدولیة  التي توصف بجرائم تصنیفا للأفعالوإ

  .المشرع اختصاص، ذلك أن تعریف الجرائم لیس أصلا من الاتفاقیاتو 

وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما لم یقحم نفسه في التعریفات الفقهیة للفساد ،   
والتي أثارت جدلا كبیرا لیس بین فقهاء القانون فحسب ، و إنما بین مختلف فقهاء 

إلى  أشارغیر أن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه . الاجتماعیةنیة و العلوم الإنسا
بعض مظاهر وصور الفساد فقط ، دون باقي الصور التي تخرج عن مجال التجریم، 

  ...و تبقى مباحة رغم خطورتها ، مثل الواسطة ، و المحسوبیة ، و المكافأة إلخ 

  و المنظمات الدولیة  تالاتفاقیامفهوم الفساد في  اعتماد: ثثالالفرع ال

لقد تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلى      
منها التي  8دعوة دول الأعضاء إلى تجریم الفساد و ذلك بموجب نص المادة 

على صور السلوك المختلفة للرشوة في  بالتجریم الذي انصب الالتزامیه فرضت ف



-27- 
 

التعریف الوارد في حسب  ومیین و القائمین بالخدمة العمومیة،نطاق الموظفین العم
  .1داخلیة للدول الأطراف الالقوانین 

كما تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في       
في الفصل الثالث منها دعوة الدول الأعضاء إلى تجریم أفعال  31/10/2003

الموظف العمومي  اختلاسمحددة یرتكبها الموظفون العمومیون كجرائم الرشوة و 
أو مهام  لوظائفهعمدا للأموال العامة و إساءة استغلال الموظف العمومي  

  .2منصبه

وجلي أن هذه الاتفاقیة لم تضع تعریفا محددا للفساد ولم تعتمد معیارا قانونیا      
لأجل ذلك و إنما حصرت مجموعة من الأفعال و السلوكات المختلفة التي تشكل 

من الفصل الثالث ، و ألزمت الدول الأطراف باتخاذ  15فساد في المادة  ائمجر 
الوقایة من فسادهم و اریة لتعزیز نزاهة الموظفین العمومیین تدابیر تشریعیة أو إد

  .ومكافحته

وتماشیا مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، أعد مجلس وزراء الداخلیة      
العرب مشروع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد و الذي لم یعرفه و إنما تضمن في 

لتي یجب على الدول الأعضاء تجریمها في المادة الرابعة منه مجموعة الأفعال ا
علیها بغیر  الاستیلاءالممتلكات و  اختلاسفساد كأفعال التشریعاتها الوطنیة لجرائم 

                              
في دورتها الخامسة و خمسون بتاریخ  RES/A/25/55اعتمدت هذه الاتفاقیة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  1
  .29/09/2003و دخلت حیز التنفیذ في  15/11/2000
ودخلت حیز التنفیذ في  31/10/2003في  58-422اعتمدت هذه الاتفاقیة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  2
14/12/2005.  
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حق من طرف الموظفین العمومیین و في القطاع الخاص وكذا الرشوة في القطاعیین 
  .1العام و الخاص 

ستراسبورغ في وتعرضت اتفاقیة مجلس أوروبا والمعروفة باتفاقیة      
مجالات تتعلق بمیدان الفساد لاسیما الأفعال التي تحدد صور  ةلعدّ  27/01/1999

خطورتها و تكالیفها و آثارها الهدامة  جریمة الرشوة المختلفة وذلك بالنظر إلى
  .الوطني  الاقتصادوالمباشرة على 

تعریف  Transparency Internationalحاولت منظمة الشفافیة الدولیة  وقد     
ؤِتمن علیها الشخص لتحقیق مصالح االفساد بأنه إساءة استعمال السلطة التي 

شخصیة أو هو سوء استعمال الوظیفة في القطاع العام من أجل تحقیق مكاسب 
  .2شخصیة ، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة مثل تعزیز السلطة السیاسیة 

بعض المختصین بأن البنك العالمي هو أول من بادر باجتهاد لتحدید  ویرى    
فحسبه  .تعریف فقهي للفساد مستندا إلیه في أعماله ومعتمدا علیه في معظم كتاباته

أن الفساد هو إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص ،أو استخدام الوظیفة 
ء للوظیفة العامة أي الرسمیة من العامة لتحقیق منافع خاصة ، أو الاستغلال السي

فالفساد یحدث عادة عندما یقوم موظف بقبول أو  .أجل تحقیق المصلحة الخاصة
كما یتم عندما   .طلب أو ابتزاز رشوة لتسهیل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة

من  للاستفادةیقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقدیم رشاوى 
منافسین، و تحقیق أرباح خارج إطار العامة للتغلب على  سیاسات أو إجراءات

                              
  .11/12/2003الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب تونس ،  1
 2 .org.layout www.transparency هي عبارة عن منظمة دولیة غیر حكومیة تهتم بمسائل الفساد بكل أنواعه معروفة

 1993عالمیا بتقریرها السنوي لمؤشر الفساد عن طریق مقارنة الدول من حیث إنتشار الفساد خلال كل سنة ، تم تأسیسها سنة 
  .رلین بألمانیاومقرها ب
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عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون  ثكما یمكن للفساد أن یحد .القوانین المرعیة
   .1اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقارب وسرقة أموال الدولة مباشرة 

  تطور مفهوم الفساد عبر التاریخ : لثالمطلب الثا

ة الفساد من الآفات المجتمعیة الكبرى التي عرفتها المجتمعات تعد ظاهر      
الإنسانیة عبر العصور و كافة الحضارات، ذلك أن ظهورها و استمرارها مرتبط 

  ،في تحقیق مكاسب مادیة أو غیر مادیة باستعمال وسائل غیر شرعیة الإنسانبرغبة 
الفساد عنصرا فاعلا  فما قامت ثورة أو سقطت أنظمة سیاسیة أو انهارت إلا وكان

  .في تحقیق ذلك

بالرجوع إلى جذور التاریخ الإنساني نقف على حقیقة وجود مفهوم مصطلح  و     
ففي بلاد الرافدین عنیت قوانینها بهذه الظاهرة  .الفساد في قوانین الحضارات القدیمة

رض وفصلت محاكمها في قضایا استغلال النفوذ واستغلال الوظیفة و الرشوة كما تع
  .2منه إلى جریمة الرشوة 06قانون حمورابي في المادة 

قبل المیلاد في الحضارة الصینیة القدیمة ظاهرة  479-551وذكر كنفوشیوس      
  .3و التي من بینها محاربة الفساد "المبادئ الخمسة " الفساد في كتابه 

و أفلاطون و أرسطو بدراسة مفهوم الفساد  وعني الفلاسفة الیونانیون مثل سولون    
  .و كیفیة الحد منه

                              
  .2000الفساد و الاقتصاد العالمي ، كتاب لمجموعة من الباحثین ، نشر بمركز الأهرام للترجمة و النشر ، القاهرة ،   1
 10محمد الكاظم العبادي ، كریم عیسى الخفاجي ، الفساد الإداري في ضوء نظریات التعلم ، مجلة جامعة كربلاء العلمیة ، مجلد  2

  .150، ص  2012ق ، العرا01العدد 
  .19، ص  2003عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، الفساد و الإصلاح ، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ،  3
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انتشار ظاهرة الفساد في الحضارات الغربیة حینما أصبح یعتمد علیه  ازدادكما     
كما  .لتعزیز حكم الملوك في انجلترا حیث كان مظهر شراء المناصب السیاسیة مباح

من عشر وما نتج عنها من نمو كان لظهور الثورة الصناعیة في أوروبا في القرن الثا
مالي إلى استفحال جرائم الفساد لتنتقل إلى الدول التي عاشت تحت نیر الاستعمار 

  .كنتیجة لما خلفه من بیروقراطیة في إدارة هذه المجتمعات 

ومع نهایة القرن الماضي تطور مفهوم الفساد وتشعبت مجالاته و آلیاته الأمر     
سسات الدولیة به وتوسع الدراسات الأكادیمیة المتخصصة المؤ  اهتمامالذي أدى إلى 

  .فیه

  خصائص ظاهرة الفساد وصورها : المبحث الثاني

عاد أبتجمع جل الدراسات و البحوث الفقهیة و الأكادیمیة على أن للفساد      
 اسع نطاقه لكل مجالات الحیاة الإنسانیة لیشمل صورا و أنواعتمختلفة ومتعددة إذ ی

نوع بتنوع المؤسسات و القطاعات التي یظهر فیها الفساد و ینتشر ، كما مختلفة تت
  :بیانه فیما یلي  سیتم و یتمیز بخصائص عامة و أخرى خاصة ، 

  خصائص ظاهرة الفساد: لالمطلب الأو 

یرى بعض المختصین في دراساتهم لظاهرة الفساد أنه یتمیز بخصائص یمكن     
  .خرى خاصة تكییفها إلى نوعین منها عامة و أ

بموضوع  اهتمتفأما الخصائص العامة للفساد ، فمن استقراء مجموع الدراسات التي 
الفساد من خلال التطورات المستمرة  و المواكبة لما یحدث من تغیرات في العالم في 

  :جمیع المجالات ، یمكن حصرها في أربعة خصائص 
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ب من قبل أطراف عدة كما هو یتسم الفساد بتعدد الأطراف ، إذ غالبا ما یرتك :أولا
الحال في الجماعات الإجرامیة المنظمة ، فیساهم في تحقیق هذا النوع من الفساد 

منهم الأطراف الأصلیون الذین یشكلون طائفة المفسدین  ،الجماعي أكثر من شخص
و المستغلین ، و أطراف ثانویون یتخذون صفة الوكلاء عن طریق تدخلهم لتسهیل 

لأطراف الأصلیین ، الأمر الذي یجعل من الفساد عملیة معقدة عملیة الفساد ل
  .1یصعب مكافحتها 

تمیز ظاهرة الفساد بالسریة ، حیث أن كل الممارسات  و السلوكات التي ت :ثانیا
ینطوي علیها الفساد تتم في إطار الكتمان و بطریقة جد سریة إلى درجة یصعب 

لكشف عنها ، لاسیما إذا تمت هذه الأعمال السریة في إطار شبكات منظمة امعها 
ووسطاء مجهولون تكمن مهمتهم في تسهیل الممارسة السریة للفساد دون معرفة أحد 

الجریمة الأطراف للأخر ، وهذا من شأنه أن یعقد ویصعب الكشف عن معطیات 
ثباتهاو    . 2إ

حكام الأو  الاجتماعیةعد الدینیة و القیم للقوا یعد الفساد من السلوكات المخالفة :ثالثا
ت تحت ءاعاإدو  مزاعمالقانونیة ، فیعمل مرتكبو جرائم الفساد على التستر وراء 

تسمیات تنفیذ التعلیمات الصادرة عن جهات علیا في البلاد أو مفهوم المصلحة 
  .3العامة و الأمن العمومي وذلك باستغلالهم للثغرات القانونیة 

ة یینطوي الفساد على سلوك منحرف من شأنه الإخلال بأداء الأعمال الوظیف :رابعا
و المالیة  الاقتصادیةو  الاجتماعیةبدقة ویؤدي إلى الإضرار بالمصالح السیاسیة و 

                              
،  2011، الإسكندریة ،  1عبد الرحمان محمد العیساوي ، سیكولوجیا الفساد و الأخلاق و الشفافیة ، دار الفكر الجامعي ، ط 1

  .54ص 
  .55العیساوي ، نفس المرجع ، ص عبد الرحمان محمد  2
  .18، ص  2008حمدي عبد العظیم ، عولمة الفساد و فساد العولمة ، دار الجامعیة للطباعة ، الإسكندریة ،  3
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تمدن الللدولة ، كما یعتبر ظاهرة اجتماعیة ترتبط بالتخلف و التطور و التحضر و 
شر تَ یقل في المجتمعات البدائیة البسیطة و ینبالحریة الاقتصادیة و السیاسیة ، فهو و 

في المجتمعات الحضاریة المعقدة التي تتراجع فیها القیم الأخلاقیة و تحل محلها 
على استعمال كل الوسائل غیر المشروعة لبلوغ تلك  زالاعتبارات المادیة مما یحف

  .1الغایات

فیمكن تلخیصها في أربعة  ،أما بالنسبة للخصائص الخاصة التي یتمیز بها الفساد
  :خصائص كذلك وهي

یقوم الفساد على أفعال احتیالیة ومخادعة تهدف إلى تحقیق مصالح غیر  :أولا
المفسدین و المستغلین للفساد  فمشروعة عن طریق مخالفة الأحكام القانونیة من طر 

حیاة الذین یعیشون في تناقضات ما بین أدوارهم في الحیاة العامة و أدوارهم في ال
  2.الخاصة

یعتبر الفساد ظاهرة اجتماعیة وجریمة معاقب علیها قانونا قد تكون داخلیة في  :اثانی
 .في القطاع العام أو القطاع الخاص الاختلاسنطاق حدود الدولة الواحدة كجرائم 

وقد تتسم بالطابع الدولي عندما یكون الفساد عابرا لحدود الدولة الواحدة من حیث نوع 
  3.لمكونة للجریمة وكذلك من حیث أثارها الوخیمة التي تمس أكثر من دولةالأفعال ا

یختلف الفساد في القطاع العام عنه في القطاع الخاص من حیث كون النوع  :ثالثا
له علاقة بالحیاة العمومیة المتمثلة في عدة مظاهر  الأول یسبب أضرارا بكل ما

بالوظیفة العمومیة و التلاعب بالمال العام و الإخلال بواجب النزاهة الذي  كالاتجار

                              
  .21حمیدي عبد العظیم ، نفس المرجع ، ص  1
  .21حمدي عبد العظیم ، نفس المرجع ، ص  2
  .18حمدي عبد العظیم ، نفس المرجع ، ص  3
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كما أن الفساد قد یسبب أضرارا . یستوجب على الموظف العمومي أن یتحلى به
 01- 06قانون رقم البالمصلحة الخاصة للأفراد ، وفي هذا الصدد نشیر إلى أن 

الفساد و مكافحته جاء بأحكام و المتعلق بالوقایة من  2006فبرایر  20المؤرخ في 
و كذلك ) 41المادة ( الممتلكات في القطاع الخاص  اختلاسممیزة تتعلق بجریمة 

  ).40المادة ( جریمة الرشوة في القطاع الخاص 

قد یرتبط الفساد و ینتشر في حالات استثنائیة یصعب فیها مكافحته كما هو  :رابعا
و السیاسیة حیث  الاقتصادیةب و الأزمات الأمر في حالة الكوارث الطبیعیة و الحرو 

  .1تعم الفوضى وتصبح مؤسسات الدولیة غیر فعالة

  صور الفساد و أشكاله :المطلب الثاني

أنه من الصعب التأكید على بعض صور و أشكال الفساد یجدر بنا  قبل عرض    
رصد و تحدید كافة أنواع و أشكال الفساد على الصعید العالمي و طرحها على 

خضع بالدرجة الأولى إلى درجة الدهاء في تالمستوى المحلي، ذلك أن صور الفساد 
ُ  .اقتناص الفرص لتحقیق المكاسب الشخصیة  اختلافف الفساد حسب صَنو هكذا ی

ن كانت الزاویة التي ینظر منها أو المعیا ر الذي یستند إلیه لأجل القیام بذلك، وإ
تطور كب ما یحدث في العالم من تغییر و صور الفساد متغیرة ومتطورة باستمرار لتوا

  .2في جمیع مجالات الحیاة 

إن صور و مظاهر الفساد تتنوع بقدر مجالات النشاط الإنساني، التي ینظمها     
یة ، التي أصبحت تسهل من ارتكاب الكثیر القانون وتتطور بتطور الوسائل التكنولوج

                              
  .12-11، ص 2000،  02كوبیبي ، الفساد الإداري ، المجلة العربیة لإدارة ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، العددعامر ال 1
  .26، ص 2013حاحة عبد العال ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة بسكرة ،  2
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جرائم الفساد، كما استفادت هذه الأخیرة من العولمة  رأسهامن الجرائم ، و على 
أن أنواع وصور هذه كما  .لتغزو كل الدول دون تمییز بین المتقدم منها و المتخلف

التقسیم  ارتأیناالظاهرة متداخلة و متشابكة فیما بینها یصعب التفرقة بینها، لذلك 
  :التالي

  : الفساد حسب درجة التنظیم-1

ویقصد به كافة أشكال الفساد الصغیرة و العرضیة ، التي تعبر : الفساد العرضي-أ
عن سلوك شخصي أكثر مما تعتبر عن نظام عام بالإدارة ، و هذا مثل الاختلاس ، 

  .الصغیرة و المحسوبیة ، و المحاباة ، سرقة الأدوات المكتبیة ، أو بعض المبالغ

ما ینشر في الهیئات و المنظمات و الإدارات المختلفة من  :الفساد المنظّم -ب
خلال إجراءات و ترتیبات مسبقة و محددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة و آلیات 

  .دفعها و كیفیة إنهاء

وهو نهب واسع النطاق للأموال والممتلكات الحكومیة عن : الفساد الشامل -ت
سلع صوریة ، تحویل ممتلكات عامة إلى  أثمانطریق صفقات وهمیة ، أو تسدید 

  ...الخ مصالح خاصة بدعوى المصلحة العامة ، الرشاوى

  :الفساد حسب انتماء الأفراد المنخرطین فیه -2

الإدارة الحكومیة و جمیع الهیئات  وهو الفساد المنتشر في:  فساد القطاع العام-أ
العمومیة التي تتبعها ، وهو من أكبر معوقات التنمیة ، و فیه یتم استغلال المنصب 

  .العام لأجل الأغراض و المصالح الشخصیة 
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و یعني استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثیر على : الخاص القطاع فساد -ب
مجریات السیاسة العامة للدولة، باستعمال مختلف الوسائل من رشوة و هدایا ، وهذا 

  ...لأجل تحقیق مصلحة شخصیة كالإعفاء من الضریبة ، و الحصول على إعانة 

ذا أخذنا بمعیار حجم الفساد ، فإنه یقسم إلى نوعین ، فساد كبو       یر وفساد إ
لك الفساد التي یظهر وینتشر على مستوى الدرجات ذفأما الأول فإنه  .صغیر
كبار المسؤولین و الموظفین ، ویرتبط  یرتكب من طرفو یة العلیا للإدارة الوظیف

لال مرتكبیه الذین غبصفقات كبیرة تكلف الدولة مبالغا مالیة ضخمة من جراء است
  .1لطتهم في خرق القوانین وتجاوز التنظیمات عالیة  لس اجتماعیةیحتلون مناصبا 

أما النوع الثاني وهو الفساد الصغیر فإنه یرتبط بممارسات الفساد من طرف     
صغار الموظفین ینتشرون عادة على مستوى وظائف دنیا كما أن المقابل المالي 

مزایا الذي یجنونه من وراء ارتكابهم لهذه السلوكات هو مبلغ بسیط إلى حد ما أو ال
التي یجلبونها من وراء ذلك تكون قلیلة الأهمیة مقارنة بالنوع الأول من الفساد مثل 

  .2الوساطة في التوظیف و الترقیة أو استلام مبالغ مالیة صغیرة على سبیل الرشوة 

وفي حقیقة الأمر فإن الفساد ظاهرة إجرامیة خطیرة تهدد كیان المجتمع مهما       
رتكب على مستوى أعلى للوظیفة من طرف موظفین ابیرا كان حجمه صغیرا أو ك

إذ أصبح الفساد  .سامیین أو على مستوى أدنى من ذلك من طرف صغار الموظفین
من أهم التحدیات التي تواجهها شعوب البلدان الغنیة و الفقیرة على حد سواء ، 

  .ظمة ویشكل أحد معوقات التنمیة و التطور و سببا من أسباب عدم استقرار الأن

                              
  .42، ص  1996رشاوى ، العمولات ، ونهب المال، مطابع روز الیوسف الجدیدة ، القاهرة ، كریمة كمال ، فساد الكبار ، ال 1
  .وما بعدها  340، ص  2009عطا االله خلیل، مدخل لمكافحة الفساد في العالم العربي ، جامعة الدول العربیة ، القاهرة ،  2
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ن معیار مجال انتشار الفساد فیقسمه المختصون إلى فساد على مستوى عأما     
من  ةنطاق جغرافي محلي أي لا یتجاوز الحدود الإقلیمیة داخل الدولة و یرتكب عاد

طرف موظفین و أفراد ینتمون إلى وظائف عادیة ولا یرتبطون بممارستهم للجرائم 
عالمیا هناك فساد دولي یأخذ مدى واسعا و بینما .1التي تكیف بالفساد بشركات أجنبیة 

بحیث یتجاوز الحدود الإقلیمیة للدولة وتستعمل فیه أسالیب عابرة لحدود الدول 
  .2كالشركات المتعددة الجنسیات 

  :كما یقسم الفساد من حیث المجال الذي نشأ فیه إلى عدة صور من بینها

الأساسیة لباقي أنواع  ةالفساد النوایعتبر هذا النوع من و  الفساد السیاسي: أولا
الفساد ، ذلك أنه یؤدي إلى عدم الاستقرار السیاسي بسبب تمركز زمام السلطة في 
أیدي فئات محددة فتزداد جرائم استغلال النفوذ و التعیین بدون مؤهلات ومخالفة 

كما یرتبط الفساد السیاسي  3.القوانین و التنظیمات وبیع المناصب و الوظائف
لتمویل غیر المشروع و غیر القانوني للحملات الانتخابیة ، وصیاغة قوانین با

الانتخابات بطریقة تخدم مصالحا خاصة، فضلا عن طبیعة البناء الحكومي الذي 
ویدرج الفساد السیاسي .یشجع ویساعد في حد ذاته على انتشار الفساد  البیروقراطي 

ي یتحكم في مصیر الشعب ذال ور هلكون من یملك صنع القرا 4ضمن الفساد الكبیر
  .مالیا و ثقافیا وتربویا و إداریا

                              
المنظمة الوطنیة لمكافحة الفساد ، وحمایة المال العام ، موجودة  سعاد عبد الفتاح ، الفساد الإداري و المالي المشكلة و الحلول ، 1

 www.NESCOYEMEN.COMعلى مستوى الشبكة الثالثة 
، یذكر أن الشركات الأمریكیة هي أكثر الشركات التي  تستغل الفساد في  2005في تقریر لمنظمة الشفافیة الدولیة ، لسنة  2

  .ها الشركات الفرنسیة ثم الصینیة ثم الألمانیة ، نفس المرجع السابق الدول النامیة للحصول على المشاریع تلی
،  2015صلاح الدین حسن السیسي  ، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي ، الكتاب الأول ، جرائم الفساد ، دار الكتاب الحدیث ،  3

  .227ص 
  .47صلاح الدین فهمي ، المرجع السابق ، ص  4
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كبیرا من طرف القوانین  اهتمامالقي هذا النوع من الفساد و  الفساد الإداري: ثانیا
 1ي یظهر نتیجة إتباع سلوكیات مخالفة للقوانینتفاقیات الدولیة ، وهو الفساد الذالاو 

تغلیب المصالح الفردیة و الشخصیة  من طرف الموظف العمومي الذي یعمل على
  2.على حساب المصالح العامة باستغلال نفوذه ومركزه الوظیفي 

وهو من أبرز أشكال الفساد و أخطرها ینشأ من جراء انتشار الفساد القضائي : ثالثا
المحسوبیة و الوساطة وطلب وقبول الرشاوى و المزایا وما یترتب عنها من هضم 

وفي هذا  .3لتالي ضیاع الحقوق وغیاب العدل وتفشي الظلمحقوق المتقاضین و با
) 10(المشرع الجزائري قد شدد من العقوبة لتصبح من عشر أن الإطار نشیر إلى 

الرسمیة في  القناةسنة إذا كان الجاني ینتمي إلى إحدى ) 20(سنوات إلى عشرین 
الدولة ومن بینها القضاة في حالة ارتكابهم لجریمتي اختلاس الممتلكات وكذلك 

  .من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 48و 25،29الرشوة السلبیة طبقا للمواد 

 أضراراإن انتشار الفساد الاقتصادي من شأنه أن یلحق   الفساد الاقتصادي: رابعا
سلوكات  منافیة للقیم  إتباعبیة الاقتصادیة للبلاد وذلك وخیمة على معدلات التنم

ة و أرباح بواسطة الغش التجاري الأخلاق و القانون للحصول على منافع مادیو 
التلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق ، إلى جانب الرشاوى و 

 .4كي التي یكون مصدرها الشركات الأجنبیة وتهریب الأموال و الغش الجمر 

                              
، الإمارات ،  33اد الإداري المالي أسبابه وآثاره ووسائل مكافحته ، مجلة الشریعة و القانون ، العدد نواف سالم كنعان ، الفس  1

2008 .  
  .47، ص  2007محمد الأمین البشري ، افساد الجریمة المنظمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ،  2
  .47محمد الأمین الیشري ، نفس المرجع ، ص  3
النجار ، الآثار الاقتصادیة للفساد الاقتصادي ، المنظمة الوطنیة لمكافحة الفساد و حمایة المال العام ، منشور على الشبكة یحي  4

  .11، ص  2011/2012في   WWW.Nescoyemen.com العنكبوتیة ، 
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یقصد به خروج الجماعة عن و  و الثقافي و الأخلاقي الاجتماعيالفساد : خامسا
و   لامبالاةلاویتصور في تفشي روح  .اتهاثالثوابت العامة التي تشكل هویتها و مورو 

ة مما یؤدي إلى تعطیل نفاذ القوانین وتجاوزها إلى درجة یالأخلاق الوظیف انعدام
ضرار مادیة و معنویة بلیغة أو بالتالي إلحاق  الانحطاطتؤدي إلى ما یسمى بثقافات 

  .بمكونات المجتمع و بالدولة ككل

وتتوسع مجالات الفساد وتتنوع أسالیبه مع تطور المجتمعات ونمط حیاتها تطورا     
إلى استحداث أشكال جدیدة للفساد من  ادعسریعا في شتى المجالات الأمر الذي 

  :بینها 

الفساد في القطاع الصحي و الذي یمس حیاة الإنسان مباشرة و یؤدي إلى       
و الغش في الأدویة إلى حرمانه من الحصول على الرعایة الصحیة الضروریة ویمتد 

بالأعضاء البشریة و الأجهزة و المعدات الطبیة مما یؤدي إلى إزهاق روح  الاتجار
ال الخدمات الصحیة بتقدیم الرشاوى كما یتم الفساد في مج .أبریاء و إعاقة آخرین

للقائمین على تنظیم العمل الصحي و المهنیین و الأطباء إلى جانب تحویل الأدویة 
  .1و الفساد في المشتریات و فواتیر شركات التأمین 

من الرشاوى للحصول بدایة ومن الأشكال المستحدثة الفساد في مجال التعلیم      
بالاتجار بالشهادات المدرسیة  انتهاءالجامعات و في المدارس و  امتیازاتعلى 

ال البیئة حیث أصبحت ظاهرة التعامل في جالدرجات العلمیة ، وكذلك الفساد في مو 
النفایات تجارة رابحة تمارس من طرف عصابات الجریمة المنظمة بل و بعض 

                              
  .31، ص 2009، الجزائر  ANEP، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات  موسى بودهان 1
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یة وغض الحكومات الفاسدة التي تلجأ إلى دفن النفایات في أراضیها مقابل مبالغ مال
  .النظر عن الأخطار الصحیة و الطبیعیة التي قد تهدد الإنسان و البیئة

في البشر باستغلال حالات  الاتجارولقد ظهر نمط جدید للفساد یشمل مجال      
الشبیهة بالاستعباد وكذلك  اتلممارساالضعف لدى بعضهم و إدماجهم في الدعارة و 

جهود المجتمع الدولي لمكافحة  تضافرإلى الاتجار بالأعضاء البشریة ، هذا ما أدى 
  .1على الفرد و الأسرة و المجتمع محدقاهذا النوع من الفساد الذي یشكل خطرا 

إن صور و أشكال الفساد لا تنتهي عند هذه المظاهر فحسب ، فالتهرب     
الضریبي و الجمركي یشكل جریمة ، عادة ما ترتكب من قبل رجال أعمال من 
القطاع الخاص فهؤلاء یدفعون الرشاوى للمسؤولین الحكومیین مقابل حصولهم على 

ا الفساد في تخفیض أو إعفاء ضریبي ، و غیرها من الأشكال التي یبرز به
  .المجتمع

م ضبطها من خلال المفهوم و الأشكال التي یتفإن كانت عملیة تشخیص الفساد     
قانون یحدد التدابیر الوقائیة  یبرز بها الفساد نتساءل هل المكافحة ترتبط بوجود

القمعیة لمواجهة ظاهرة الفساد ؟ أو بعبارة أخرى هل یكافح الفساد بالقانون؟ إذا كان و 
لجوء إلى التوسیع من نطاق التجریم الون فما هي السیاسة الجنائیة الفعالة ، هل القان

والتشدید في العقوبة یعتبر أنجع السبل لمكافحة هذه الظاهرة ، أم أن المكافحة تتعدى 
الوسائل القانونیة إلى وسائل الضبط الاجتماعي الأخرى باعتباره ظاهرة اجتماعیة 

                              
ص  2012مختار شلبي ، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ،  1

147.  
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إجرامي حصره المشرع في جرائم محددة و قرر لها قبل أن یتبلور في شكل سلوك 
  .1عقوبات ؟

و المتعلق  2006فبرایر 20المؤرخ في  01-06تناول الباب الرابع من القانون رقم 
المتمثلة جرائم التي توصف بجرائم الفساد و من ال ابالوقایة من الفساد و مكافحته أنواع

  :فیما یلي 

  )25المادة (الموظفین العمومیین  رشوة-

  )26(الامتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة -

  )27(الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  -

المادة (رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة -
28(  

  اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي -
  ).29المادة( 

  )30المادة( لغدرا-

  )31المادة (غیر القانوني في الضریبة و الرسم  ضالإعفاء و التخفی-

  )32المادة(استغلال النفوذ -

  )33المادة(استغلال الوظیفة  إساءة-

                              
جامعة بسكرة ،  5ظاهرة الفساد ، مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد  فایزة میهوبي ، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة 1

  .229ص 
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  )34المادة(الح تعارض المص-

  )35المادة(أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة -

  )36المادة(صریح الكاذب بالممتلكات تعدم التصریح أو ال-

  )37المادة(الغیر مشروع الإثراء-

  )38المادة(تلقي الهدایا -

  )39المادة(التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة -

  )40المادة( الرشوة في القطاع الخاص -

  )41المادة(الممتلكات في القطاع الخاص  اختلاس-

  )42المادة(تبییض العائدات الإجرامیة -

  )43المادة( الإخفاء -

  )44المادة(الحسن للعدالة إعاقة السیر -

  )45المادة ( البلاغ الكیدي -

  ).47المادة ( عدم الإبلاغ عن الجرائم -
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  أسباب ظهور الفساد وانتشاره: المطلب الثالث

العوامل نتاج مجموعة متعددة من الأسباب و ظاهرة جد معقدة، و هي  سادفالیعد      
و إذا حاولنا التركیز  .ل دولةالتي تختلف من مجتمع لآخر حسب تركیب و نظام ك

فیمكن حصرها في فئتین رئیسیتین ،  انتشاراعلى أسباب جرائم الفساد الأكثر تفشیا و 
و أما الفئة الثانیة فهي الأسباب الإداریة  الاقتصادیةأولهما هي الأسباب السیاسیة و 

صین و الثقافیة المؤدیة لانتشار ظاهرة الفساد،ویضیف بعض المخت الاجتماعیةو 
جرائم الفساد  انتشارو یعتبرونها من العوامل التي تساهم في إحداث و  ةأسبابا قانونی

  .داخل المجتمع  بصفة مباشرة

  ظاهرة الفساد لانتشارالأسباب السیاسیة و الاقتصادیة : الفرع الأول

جمع المتخصصون في تفسیر ظاهرة الفساد و في إبراز خلفیاتها و أسبابها      
التي ساهمت بطریقة  الاقتصادیةعلى أن هناك العدید من الأوضاع السیاسیة و 

مباشرة و غیر مباشرة في ظهور الكثیر من جرائم الفساد و زیادة انتشارها في 
للقوانین بشتى  انتهاكاتوذ و من صراعات على النف شهالمجتمعات و ذلك لما تعی

ومن .المناصب  في الدولة و صورها ، من أجل الوصول و الحصول على المراكز 
جرائم الفساد وتوسعها في  انتشارالأسباب السیاسیة التي تساهم في زیادة 

  .المجتمعات

  :ویمكن تلخیص الأسباب السیاسیة لتفشي ظاهرة الفساد كما یلي 

  زة وآلیات الرقابة أو ضعف أجه انعدام: أولا

آلیات فعالة للرقابة على مدى ممارسة مظاهر الفساد القوانین  تكرس لاأحیانا      
داخل الدولة ذاتها ، ذلك أنه وفي بعض الأحیان تكون هذه الرقابة شبه منعدمة ، ولا 



-43- 
 

 ُ رج أو عن طریق الدور الذي تلعبه اشف الفساد إلا عن طریق الصدفة أو من الختكی
 .1علام أجهزة الإ

والغریب أن هذه الأجهزة إن وجدت في بعض الحالات، قد تكون عنصرا فعالا       
مها بالوقائع المكونة لجرائم الفساد علفي تغذیة ظاهرة الفساد و ذلك عند اكتشافها و 

  .ذها موقفا سلبیا عوض ممارسة صلاحیاتها وسلطاتهااو اتخ

صیصا لدراسة ومتابعة ملفات الفساد خ ما أن هناك من الأجهزة التي أنشأتك      
لدولة ومؤسساتها و مكافحته منحت لها صلاحیات إلزام كبار المسؤولین في أجهزة ا

ولكنه نظرا لعدم تمتع هذه الأجهزة بأیة استقلالیة وسلطة  ، بممتلكاتهم بالتصریح
تقاریر ة ،فإن دورها ینحصر فقط في تحریر فرض العقوبات وفتح متابعات قضائی

  .2یة لیس لها أي تأثیر أو حجیة على الهیئات الأخرىسنو 

السیاسیة عن آلیات كرین بین ابتعاد بعض الأنظمة فویربط بعض الم    
خاصة حریة الصحافة وحریة التعبیر لإثارة قضایا الفساد أمام الرأي  ،الدیمقراطیة

حدة الأمر الذي یساعد على تفشي وتركیز كل سلطات الدولة في جهة وا العام،
 .3مظاهر الفساد انتشارو 

فساد قد یكتشف أحیانا كثیرة من طرف رجال الصحافة و لیس من قبل فال     
السلطات المعنیة بمهام الرقابة و یظهر هذا جلیا في الدول التي تنتهج النظام 

  .الدیمقراطي القائم على الشفافیة و النزاهة
                              

1 Vito Tanzi  ,la corruption dans le monde : causes , conséquences , étendues et solutions , 
études des services F.M.I , vol45 , n°4/1998 ,p17. 

  .38موسى بودهان ،المرجع السابق، ص 2
3 Conseil de l’ Europe ,groupe multidisciplinaire sur la corruption , (G M C ) programme d’ 
action contre la corruption adopte par le comité des  ministres , 1997 , p17. 
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لسبب لوحده لا یعني بالضرورة أن الأنظمة الدیمقراطیة لا هذا ا اعتمادلكن     
تعرف ظاهرة الفساد ، و إنما قد تتداخل أسباب و عوامل أخرى في التشجیع على 

  .ولو بصورة  ضئیلة انتشارهاظهورها و 

  غموض وعدم شفافیة التشریعات : ثانیا

عقیدات تؤدي قد تعمل الدولة على إصدار تشریعات تحمل في طیاتها غموضا وت    
إلى صعوبات في فهم مضمونها و الغایة من ورائها عند تطبیقها ، هذا ما یفتح 
المجال واسعا للتفسیرات و التأویلات من طرف أعوان الإدارة المكلفین بتطبیق أحكام 
هذه التشریعات و بالتالي تشجیعهم على استغلال هذا الغموض و التعقید لدفع 

إلى ممارسة الرشوة بأنواعها المختلفة و التي تعتبر من  المتعامل في الإدارة للجوء
  .1أهم مظاهر الفساد

  هشاشة الأنظمة العقابیة : ثالثا

من المسلم به أن العقوبة الجزائیة كلما كانت مرتفعة كان لها تأثیر على حجم       
و على هذا الأساس كلما تضمن قانون العقوبات  .الفساد بالنقصان و العكس صحیح

، هذه الجرائم منطقیا ونقُصتة دولة جزاءات مشددة تطبق على مرتكبي الفساد إلا لأی
 .2إلا أنه من زاویة أخرى قد یؤدي تشدید العقوبة إلى التشجیع على ارتكاب الفساد

                              
1Boris Begovic , corruption : concepts types ,  causes , conséquences perspectives des 
reformes économiques, le centre international pour l’ entreprise  privée , MAI 2007 ,p7. 
2 VITOTANZI , op, cit , P15. 
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كما تتأثر فعالیة العقوبات المقررة لجرائم الفساد في الحالة التي یكون فیها جهاز 
ذاته ، أو في حالة ضعفه أو عدم استقلالیته القضاء عرضة للفساد في حد 
  .وخضوعه لرقابة السلطة التنفیذیة 

  :أما العوامل الاقتصادیة التي قد تساهم في تفاقم ظاهرة الفساد فتتمثل فیما یلي 

   الاقتصاديتدخل الحكومة في النشاط : أولا

لا ینكر أحد الأثر السلبي لتدخل الحكومة في بعض الدول في النشاط      
و بالتالي  الاقتصادیینبهدف تنظیم السوق بفرض قیود على المتعاملین  الاقتصادي

منع المبادرة في أي نشاط اقتصادي إلا بموافقة صریحة من الحكومة و ذلك عن 
ن للحصول على طریق فرض إجراءات و شروط تكون تعجیزیة في بعض الأحیا

افسة و ینتج عنه ندرة في السوق راد السلع الأمر الذي یعرقل حریة المنیرخص لاست
ها من طرف المستهلك الأمر الذي یشجع ئیؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع عند اقتناو 

لإیجابیة و السلبیة لدى الجهات التي تمنح هذه اعلى تنامي ظاهرة الرشوة بصورتیها 
كما قد یتعدى الأمر ذلك . 1ن الاقتصادیین الذین یطلبونها الرخص و المتعاملی

تتعلق بتنظیم السوق و تؤدي إلى الحد من المنافسة و ذلك  ابفرض الحكومة قواعد
بقیام أعوان الإدارة بممارسات من شأنها تأخیر من یتعاملون معهم ومضایقاتهم ،  

ذین یرفضون هذه بفرض تكالیف بطریقة انتقائیة على المتعاملین النزهاء ال
  .2الممارسات التي تدخل في إطار جرائم الفساد

  

                              
1Boris Begovic  , op cit , p07. 

  .19، ص 2008محمد أحمد غانم ، المحاور القانونیة و الشرعیة للرشوة  عبر الوطنیة ، دار الجامعة الجدیدة ،  2
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  انخفاض شبكة الأجور في القطاع العام :  ثانیا

یات الهامة التي أوردتها منظمة الشفافیة الدولیة و هي منظمة غیر ئمن الإحصا     
اعتبار أن  ،لمكافحة الفساد الدولي ومقرها ببرلین ألمانیا 1993ت سنة ئحكومیة أنش

الرشوة في القطاع العام هو تدني مستوى شبكة  لاستفحالسباب الرئیسیة لأأحد ا
عتبر بعض المختصون في دراسة ظاهرة الفساد أن عائدات جرائم االأجور حیث 

القطاع  موظفوالفساد ما هي إلا تعویض وتكملة للأجور المتدنیة التي یتقاضاها 
  .1الخاص  العام مقارنة مع أجور عمال القطاع

وتوصلت الإحصائیات إلى أنه توجد في الكثیر من الدول بعض الوظائف ذات     
الرواتب الضعیفة كقطاعي الضرائب و الجمارك و أنه یكثر الطلب عند الإعلان عن 
التوظیف في هذه المناصب و هذا راجع إلى تفكیر المترشحین في تغطیة تدني 

  .2 الاختلاسلفساد كالرشوة و الأجر بوسائل و أسالیب تصب في قالب ا

صنفت منظمة الشفافیة الدولیة  2008المنظمة الصادر سنة  اتوفي تقریر ذ     
من أصل  92الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم لحصولها على المرتبة 

جع المختصون في الشؤون ویر  2007سنة  99بعدما أن كانت في المرتبة  180
للجزائر هذا التصنیف السيء  إلى تنامي التجارة الموازیة الاقتصادیة المالیة و 

  .3وضعف جهاز الرقابة وعدم تطبیقه للقوانین ذات الصلة 

  

                              
1Boris Begovic , op cit , p09.  
2 Vito Tanzi , op cit , p09. 

  .42موسى بودهان ، المرجع السابق ، ص  3
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  ظاهرة الفساد لانتشارو الثقافیة  الاجتماعیةالأسباب الإداریة و : الفرع الثاني

و تساهم في ظهور  تضافرلا أحد ینكر أن هناك العدید من الأسباب التي       
الكثیر من جرائم الفساد داخل المجتمع مصدرها البیروقراطیة التي تعاني منها عدة 
دول لاسیما النامیة منها إلى جانب عوامل اجتماعیة و ثقافیة تشجع على تفشي هذه 

  . الجرائم على مستوى واسع

جرائم  انتشار ومن أهم الأسباب الإداریة التي تتداخل في خلق بیئة تساعد على     
  :الفساد ما یلي 

  تفشي البیروقراطیة في الإدارة : أولا

كثیرا ما یخلق صعوبات  فیتهاإن تعقید الإجراءات الإداریة و التمسك بحر       
عراقیل للقیام بمعاملات مع الإدارة فیضطر المتعامل أحیانا إلى دفع الرشاوى و 
، تعتبر أصلا من صمیم حقوقهخدمات لجوء إلى الوساطة من أجل الحصول على الو 

داخل  انتشارهاكل هذا یؤدي إلى خلق جو ملائم لتفشي مختلف صور الفساد و 
  . 1المجتمعات

  انعدام معیار الكفاءة في التوظیف : ثانیا

التوظیف على الكفاءة كمعیار للتعیین و  ادالاعتمتشیر عدة دراسات إلى أن عدم      
  .الفساد في الإدارة  انتشارة العامة قد ساهم في لتحسین نوعیة الخدمات داخل الإدار 

 )35(ففي دراسة میدانیة تتعلق بطرق التوظیف و الترقیة داخل خمسة و ثلاثون     
دولة توصل مجموعة من الباحثین أن كل دولة لم تعتمد على معیار الكفاءة في 

                              
1 Vito Tanzi , op cit , p16. 
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ومن ثم فإن ،  1و التوظیف عرفت نتیجة ذلك منحنى تصاعدي لجرائم الفساد الانتقاء
عدم إخضاع التوظیف في الإدارة لاستراتیجیات محددة من طرف الدولة تقوم على 

 ن سیرتهم و سلوكهم ساهم وبصورة واسعةتهم وحسءالموظفین من خلال كفا اختیار
  .في خلق جو یسوده الفساد

لكونها نتاج مجموعة من الظروف و العوامل  وونظرا لكون الفساد ظاهرة معقدة      
، فإلى جانب الأسباب السالفة الذكر هناك  انتشارهاي تتفاعل في إحداثها و الت

و أخرى ثقافیة لها دور هام للدلالة عن إمكانیة ومدى انتشار  اجتماعیةعوامل 
مكن الاجتماعیةبین العوامل  الفساد و تفاقمها داخل المجتمع ومن ظاهرة ُ  التي ی

  :ذكرها في هذا الصدد ما یلي 

  التوزیع الغیر عادل للثروة بین أفراد المجتمع : أولا

الأفراد الذین یعانون الفقر و ضعف القدرة الشرائیة بالظلم  لدىقد یولد إحساس      
لاسیما عندما توزع الثروة بین أبناء الوطن الواحد بطریقة غیر عادلة فیكون رد فعلهم 

 ابمجرد تولیهم مناصب انتقاما الاختلاسات إركاببالإقدام على تعاطي الرشاوى و 
 .2وظیفیة یستغلونها للحصول على منافع شخصیة بأیة وسیلة كانت 

وهكذا أصبحت ظاهرة الفساد متجدرة في المجتمع في العدید من المستویات       
الوظیفیة تغذیها معطیات اجتماعیة  و إداریة وسیاسیة غیر ثابتة یمكن اعتبارها 

  .الفسادلارتفاع حجم مؤشرا هاما 

  

                              
  .112نواف سالم كنعان ، المرجع السابق ، ص  1

2 www.bladi net /forum/38916causes –conséquences –corruption –maroc.  
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  ضعف الوازع الدیني و التربوي و الأخلاقي لدى أفراد المجتمع  :ثانیا

ولقد  .تعتبر القیم الدینیة عاملا مهما لدرئ الفساد بكل أشكاله و الحد من انتشاره    
مرة في القرآن الكریم وهذا یعكس شدة حرص  40ورد لفظ الفساد ومشتقاته أكثر من 

إذ أن الإنسان كلما كان قریبا من ربه . هذه الظاهرة الدین الإسلامي على مكافحة 
كان بعیدا عن الوقوع في الجریمة و العكس صحیح لعدم وجود الرقیب على تصرفاته 

كما تلعب التربیة و الأخلاق و الضمیر الإنساني دورا مهما في محاربة  .وسلوكیاته
لحة لإحیاء الوازع الدیني و التربوي  كل أشكال الفساد، ولهذا هناك ضرورة مُ

 .1و أسالیبه هالأخلاقي لدى الأفراد و المجتمعات لمحاربة الفساد بكل صور و 

  سادلانتشار ظاهرة الف ةالأسباب القانونی: الفرع الثالث

سیاسة جنائیة  فقریمها و جیعتبر الفساد ظاهرة إجرامیة تتدخل الدولة في ت    
و على الرغم  .محكمة تحدد بموجبها الخطوط العریضة للتشریع الجنائي و تطبیقاته

ة القانونیة التي عرفتها التشریعات العقابیة في مكافحة الفساد إلا أن نرساتمن ال
  :ذكر منها نكل الحدود لأسباب قانونیة الفساد فاق كل التصورات وتعدى 

النصوص القانونیة العقابیة التي یمكن تبنیها للكشف عن  انعدامقصور و  :أولا 
جرائم الفساد ، إلى جانب عدم فعالیة الجزاءات التي تضمنتها القوانین العقابیة في 

  .و ردعها 2مواجهتها للفساد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات الفساد

                              
  .57، ص  2008، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  03یوسف القرضاوي ، دور القیم و الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، ط1

  .97، ص  2008حسن المحمدي ، الفساد لغة المصالح ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  2
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نصوصها القانونیة على  احتواءإلى جانب ذلك تعاني بعض الأنظمة القانونیة من 
ثغرات قانونیة وسوء صیاغتها الأمر الذي یضفي علیها طابع الضعف و القصور 

  .في الكشف عن الجرائم الفساد

قد یساهم ضعف السلطة القضائیة وعدم استقلالیتها في التقلیل من فاعلیته  :ثانیا
اد وردعه للمفسدین ، كما أن تعطیل تنفیذ الأحكام القضائیة الجزائیة لمكافحة الفس

جرائم الفساد في المجتمع ویشجع على  لاستفحالیعتبر أحد الأسباب الرئیسیة 
  .بصورة واسعة اقترافها

  خصائص جرائم الفساد: رابعالمطلب ال

إن معرفة خصائص جرائم الفساد لا تشكل أهمیة فقهیة فحسب لشرح ما تتمیز    
بها عما سواها من الجرائم الأخرى ، و إنما یعتبر ضرورة من أجل وضع الآلیات 
التشریعیة المناسبة لمكافحتها ، ذلك أن جرائم الفساد تنفرد بمجموعة من الخصائص 

عقابیة لمكافحتها ، ومن بین هذه التي یتوجب مراعاتها عند وضع السیاسة ال
  :الخصائص

  سریة جرائم الفساد: أولا 

الأصل أنه تفادیا لنقمة المجتمع ومساءلة القانون یحاول الفرد الذي یخرق       
أن یصبح على سلوكه المنحرف طابع  الاجتماعیةالقواعد الأخلاقیة أو القانونیة أو 

ارتكاب جرائم الفساد ، ذلك أن  السریة، وتبرز هذه الخاصیة بصورة قویة عند
من شأنه أن یرتب آثارا كبیرة في مواجهة مرتكبیها الذي، إلى جانب  اكتشافها

الجزاءات الجنائیة المتمثلة في السالبة للحریة والمالیة فقد تطبق علیه جزاءات تأدیبیة 
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انه أمواله العقاریة و المنقولة وحرمكالعزل من الوظیفة إلى جانب مصادرة أو حجز 
  .من تولي أیة وظیفة مستقبلا

وتكمن السریة في جرائم الفساد في عناصرها و أدواتها ذلك أن كافة الأعمال      
التي ینطوي علیها الفساد و كذا الإجراءات التي تؤدي إلى تحقیقها أو ظهورها وكذلك 

ا كم. 1ترتیباتها تتم بصورة جدّ سریة وبدرجة یكون الكشف عنها في غایة الصعوبة
تختلف الأسالیب التي یتستر فیها الفساد تبعا للجهة التي تمارسه، ففي الفساد الكبیر 
ا بالنسبة للفساد الصغیر  یكمن التستر في المصلحة العامة أو اعتبارات أمنیة أمّ

  .2یكمن التستر في تنفیذ توجیهات صادرة من قمة الهرم 

ل منظمات أو شبكات إجرامیة الفساد من قب یداروتتعاظم خاصیة السریة عندما     
رتكبي الفساد الأمر الذي یجعل  أو بواسطة أطراف مجهولة تلعب دور الوسیط بین مُ
ن كشفت فإن المسؤولیة یتحملها الفاعلون الظاهرون دون  كشفها بالغ الصعوبة وإ

 او طرق لاتدعون وسائبإلى جانب هذا فإن مرتكبي جرائم الفساد ی.الفاعلین الحقیقیین 
لإخفاء جرائمهم إذ یقومون بتأسیس شركات خفیة فیما بینهم أو بینهم وبین  جدیدة

لاسیما في الدول  اختراقهاكبار المسؤولین فیشكلون بذلك تحالفات و شبكات یصعب 
  . 3الفقیرة التي لا تملك الوسائل و الإمكانیات لكشف هذه المناورات الاحتیالیة

ة تستلزم من واضع السیاسة الجنائیة المتعلقة إن إنفراد جرائم الفساد بخاصیة السری   
بمكافحة جرائم الفساد تطویر المنظومة الجنائیة بما یتناسب مع خصوصیة هذا النوع 

                              
 .37، ص  2012ائم الفساد الدولي و الوسائل القانونیة من أجل مكافحته ، إیتراك للطباعة و النشر ، القاهرة ، ن ، جر .شالي  1
ستراتیجیات مواجهته ، ط.الكبیسي 2 ، مؤسسة الیمامة الصحفیة ، الریاض ، المملكة العربیة  1ع ، الفساد العالمي الجدید وإ

 .42، ص 2009السعودیة ، 
، دار الشروق للنشر  1مة الرشیدة و مكافحة الفساد ، منظور اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، طتوق د م ، الحكو  3

 .92، ص  2014والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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من الجرائم و ذلك من خلال اعتماد وسائل متطورة في التحقیق و كشف الجریمة إلى 
لإعفاء جانب تبني عقوبات مشددة تطبق على المتستر علیها و أخرى مخففة أو ا

بالتبلیغ عنها إلى جانب تعزیز التعاون الدولي في عن مرتكبیها في حالة مبادرته 
  .1مجال تبادل الخبرات و المعلومات المتعلقة بشبكات الفساد و المفسدین 

  عالمیة جرائم الفساد: ثانیا

عدیدة من جرائم الفساد تتسم بالعالمیة بمعنى أنها تتعدى حدود  هناك أشكال    
إقلیم الدولة و تصبح عابرة للحدود ، وهذا راجع لتعدد أطرافها و تنوع وسائل ارتكابها 
و تشابك المصالح بین أطرافها على أن هناك بعض جرائم الفساد تبقى داخل حدود 

ع الدولي ا باقي الجرائم فتتمیز بالطابو التزویر ، و أمّ  الاختلاسالدولة كالرشوة و 
ذلك عندما تكون عابرة لحدود الدولة الواحدة سواء من حیث الأفعال لمكونة لها أو و 

الآثار المترتبة علیها كما هو الأمر بالنسبة لجریمة تبییض الأموال أو جریمة 
لجرائم  بالبشر أو بالأسلحة و جرائم المخدرات و التي تُعتبر كلها من ا 2المتاجرة

  .المنظمة 

إن خاصیة عالمیة جرائم الفساد تقتضي من المشرع الوطني تخفیف القیود أمام      
تطبیق مبدأ العالمیة للنصوص الجنائیة وهذا حتى یتسنى سدُّ أي ثغرة یمكن أن 

من بلد إلى آخر للتهرب  الانتقالجرائم الفساد و الذین یتمكنون من  مرتكبویستغلها 
  .الجنائیة من المسؤولیة 

  

                              
،  43و القانون ، المجلد  إیاد هارون محمد ، فاعلیة التشریعات الجنائیة العربیة في مكافحة الفساد ، دراسات ، علوم الشریعة 1
 .1741، ص  2016، الجامعة الأردنیة ،  4لحقم
 .37ن ، مرجع سابق ، ص .شالي  2
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  انتشار في جرائم الفساد   : ثالثا

كان للتطور  التكنولوجي الهائل الذي عرفه و یعرفه العالم المعاصر في إطار       
جرائم الفساد على  لانتشارنظام العولمة و السوق الاقتصادي الحر الدافع الرئیسي 

الصادرة عن الهیآت  هذا ما أكدته الدراسات و التقاریر،مستویین الوطني و العالمي 
 .1و المنظمات الناشطة في میدان مكافحة الفساد

إن انتشار جرائم الفساد بهذا الحجم لا یقتصر على مجتمع بعینه فهو یصیب 
و الفقهاء  من الشراح وهذا ما جعل العدید 2المجتمعات المتقدمة وكذلك النامیة

العاملین في هذا المجال إلى تشبیه جرائم الفساد بمرض السرطان ، فهي تنتشر بین 
أفراد المجتمع كسرعة انتشار الأمراض الخبیثة في جسم الإنسان ، فإذا ما وجدت 

  .3البیئة الحاضنة لها فإنها تنموا و تزدهر

   فساد  جرائم ال خطورة: رابعا 

تخصصون التي تهدد المجتمعات بأسرها یجمع الم میةاجر لإاائج بالنظر إلى النت    
في مجال مكافحة الفساد على اعتبارها من الجرائم الخطیرة الأمر الذي یستلزم على 
القوانین العقابیة الوطنیة و كذلك الدولیة إذا ما أرادت مكافحتها أن تصنفها من 

بیها  بغض النظر عن الجرائم الخطیرة التي تقوم المسؤولیة الجنائیة في حق مرتك
تحقق الضرر من عدمه و في هذا الصدد تشیر إلى أن الفقه الفرنسي أعاد النظر 
في المفهوم الكلاسیكي للنتیجة الإجرامیة التي تحكمها قاعدة تقسیم الجرائم إلى جرائم 

                              
1 Corruption perceptions index 2014 , transparancy international organization , 
www.transparency .org/cpi2014. 

آلیات حمایة المال العام و الحد من انتشار الفساد الإداري ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة آلیات مكافحة الفساد و  ع ،.السن  2
 .197، ص  2012الرشوة في الأجهزة الحكومیة العربیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر ، 

 .1741إیاد هارون محمد ، نفس المرجع ، ص  3
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 اعتبرمادیة و أخرى شكلیة، و ذلك بتقسیم الجرائم من حیث الضرر أو الخطر و 
ة من قبیل الجرائم ذات الخطر أو الضرر المحتمل ، بحیث تعتبر الجرائم الشكلی

على حق یحمیه  اعتداءاالجریمة قائمة و تامة بمجرد وقوع السلوك الذي یشكك 
  .1القانون و یعاقب علیه 

إن ما یترتب على اعتبار جرائم الفساد من الجرائم الخطیرة أنه لا یتصور الشروع     
لمصلحة تهدیدا  فیها و إنما تعتبر تامة بمجرد ارتكاب الجاني السلوك الذي یشكل

یحمیها المشرع فیستحق العقوبة كاملة و لو لم تتحقق النتیجة المرجوة منه و هذا 
معیار  اعتمادیعني الضرر قد یكون محقق و قد یكون احتمالیا الأمر الذي یقتضي 

  .لكافة جرائم الفساد الاحتماليالضرر 

  فمن الجرائم المتعددة الأطرا: خامسا

أكثر من طرف في ارتكابها، إذ قد تقترف هذه الجرائم تتمیز جرائم الفساد باشتراك    
لمصلحة طرف أو كیان آخر یستفید من الفعل الإجرامي للحصول على منافع 

  .2متبادلة تجمع أطراف صفقة الفساد

إن هذه الخاصیة أكد علیها التقریر الصادر عن هیئة الأمم المتحدة بنصه على    
تبادلیة  شخص واحد ، كما تكون هناك علاقةأنه الفساد في الغالب یتضمن أكثر من 

، ولهذا یقتضي على المشرع وضع أحكام خاصة 3بین أطرافه الالتزاماتللمنافع و 

                              
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ،  2شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، ط ك ،.السعید  1

 .190ص 
 .17، ص  2018، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ،  1ح ، عولمة الفساد و فساد العولمة ، ط.عبد العظیم  2
 .70، ص  2003تیر ، جامعة الیرموك ، الأردن ، الحراحشة ، الفساد الإداري ، مذكرة ماجس  3
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بالمساهمة الجنائیة یسوي بمقتضاها بین الفاعلین الأصلیین و الشركاء وكل من له 
  .علاقة من قریب أو بعید بهذه الجرائم في تقریر العقوبة المستحقة
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  ترسیخ ظاهرة الفساد في الجزائر: الفصل الثاني

من المتفق علیه أنه لا یكاد یوجد مجتمع یخلو تماما من الفساد ، إلا أن عوامل     
ومستویاته و آثاره تتفاوت من مجتمع إلى آخر ، بل و داخل المجتمع الواحد  انتشاره

من فترة إلى أخرى تتحكم فیه متغیرات ترتبط ارتباطا وثیقا بالنظام السیاسي ومستوى 
ونوع الثقافة السائدة داخل المجتمع إلى جانب تأثیر العوامل  الاقتصاديالنمو 

  .الخارجیة في ظهور الفساد وشیوعه

إلقاء الضوء على مجموعة العوامل التي  فصلسنحاول من خلال هذا ال      
الفساد في الجزائر من خلال التطور التاریخي لهذه  انتشارساهمت في ظهور و 

الآثار في المجتمع الجزائري و  المترسخد الظاهرة منذ الاستقلال ثم تحلیل طبیعة الفسا
المجتمع مستندین في ذلك إلى على مقومات الأمة وأمن  انعكستالسلبیة التي 

  .لأجل تفسیر هذه الظاهرة  حررتالمؤشرات و التقاریر الدولیة السنویة التي 

  أسباب انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر: المبحث الأول

 تتعدد أسباب الفساد الإداري و تختلف من بلد لآخر، غیر أن الأبحاث في هذا     
عند توافر الظروف العامة التي تسمح له بالانتشار المجال تشیر إلى أن الفساد یزداد 

  :والتفشي ، و یمكن حصر أسباب الفساد الإداري في الجزائر فیما یلي

   الأسباب التاریخیة : المطلب الأول

یتناول باحث أو كاتب دواسة النظام الجزائري، دون التعرض إلى التجربة  لا     
الاستعماریة التي عاشتها الجزائر طیلة أكثر من ربع قرن، ودون الخوض في تاریخ 

ذلك إلى الآثار السلبیة التي تركها الاستعمار القدیم للمنطقة ككل، و یرجع 
  .الاستعمار
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لكن قبل التطرق لدور الاستعمار الفرنسي، ینبغي الإشارة إلى دور الحكم      
التركي في إنماء ظاهرة الفساد في الجزائر، وهذا راجع إلى بروز المشكلات في العهد 
العثماني، إذ أنه بالرغم من التطور الحاصل في ذلك العهد مثل التنظیم الإداري ، 

و مفاسد ، بحیث لا یمكن اعتبارها دولة قائمة على  وقد كان للدولة العثمانیة مساوئ
  .مبادئ الإسلام الصحیح و العدالة الاجتماعیة 

و علیه إن الدولة العثمانیة انتشر في نظامها الفساد ، الأخلاقي و السیاسي ،       
من جراء اهتمام بعض الحكام الأتراك بجمع الثروة، و ظهور بعض المساوئ 

، مما شجع تقدیم الرشوة و الهدایا ضعاف الإدارة إاهمت في البیروقراطیة التي س
  .غاتلآلبعض البیات و ا

الفساد، كما جلب الاستعمار  أشكالثم جاءت الإدارة الفرنسیة لتتفنن في        
الفرنسي أشكالا جدیدة، فقد عرف عهد الاستعمار مختلف أسالیب النهب للموارد 

  .الطبیعیة و المعدنیة

عهد الاستعمار دورا بارزا في تغذیة ظاهرة الفساد ، إذ أن النظام  لقد لعب      
الإستطاني لم یكن یسیر بطریقة دیمقراطیة حیث كان فیه إقصاء لأغلبیة السكان 
الأهالي ، من تسییر شؤون البلاد ، وقد عمل على ارتشاء النخب وممارسة التزویر 

لغایة ، فالمواطن الذي یعاني من الانتخابي، لذلك كان التعامل مع المواطنین سیئا ل
إلى الوساطة و الرشوة لشراء المناصب لیشتغل  أالجوع  و الجهل و القمع ، كان یلج

  .فیها أو یستعمل تلك الطرق لقضاء مصالحه

وعلیه فقد رسخت تلك السلوكیات لدى الإدارة و أفراد المجتمع معا، لأنه أصبح من -
لفها الاستعمار ولم یوضع حد لتلك الصعب إصلاح الأوضاع الفاسدة التي خ

  .الظواهر المرضیة التي خلفها الاستعمار
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والجزائر كغیرها من بلدان العالم الثالث لم ترث من الاستعمار إلا أمراض     
  .البیروقراطیة و المحسوبیة و الرشوة

  الأسباب القانونیة و السیاسیة : المطلب الثاني

طیة الإدارة الجزائریة إلى عدم صلاحیة الكثیر من السلبیة لبیروقراترجع المظاهر     
القوانین و اللوائح إذ أن معظم القوانین لا تتماشى و التغیرات الاجتماعیة و السیاسیة 

  .و الاقتصادیة

كما أن سیطرة الدولة على المجتمع و الطابع البیروقراطي لعلاقتها معه وعدم      
المجتمع  لاجتماعیة إلى واقع معاش أوصلقدرة الإداري على إخراج مطالب الفئات ا

الدیمقراطیة الذي یغیب معها النقد البناء والرقابة إلى حالة من الانسداد فغیاب 
وكذا الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات غیاب أو ضعف استقلالیة والمحاسبة 

  .لإضافة إلى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساداالقضاء أو نزاهته ب

بالإضافة إلى الأوضاع السیاسیة و الأمنیة الغیر المستقرة التي عرفتها الجزائر      
منذ الاستقلال مرورا بالسنوات الأخیرة و المتمثلة في أزمة الشرعیة ، أو ما یسمى 
بالعشریة السوداء و التي فجرت أزمة عدم الاستقرار السیاسي و الأمني مما تجلى 

سیاسیة و ظهور العنف المسلح و انتشار الفوضى والفساد، في عدم استقرار القیادة ال
و دخلت الجزائر مرحلة انتقالیة شهدت تقلبات على مستوى الهیئات العلیا للدولة ، 
وشكلت هذه الوضعیة بیئة خصبة لنمو الفساد ، فقد أتاحت هذه الوضعیة لجماعات 

قالیة للسرقة و النهب ، المصالح المرتبطة بالنخبة الحاكمة من استغلال الفترة الانت
والكثیر من المسئولین الحكومیین بحثوا عن طرق غیر مشروعة لتأمین وسیلة للإثراء 

  .الفسادمظاهر بمكافحة  هماهتماممن دون أصبحت المناصب السیاسیة مستقبلهم ، 
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نقص فعالیة الحكومة فتح الأبواب لانتشار الفساد ، فالجهاز الحكومي إن        
تراجع دور الهیئات الرقابیة مما یؤدي إلى الرشوة و التهریب   ترتب عنهیالغیر فعال 

 .التحویلات غیر المشروعة ، و استغلال النفوذ و المساس بالمال العام

سبب آخر یساهم في انتشار الفساد في الجزائر ، وهو تغیر  یوجدكما         
  .لمناصب لا غیرالحكومات لكن مع بقاء نفس التركیبة ، فهي حكومات تغیر ا

  الأسباب الاقتصادیة و الاجتماعیة:  المطلب الثالث

أساسا إلى استیراد نظریات التنمیة الغربیة بإستراتیجیة  الفساد انتشاركما یرجع      
صبحت الإدارة عاجزة عن التحكم فیها نتیجة أو  الاقتصادیةتنمیة ال بعیدة عنتصنیع 

إدارة مسیسة اقتصادیا و لیست بالتالي تحولت إلى  اعتمادها على الریع البترولي و
  .إدارة اقتصادیة قائمة على الجدوى و النجاعة

بالإضافة إلى وجود قاعدة موارد طبیعیة كبیرة ینتج عنها أموال طائلة ، هذا ما       
وضوح النظام الضریبي وعدم عدم یغري المسئولین لممارسة الفساد ، وهذا بسبب 

قوانین و الإجراءات الضریبیة إضافة إلى إعطاء صلاحیات كبیرة كفایة شفافیة ال
  .لمحصلي الضرائب مع غیاب الرقابة

اب الاجتماعیة لبیروقراطیة الإدارة الجزائریة في ضعف المستوى بسلأوتكمن ا   
 رتكبونهاالمعیشي فالفساد ینتشر و بكثرة بین عوام الناس من خلال التجاوزات التي ی

وهي القیم الثقافیة السلبیة فلهذه القیم دور كبیر في انتشار الفساد وز بر بالإضافة إلى 
          . 1الحقبة العثمانیة ذالممتدة من

                              
1 http/www.algerian2.com/T7585-TOPIC/MAITRENIEZIAN@YAHOO.FR 17/04/2013. 
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  التطور التاریخي لظاهرة الفساد في الجزائر مراحل : الثانيالمبحث 

خلفیة التاریخیة لظاهرة الفساد في الجزائر یقتضي منا تسلیط الضوء اللدراسة       
أین بدأ الحدیث 1962على كل الفترات الزمنیة التي عرفتها البلاد منذ سنة الكافي 

السلطة السیاسیة بمحاربته من خلال میثاق الجزائر  اهتمامعن الفساد من خلال 
-1976- 1963و الدساتیر المتتالیة  1975و المیثاق الوطني لسنة 1964
1989-1996.  

عدُ من المحرمات  1990وكان الخوض في مسألة الفساد إلى غایة         ُ ، حیث 1ی
عد جریمة  ُ لاسیما بعدما أثار عبد 2أن الحدیث عن موضوع الفساد في حد ذاته كان ی

بأن حجم الفساد قد بدأ  1990زوبعة كبرى حینما صرح في مارس  إبراهیميالحمید 
ثم توسعت دائرة الفساد  1978-1967ینتشر على نطاق واسع في الفترة ما بین 

ملیار دولار على الرغم من كل محاولات  26تشعبت لیبلغ الفساد حجما یقدر ب و 
  .التي تبنتها السلطة السیاسیة خلال هذه الفترة  الاقتصادیةالإصلاح 

یقوم على النهب شبه الكامل  ابعد بدایة التسعینات اتخذ الفساد منحنى جدیدو        
بإطلاق  1992هذا ما أدى بالرئیس الراحل محمد بوضیاف سنة  للموارد الوطنیة

ضد ما أسماه بالمافیا السیاسیة في خطابه الذي استهله بدار الثقافة بعنابة وتوعد 
ثم انقطع الحدیث عن موضوع الفساد في الجزائر إلى غایة  .ملف فساد 400بفضح 
لشائكة وصرح في شهر أین طرح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة قضیة الفساد ا 1999
الجزائر الدولي أن الفساد قد أضر بالبلاد أكثر  عند افتتاحه لمعرض 1999أكتوبر 

                              
الفساد و الحكم " سات الوحدة العربیة منشور في كتاب جماعي عبد الحمید ابراهیمي ، بحث مقدم في الندوة الفكریة لمركز درا  1

  .وما یلیها  839، ص  2004، بیروت ،  01الصالح في البلاد العربیة ، ط
  .282رفافة فافة ، المرجع السابق ، ص  2
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مما أضر بها الإرهاب في حین أن السلطة آنذاك لم تتخذ الإجراءات الكافیة لمكافحة 
جانب ما یسمى بالفساد  إلى هذه الآفة المدمرة التي ألحقت أضرارا بلیغة بالمجتمع،

لذي تحتكره مجموعة مغلقة من الرجال الذین لهم علاقات داخل السلطة الكبیر ا
ویسیطرون على زمام الصادرات و الواردات انتشر وبصورة سریعة ما یعرف بالفساد 

هذا ما أكدته مجموعة .1الصغیر في المصالح التي یفترض أنها في خدمة المواطنین 
 .2ة الحكومیة و غیر الحكومیة الدراسات و التقاریر و إحصائیات المنظمات الدولی

في المجتمع الجزائري خلال العقود  انتشارهاإن المتتبع لبروز ظاهرة الفساد و       
الماضیة یقف على حقیقة مفادها أن الجزائر مرت بفترات متعددة سنحاول الوقوف 
بإیجاز عند كل مرحلة من المراحل التي صنفت لظاهرة الفساد في الجزائر بدءا 

حیث  1978إلى غایة  1965حلة الأولى بعد الاستقلال ولا سیما بعد انقلاب بالمر 
أین  1989و 1980بدأ الفساد ینتشر على نطاق واسع ، ثم المرحلة الثانیة ما بین 

، لجزائرتشعبت هذه الظاهرة رغم كل محاولات الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها ا
عینات و التي وصفت بمرحلة النهب ثم أخیرا المرحلة الثالثة وهي مرحلة التس

هب كامل للموارد الوطنیة نتیجة تداخل عدة عوامل نالمكشوف أین تحول الفساد إلى 
 انعداممن بینها طبیعة نظام الحكم المركزي وتبعیة العدالة إلى الجهاز السیاسي و 

الشفافیة في تسییر الشؤون الاقتصادیة للبلاد الأمر الذي وسع الهوة بین الشعب 
  .ومؤسسات البلاد

  

                              
  .20/11/1999جریدة الوطن ، بتاریخ  1
و تقاریر منظمة الشفافیة 2013- 2004لال عدة سنوات ، من بینها تقاریر البنك الدولي حول مؤشر الفساد في الجزائر ، خ 2

 d .org.www.Ulwaf،  09/09/2014الدولیة أنظر بتاریخ 
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  مرحلة ظهور الفساد و انتشاره في الجزائر : لالمطلب الأو

هب بعض المختصین ومن بینهم الأستاذ علي بن محمد في تعقیبه على ذی     
ملیار أن هذه  24حول قضیة  اهیميالإبر مداخلة الوزیر الأول السابق عبد الحمید 

أصبح  فیها الفساد یشكل نوعا من  1978-1967المرحلة ، و بالتحدید ما بین 
التدخل و  الجاهاستخدام النفوذ للحصول على الموارد و التجهیزات و العقارات بواسطة 

ما یسمى بالمتاجرة بالنفوذ من طرف  نشأتلدى الأعوان المكلفین بها ، حیث 
  1.السامیة و الضباط الإطارات 

المرحلة ما یوصف بالفساد الصغیر الممارس في القطاع العام  هذهوعرفت       
الذي كان مسیطرا بصفة كلیة على كل المؤسسات و النشاطات ذات الطابع 

ولم تتخذ الإجراءات القانونیة الكافیة للحد أو التقلیل من تزاید حجم الفساد  الاقتصادي
ثم ظهر ما یسمى بالفساد الكبیر و ذلك مع  .لیغة بمستقبل البلادالذي ألحق أضرارا ب

منتوجات الاستهلاك المكلفة  استیرادبدایة تطبیق سیاسة تصنیع البلاد الهائلة ونمو 
التكنولوجیات من الخارج  استیرادالتي انعكست في اللجوء المبالغ فیه إلى عملیات 

لإنجازات الصناعیة الكبیرة فكل هذه والاستعمال المفرط للقروض الخارجیة لتمویل ا
  .ساهمت في اتساع هوة الفساد في شتى المیادین  المتضافرةالعوامل 

أما من الناحیة التشریعیة فامتازت هذه المرحلة بإدراج جرائم الفساد في مجملها       
 119وتوزیعها بین المواد 08/06/1966في قانون العقوبات الجزائري الصادر  في 

و التي كانت توصف بجرائم ذوي الصفة أي تلك التي ترتكب إلا من طرف  134و

                              
، وكذلك  عبد الحمید  1998علي بن محمد  ، جبهة التحریر الوطني بعد بومدین ، حقائق ووثائق ، دار الأمة ، الجزائر ،  1

  .890المرجع السابق ، ص الإبراهیمي  ، 
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في حكمه بالمفهوم الجنائي  من شخص یكتسي صفة معینة وهي صفة الموظف أو
  .1لمصطلح الموظف 

فانحصر مفهوم  الاشتراكي الاقتصاديوتزامنت هذه المرحلة مع التوجه      
د ارتكابه الجرائم التي توصف بالفساد ، الموظف الذي یخضع للمتابعات الجزائیة عن

في أولائك الذین یتمتعون بقسط من السلطة العامة و یساهمون في تسییر شؤون 
الدولة أو الجماعات المحلیة دون الأشخاص الذین وضع المال العام تحت تصرفهم 

  .مسیري الشركات الوطنیة التي تضاعف عددها خلال هذه الفترة ك

أعید النظر في صفة  17/06/1975المؤرخ في  47-75 وبصدور الأمر      
الأموال العمومیة ، و التي كانت تعتبر الجریمة  اختلاسالجاني بالنسبة لجریمة 

كل " من قانون العقوبات على متابعة  119الرمزیة للفساد ، بنصه في المادة 
شخص یتولى وظیفة أو وكالة في المؤسسات الاشتراكیة أو المؤسسات ذات 

قتصاد المختلط أو الهیئات المصرفیة أو الوحدات المسیرة ذاتیا للإنتاج الصناعي الا
  ".تتعهد بإدارة مرفق عامالخاص  أو الفلاحي أو في هیئة من القانون

بالنسبة للموظفین  الاختلاسوعلى أساس هذا التعدیل تم توسیع نطاق جریمة      
بقوا خاضعین لأحكام جریمة السرقة  نلذیذوي العمال منهم الالتابعین لهذه القطاعات 

  .من قانون العقوبات 354إلى  350وفق المواد من 

  

                              
یعد موظف في نظر القانون الجنائي كلّ شخص تحت أي تسمیة و في نطاق أي : " من قانون العقوبات 9/12كانت تنص المادة  1

إجراء ، یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و یسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة  أو الجماعات المحلیة أو 
  .1975جوان  17المؤرخ في  47- 75لعامة أو مرفق ذي منفعة عامة تم إلغاؤها بموجب الأمر المؤسسات ا
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  مرحلة اتساع نطاق دائرة الفساد في الجزائر : يالمطلب الثان

تغلغلا واسعا لظاهرة  1990إلى غایة  1971عرفت هذه المرحلة التي تمتد من    
و  للاستثمارات برامج مهمة ادیة ذالفساد في جمیع القطاعات وكل الجهات الاقتص

فلم ینجو قطاع الصناعة من الزیادة في ممارسات الفساد ، وعرف قطاع  .الاستیراد
النقل بشتى أنواعه فضائح فساد عدیدة ظهرت في شكل صفقات مشبوهة و تجاوزات 

  .1الوطني خسائرا مالیة معتبرة  بالاقتصادمالیة ضخمة ألحقت 

ن لها علاقة اسكلإبمشاریع البناء و ا طتبكما ظهرت فضائح مالیة متعددة تر     
الفساد بشكل موسع على السوق الجزائري لاسیما  تبشركات أجنبیة مارسمباشرة 

الشركات الفرنسیة التي كشف الإعلام الفرنسي ذاته على دفعها الرشاوى للحصول 
ة على تفشي الفساد في هذه على صفقات تجاریة ،وبالرغم من وجود أدلة قاطع

  .القطاعات إلا أنه لم تتخذ أیة إجراءات جزائیة ضد كل من له ضلع فیها 

المواد الغذائیة لاسیما المواد  استیرادكما شمل الفساد خلال هذه المرحلة قطاع      
حبوب والبن والحلیب الذي خضع لعقود وصفقات الالواسع كالأدویة و  الاستهلاكذات 

نتیجة ممارسات الفساد ، أضرارا مادیة  ،وهة ألحقت بالاقتصاد الوطنيتجاریة مشب
  .خارقة بقیت بدون أیة متابعة قضائیة 

في هذه  تویرى بعض المحللین أن ظاهرة الفساد الحقیقي في الجزائر بدأ     
صلاحات الاقتصادیة بانتقال الجزائر لإالمرحلة التي یصطلح على تسمیتها بمرحلة ا

الموجه إلى اقتصاد السوق و الذي تمت خلاله مضاربة كبرى لا  قتصادالامن نظام 
مثیل لها شملت الاستیلاء على أراضي و أملاك الدولة حیث تعدى الفساد كل 

                              
  .30/12/1990، مشار إلیها في جریدة الوطن ، 1990تقریر اللجنة البرلمانیة للتحقیق في عدة قضایا فساد في شهر أفریل  1
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الحدود وأصبح أشبه بخلایا السرطان ینتشر في كل أرجاء الوطن و یمس كل 
اسي لحوادث نشاطات والقطاعات الحیویة للدولة ، الأمر الذي شكل المحرك الأس

  . التي لحقتهاو التي مهدت لنمو الكارثة 1988أكتوبر 

م جریم الفساد بكل أنواعه تأما على المستوى التشریعي و بالتحدید في مجال ت    
    .12/07/1988المؤرخ في  26-88تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

الذي یمكن متابعته فیما یخص مفهوم الموظف  119وبالتالي تعدیل مضمون المادة 
المصطلح بكل من یتولى وظیفة أو وكالة هذا ل اعلى أساس جرائم الفساد واستبد

كل شخص ، تحت أي تسمیة و في نطاق أي إجراء یتولى وظیفة " بنصه على أنه 
أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات 

ات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادیة المحلیة أو المؤسسات أو الهیئ
أي هیئة أخرى خاضعة للقانون  العمومیة أو أي هیئة أخرى خاضعة للقانون أو

  ".الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام 

من قانون العقوبات  119یعكس هذا التعدیل في الصیاغة الجدیدة لنص المادة و     
و الذي أقر  12/01/1988ة المؤرخ في مضمون قانون توجیه المؤسسات العمومی

هي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و  استقلالیة المؤسسات التي صنفها إلى نوعین ،
التي تخضع في نشاطاتها لأحكام القانون التجاري و المؤسسات أو الهیئات 

  .الخاضعة للقانون العام 

  مرحلة تفشي حجم الفساد: لمطلب الثالثا

      ُ العدید من الباحثین في میدان الفساد عن هذه المرحلة التي تبدأ من سنة  برُ عَ ی
على إثر هیمنة عدد معین من و ذلك  بمرحلة النهب المكشوف 2002إلى 1991

 الانفتاح استغلتالمسؤولین على أجهزة الدولة وتمركز الثروة في أیدي أقلیة 



-66- 
 

ما یسمى  ول إلى وصللو التحكم حتى في التشریعات التي تنظمه  الاقتصادي
  .بالانفتاح السیاسي الذي اتخذ منحنى مغایر لما كان منتظرا 

ات التي عاشتها الجزائر و الظروف الأمنیة الصعبة التي یكما أن مرحلة التسعین     
واجهها المجتمع الجزائري شجعت على زیادة حجم الفساد وتنوعه لاسیما الرشوة 

التشریعات و القوانین في مكافحة انتشار فعالیة ضعف ونهب المال العام مقابل 
  .1اصطلح على تسمیته بثقافة الفساد و دخول مرحلة اللاعقاب 

من قانون العقوبات ثانیة  119أما بالنسبة للتشریع العقابي فلقد تم تعدیل المادة 
لیضیف المشرع بعض أصناف  26/06/2001المؤرخ في  09-01بموجب القانون 

یتعرض القاضي أو الموظف " لفقرة الأولى منها على أنها فنصتالوظائف بالتحدید 
أو الضابط العمومي الذي یختلس أو یبدد أو یحتجز عمدا و بدون وجه حق أو 

دات أو عقود سن یسرق أموالا عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو
  ...أو أموالا  منقولة وضعت تحت یده ، سواء بمقتضى وظیفته أو بسببها

ویتعرض كذلك للعقوبات :"...الفقرة الثانیة من نفس المادة  أضافتكما      
یسهم أیة تسمیة و في نطاق أي إجراء و  المنصوص علیها أعلاه كل شخص ، تحت

بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات 
عمدا أو بدون وجه حق أو  جزتیح الخاضعة للقانون العام ، یختلس أو یبدد أو

سندات أو عقود أو  یسرق أموالا عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم محلها أو وثائق أو
  .أموال منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفته أو بسببها 

                              
1 Fatiha Talahite , Economie administrée , corruption et engrenage de la violence en Algérie  
Revue Tiers Monde , Mars 2000, p67-71. 
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من نفس المادة أنه عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیها  03وأضافت الفقرة     
، 01مكرر119مكرر ،  119في المواد  المنصوص علیهافي هذه المادة أو الجرائم 

التي تملك  الاقتصادیة، إضرارا بالمؤسسات العمومیة  01مكرر 128مكرر ،  128
الدولة كل رأس مالها أو ذات رأس مال مختلط فإن الدعوى العمومیة لا تحرك إلا 

جاري نصوص علیها في القانون التبناء على شكوى من أجهزة الشركة المعنیة الم
  .في القانون المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولةو 

فقرة 119ویظهر جلیا أن المشرع الجزائري في صیاغته الجدیدة لنص المادة      
من قائمة الأشخاص و الهیئات التي  الاقتصادیةأسقط المؤسسات العمومیة  02

قانونیا حول مدى خضوع ولقد أثارت هذه النقطة نقاشا .ینطبق علیها هذا القانون 
وبصدور قانون الوقایة من ، 119لمؤسسات لتطبیق أحكام المادة هذا النوع من ا

صراحة لهذا الجدل  انهائیا وضع حد مّ ت 20/02/2006ساد ومكافحته بتاریخ الف
  .1لنصوصه الاقتصادیةمنه بإخضاع المؤسسات العمومیة  02بموجب المادة 

  

  

  

  

  

                              
،  2013، دار هومة ، الجزائر ،  02جباري عبد المجید ، دراسة قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء التعدیلات الجدیدة ، ط 1

  .129ص 
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  آثار الفساد على أسس ومقومات الأمة و أمن المجتمع : لثالمبحث الثا

یؤدي و المجتمع و أمنه ،  استقرارللفساد آثار ومخلفات خطیرة تمس مباشرة      
أسس المؤسسات الدیمقراطیة والقیم  القضاء على  ىوجود واستفحال ظاهرة الفساد إل
 علىرسات الفساد ممال السلبي ثرالأقد یظهر كما الأخلاقیة و قواعد العدالة ، 

  .للدولة  الاقتصاديمستوى النمو 

  آثار الفساد على أسس ومقومات الأمة : المطلب الأول

الفساد من جهة وضعف  انتشارأثبتت الدراسات وجود علاقة بین ممارسة و       
ثقة المواطنین في القانون و السلطة العامة من جهة أخرى ، مما یؤدي إلى تعمیم 

  .استقرارهداخل المجتمع و بالتالي المساس بأمنه و الفوضى و العنف 

التنظیم الأساسیة في المجتمع و التي من خلالها تضمن  أداةویعتبر  القانون     
توقیع الجزاءات بمختلف أنواعها على كل من بحمایة مصالح الأفراد وحقوقهم الدولة 

اس  وجودها فقدت فإذا فقدت هذه القواعد  أس .یعمل على مخالفة قواعده الآمرة 
في  استغلالا یصبح القانون أداة قهر و همشروعیتها حین احترامأیضا مصداقیتها و 

و في هذه الحالة یؤدي الفساد إلى فقدان  .ید الأقویاء الذین یستعملونه لتحقیق مآربهم
القانون لمكانته ومعنى وجوده وسبب احترامه لاسیما حینما یطول الفساد السلطة 

ه بسبب اللجوء إلى دفع الرشاوى كذلك الأجهزة التي تسهر على تنفیذالقضائیة و 
  .بالنصوص القانونیة العقابیة   المبالاةدون تلقي المزایا الغیر مستحقة و 

ومما لاشك فیه أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع یؤدي إلى فقدان أفراده       
ا یشكل خطرا على استتباب الأمن لثقتهم في السلطة العامة ومؤسساتها وهذ
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الاجتماعي بتهدیده للأسس الدیمقراطیة التي یقوم علیها النظام  الانسجامو  الاستقرارو 
   .1السیاسي 

لة من القانون وغیاب الشفافیة و المساء فالتشكیك في مصداقیة و فعالیة      
غَیرا نظرة المواطن إلى المرفق العام الذي یصبح ینظمشأنه ُ في ید  كأداةر إلیه ا أن ی

الأمر الذي یفقد المرفق العام ،ومصالحها الشخصیة ، فئة من الناس توظفه أغراضه
مشروعیته ویفتح الباب أمام محاولات لتغییر النظام السیاسي أو نظام الحكم 

  .تقوم على القوة و العنف التي و بالأسالیب الغیر قانونیة 

و القضاء على القیم  الاجتماعياخل النسیج بالفعل إذا تمكن الفساد من التوغل د    
القانون و فقدان الثقة انتشر ظلم  احترامالفاضلة لأفراد المجتمع و على التمسك بعدم 

أخذ العنف مكان القانون و العدالة كوسیلة فییان الأقویاء على حساب الضعفاء غوطُ 
 قبضةلذي ینجم عنه وضع المجتمع في الأمر ا،مشروعة للحفاظ على الحقوق

جماعات إجرامیة محترفة همها الوحید غرس كل ما من شأنه أن یؤدي إلى تعفن 
 و في النهایة على أملاكها  الاستیلاءو إضعاف ركائز الأمة و  الاجتماعیةالمقومات 

  .كلیة  اندثارها

كما أن ممارسة الفساد بأنواعه المختلفة یقضي على القیم الأخلاقیة العالیة     
الذي یحتاج إلى الاستقرار لتنظیم أمور  الاجتماعيأسس الكیان  انهیارویؤدي إلى 

ولهذا فمن الضروري حمایة هذه الأسس . أفراد المجتمع ومنع أسباب الخلاف بینهم 
تسمیته على عن طریق تحسیس الفرد بمسؤولیته اتجاه الجماعة و هذا ما اصطلح 

                              
1 PHILIP  Fitzegerald , les dispositifs juridiques internationaux de lutte contre la corruption des 
agents publics étrangers , thèse  pour  le doctorat en droit , université du sud Toulan Var , 
UFR , Faculté  de droit , 2011 , p12.   
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ولا یتسنى ذلك إلا باحتفاظ  .1ة بالمسؤولیة الشخصیة الاجتماعی الاجتماععند علماء 
و المعاییر التي تحدد قیمها ومعتقداتها التي إن غابت  الاجتماعیةالجماعة بعاداتها 

 .2سادت الأنانیة و تحكم الفساد في المجتمع 

  أثار الفساد على أمن المجتمع: المطلب الثاني

قي و یجعل إن نمو الفساد في أي مجتمع إنساني یقضي على الضمیر الأخلا       
 KARLالأفراد لا یبالون بما یوجه إلیهم من انتقادات وكما یقول كارل كراوس 

Kraus   في فترات السمو الأخلاقي التوبیخ یقوي الضمائر بینما في فترات
ویضیف أنه أصبح من الصعب الیوم التصدي  .الخلقي فإنه یضعفهم الانحطاط

  .ون بالانتقادلا یتأثر  دین من الفساد لأنهم أصبحوافللمست

«Dans les époques d’ élévation morale, le blâme aiguise les 
consciences , dans les époques de déclin moral , il les 
émousse ,il est plus difficile que jamais aujourd’hui de          
s’attaquer aux profiteurs de la corruption parce qu’ils se sont 
rendus insensibles à toute attaques »3.  

ف الفساد إلى القضاء علیها ومن  بین القیم الأخلاقیة الأساسیة التي یهد     
القضاء على حب العمل وبذل  استهدافه ،بسلوكات منافیة للآداب العامة استبدالهاو 

لى انتشار الإجرام مما یؤدي إ ،التحایلو الجهد بغرس المشاعر السلبیة و الأنانیة 
                              

  .04، ص  1971،  عثمان سید أحمد ، المسؤولیة الاجتماعیة ، دراسة نفسیة اجتماعیة ، مجلة الكاتب ، القاهرة 1
ندى عبد باقر ، المسؤولیة الاجتماعیة وعلاقتها بالأداء الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس في كلیة التربیة الأساسیة ، مجلة  2

  .539، ص 2012،  73كلیة التربیة الأساسیة ، العدد 
3 Cité in , «  corruption et valeurs socioculturelles, corruption et développement humain » , 
Rapport sur le développement humain , BURKINA Faso ,2003 , p117. 
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وتعم  ثقافة الفساد بالبحث عن أسالیب  القیم و إهمال الواجبات ، انهیاربسبب 
لى أصحاب القرار و كیفیة محاباتهم و إرضائهم  لأجل الحصول على إالوصول 

تتراجع بل تنعدم روح المبادرة  و في المقابل .الاقتصادیةو  الاجتماعیةالمزایا 
الأمر الذي یساعد على ،1یدة دابتكار وسائل فساد ج زحواف التجدید وتنمو وتنتشر و 

 استیلائهمة للمواطن مقابل إثراء الفاسدین و یظهور الفقر و تدهور الظروف المعیش
فیفقد ثقتهم في السلطة القائمة بالظلم لدیهم  ساساعلى ثروات المجتمع مما یولد إح

یزعزع بل و یفقد أمن المجتمع  إلى محاربتها وهذا ما فیبادرونها ومؤسساتها نقوانیو 
  .استقرارهو 

   الاقتصاديآثار الفساد على النمو : المطلب الثالث 

أن تأثیر الفساد على الاقتصاد كبیر ، ومن أبرز الآثار السلبیة في هذا المجال    
  :نذكر ما یلي

  : الفساد على النمو الاقتصادي تأثیر   - أ

الاقتصادي على المدى البعید ،  الفساد الإداري یضعف و یعرقل النمو إن     
بطرق شتى فهو یضعف الاستثمار المحلي ، و الأجنبي عن طریق زیادة فرص و 

السعي للحصول على مزایا اقتصادیة دون مراعاة مصلحة المجتمع ، كما یخلق جو 
ؤدي الفساد إلى تقلیل ، كما ی للاستثمارمن عدم الثقة ، و یقلل الحوافز المشجعة 

الربح ، لأن مدفوعات الفساد الكبیرة إنما تمثل عبئا إضافیا على المشروع و تزید من 
  .بالاستثمارتكالیفه ، بل یعتبرها البعض ضریبة ضارة 

     
                              

  .49ص  2008محمد الأمین البشري ، الفساد و الجریمة المنظمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمینة ، الریاض ،   1
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من الهبوط بجودة  كما یضعف الفساد من التنمیة الاقتصادیة ، بما یؤدي إلیه    
الموارد التي كان ینبغي أن توجه إلیه المشروعات ، لأن جزء من البنیة الأساسیة

العامة لإقامة بنیة أساسیة تدعم الإنتاج یتم توجیهها من خلال علاقات الفساد إلى 
  .الاستهلاك الخاص للمنفذین في الأجهزة الحكومیة التي تقوم بتلك المسؤولیات

ى تراجع كما یؤثر الفساد سلبا على نمو الدخل الوطني ، حیث یؤدي إل      
  .معدلات الادخار و الاستثمار ، ومن ثم عدم زیادة القیمة المضافة إلى الدخل

  الفساد على الإیرادات العامة  ثیرأت-ب 

یؤدي الفساد إلى خفض الإیرادات العامة ، خاصة الضرائب و الرسوم الجمركیة ،    
مولات لمفتشي حیث یلجأ الكثیر من المتعاملین الاقتصادیین إلى دفع الرشاوى و الع

الضرائب و الجمارك حتى یستفیدوا من معاملة خاصة ، تصل إلى حد خفض قیمة 
التزاماتهم الضریبیة أو حتى التهرب الكامل من دفع الضرائب و الرسوم في بعض 

الإعفاءات الضریبیة التي یستفید منها بین الحین  الحالات ، هذا بالإضافة إلى 
من الإیرادات المالیة المستحقة لخزینة الدولة مما یؤدي بخسارة ضخمة . الآخر 

وضیاع لمواردها مما ینتج عنه خفض الإنفاق العام الذي یمس قطاعات حیویة 
  .كالإسكان و الصحة و التعلیم

  تأثیر الفساد على الاستثمار  -ت

یؤثر الفساد سلبا على مناخ الاستثمار ، حیث یفضل المستثمرون الأجانب البعد     
عن الخوض في الاستثمارات الإنتاجیة  و المیل إلى الأنشطة الخدمیة لأن تأثیر 
الفساد علیها أقل ، كما قد تؤدي البیئة التي یتحكم فیها الفساد و التي لا تخضع 

شفافة ، حیث یكون الفساد هو الوسیلة واضحة و لمعاییر أو ضوابط أو قوانین 
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الفعالة على الحقوق و الصفقات و التراخیص و في الجزائر رغم المجهودات التي 
بذلتها الدولة لترقیة الاستثمار و تشجیعه سواء بتعدیل القوانین المتعلقة بالاستثمار أو 

ءت بالفشل الإعفاءات الضریبیة و توفیر الظروف الملائمة ، إلا أن هذه الجهود با
  .نظرا لأن البیئة الاستثماریة تعاني من الفساد الذي انتشر في مختلف المیادین 

  تأثیر الفساد على الأسعار  -ث

إن الرشاوى و العمولات التي یدفعها أصحاب المشاریع للموظفین الإداریین ، تعتبر 
، بحیث  لاءهؤ نوعا من التكلفة ، تضاف إلى قیمة السلعة و الخدمات التي یعرضها 

یتحملها المستهلك في نهایة المطاف ، وهذا یؤدي إلى سوء تخصیص الموارد 
والتأثیر سلبا على الكفاءة الإنتاجیة و التوزیعیة ، فالمستهلك یدفع سعرا للسلعة أعلى 
من تكلفتها الحقیقیة بسبب الریع الإضافي  الذي یضطر إلى دفعه للحصول على 

لموظف تقدیمها ، وتتأثر الكفاءة الإنتاجیة بأن جزءا السلعة أو المزیة التي یحتكر ا
هاما من السعر الذي یدفعه المستهلك لا یقدم إلى منتجي السلعة أو الخدمة أو إلى 
الحكومة ، و لكن إلى وسیط یستحوذ على ریع إضافي بسبب موقعه في علاقة 

  .التبادل 

  الفسادلمواجهة ظاهرة الجهود الوطنیة : المبحث الرابع

إن الفساد مشكلة شدیدة التعقید، تتداخل أسبابها و ظروفها ومبررات و أسس       
لة یتطلب من الدولة جهود كثیفة متكاملة و كاستمرارها و دوامها، ولمواجهة هذه المش

شاملة ، سیاسیة ، إداریة ، اجتماعیة ، وقائیة ، ثقافیة ، اقتصادیة ثم قانونیة عقابیة 
  .في آخر المطاف
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  : كالآتي سنذكرهامد في ذلك على جملة من الجهود ونعت    

  الإدارةعلى مستوى   صلاحاتالإ: المطلب الأول 

لعل حجم مشكلة الفساد في الأجهزة الإداریة الجزائریة ، و مخاطر تشبعها    
وتفاقمها تستدعي تفعیل آلیات لمحاصرة الظاهرة وفق إستراتیجیة شاملة واضحة 
متكاملة بعیدة المدى ، و لیس إجراءات ظرفیة قائمة على التغییر الشكلي عن طریق 

الإدارة في الجزائر لأجل الوصول إلى  معالجة أسباب وعوامل التأخر و فساد أجهزة
ترشید قیادتها ، و بناء عامل ثقة المواطنین ، فأول عمل ینبغي الأخذ به قبل الشروع 
في سیاسة الإصلاحات هو تهیئة المناخ الملائم لتطبیق الإصلاحات ، الأمر الذي 
یستلزم إعادة النظر في بناء و أداء الجهاز الإداري حتى یواكب التحولات 

و السیاسیة و الثقافیة ، ثم البدء في وضع آلیات فعالة  الاجتماعیةالاقتصادیة و 
 :  1تتعلق بالتنظیم و التسییر و تتمثل فیما یلي

  .2مالآلیات المتعلقة بالتنظی: أولا 

من حدة المركزیة من خلال مشاركة الجماعات المحلیة في  للتخفیف      
المخططات التنمویة، حیث یقتصر دور السلطة المركزیة على مراقبة مدى توافق تلك 
المخططات مع السیاسة المسطرة من طرف الدولة و متابعة مدى تحقیق الأهداف 

  .المنشودة

  

                              

للاطلاع   12/04/2011ومدین طاشمة ، الحكم الراشد و مشكلة بناء القدرات المحلیة في الجزائر منتدى التواصل القانوني ، ب
 .http:/etuiatssetif.arabiyate .net /t11759-topic10/04/2013: أكثر الموقع التالي 

ص  2009، لبنان ، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر ،  1ط عبد االله عبد الكریم عبد االله ن الحكومة و الإدارة الرشیدة ، 2
116. 
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  الآلیات المتعلقة بالتسییر : ثانیا 

لیات الخاصة بالتنظیم للوقایة من الفساد و مكافحته توجد آلیات إلى جانب الآ    
  :تتعلق بالتسییر یمكن حصرها فیما یلي

تسییر و تثمین الموارد البشریة من خلال تحدید احتیاجات من موارد بشریة وفقا      
لمتطلبات العمل و البحث و استقطاب الموظفین الأكثر كفاءة وجدیة و ربط الترقیة 

  .ءة و تفعیل نظام الأجور ، من خلال التسییر العقلاني للموارد البشریةبالكفا

 راد استخدام الإدارة الالكترونیة لتسهیل و تبسیط التعامل بین الحكومة و الأف     
المؤسسات و تسهیل حصول المواطن على الخدمة وتخفیض كلفتها ، ضمن إطار 

یة في التعامل ، و تعتبر فعملي كلي یؤدي بالنهایة إلى إدارة رشیدة قائمة على الشفا
الحكومة الالكترونیة حالیا من بین الوسائل المتطورة لمكافحة الفساد و لعل كل 

كترونیة تتوج بالتخفیف من الفساد داخل الممیزات التي تطبع أداء الحكومة الال
  .1الإدارة

و على الحكومة أن توفر المعلومات و تسهل الحصول علیها حتى لا یضیع     
المواطنین أغلب أوقاتهم في طوابیر البلدیات والمستشفیات ومراكز البرید وحتى 

  .نتجنب الرشوة

  إصلاحات إداریة : ثالثا

كل العملیات الهادفة إلى إعداد أجهزة الإدارة بما إن الإصلاحات الإداریة هي       
في ذلك الأفراد و الوسائل إعدادا علمیا یجعل تحقیق دور الجهاز الإداري أمرا ممكنا 

                              
 .116عبد االله عبد الكریم عبد االله ، المرجع السابق ، ص 1
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الجهود الإداریة  تلك: " واقتصادیا ، وقد جاء في تعریف لهیئة الأمم المتحدة بأنه 
اكل الجهاز البیروقراطي ن هیالمبذولة التي یتم تصمیمها لأحداث تغیرات في كل م

الإجراءات المتبعة فیها ، و في اتجاهات و سلوكیات العاملین و الإداریین المعنیین و 
  ".لى تحسین الفعالیة التنظیمیة و تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة إیهدف 

وتبدأ الخطورة الأولى على طریق مكافحة الفساد بالحاجة إلى إحداث تغییرات      
حیة داخلیة في قطاعات الخدمة العامة ، على أن تأخذ هذه إداریة و إصلا

الإصلاحات بعین الاعتبار عددا من لعوامل بما یمكنها من التعامل بشكل فعال مع 
  : الفساد وهي 

 اختیار القائمین على الوظیفة العامة -1
 وجود تأطیر مناسب -2
 التدریب و التكوین -3
 ومي إعادة النظر في أوضاع العاملین في القطاع الحك -4
 "الحركة الدوریة للموظفین" اعتماد سیاسة التدویر الوظیفي  -5
 تحسین الأداء -6
 الاهتمام بنظام تقویم الأداء -7
 تفعیل الممارسات الأخلاقیات -8

  الجهود التشریعیة و القضائیة : المطلب الثاني

یتضمن الإطار التشریعي لمكافحة الفساد على مستوى الدولة الجزائریة في إیجاد  -
التشریعات اللازمة لمكافحة الفساد و تنقیحها وفق التطورات التي تحدث في المجتمع 

نتیجة التطور الاقتصادي  وتدارك تجریم الأفعال التي تدخل في إطار مكافحة الفساد
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و زیادة طرق التحایل و الغش و استعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة في عملیات 
  .موال و عائدات الجرائم المتصلة بالفسادالفساد خاصة ما یتعلق بتحویل الأ

زیادة توسیع الإجراءات القانونیة لملاحقة المجرمین وخاصة من خلال توسیع  -
عمل الضبطیة القضائیة في ما یخص الإنابة القضائیة،و التحقیقات و التركیز على 

مة العا آلیات الإثبات الجنائي بما یتوافق مع احترام حقوق الإنسان و الحریات 
  .للأفراد

وضع إستراتیجیة قضائیة لمكافحة الفساد الإداري من خلال القیام بالدورات  -
التكوینیة للقضاة بإبراز تطور الجرائم و صور الفساد و ربطه بالجرائم الأخرى 

  .كالجریمة المنظمة و مكافحة تمویل الإرهاب و غسیل الأموال

نشاطها الإجرائي بما یؤدي  إیجاد فرق خاصة في الضبطیة القضائیة و توسیع -
إلى التكامل مع الوسائل الموجودة حالیا خاصة اعتماد الكفاءات العلمیة في اختیار 

  .الموارد البشریة المتصلة بقطاع الأمن الوطني و الشرطة القضائیة 

      التشریعیةالجهود غیر : المطلب الثالث

  تقلیص دور القطاع العام : أولا

الاقتصادي و توسیع دائرة القطاع لال تبني سیاسة الانفتاح ویكون ذلك من خ      
الخاص ، خاصة في المجالات التي یظهر فیها الأخیر بشكل أفضل بما یؤدي إلى 

آلیات لرقابة القطاع الخاص خاصة الأجنبي       تقویة الاقتصاد الوطني مع إیجاد
الفساد خاصة عندما  لاسیما وأن الشركات الأجنبیة هي أیضا لا تخلوا من إشكالیات

  .یتعلق الأمر بالمشاریع الكبرى
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  تفعیل المساءلة غیر القضائیة : ثانیا

خاصة فیما یتعلق بتقصیر السلطة التنفیذیة في اتخاذ الإجراءات اللازمة و إصدار 
البرلمان عبر  القوانین المتصلة بمكافحة الفساد و ذلك من خلال الرقابة التي تقوم بها

لجان التحقیق و الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة ، كما أنه وبالعمل لمبدأ 
عن طریق  تأتيالفصل بین السلطات وجب التقلیل من مشاریع القوانین التي 

الحكومة وذلك بإیجاد الحلول المتصلة بالنواب من خلال المبادرة بالتشریعات اللازمة 
  .1في هذا الأمر 

  مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد اشتراك: ثالثا

وذلك بفتح المجال أمامها سواء من خلال تشجیع تأسیس الجمعیات التي تعمل      
في هذا الإطار أو فك الضغوط عنها ، كما یكون من خلال إیجاد سبل للتعاون بین 

دورها  المدني لتشجیعها و تفعیلمؤسسات القطاع العام و بین مؤسسات المجتمع 
ونشر الوعي بمخاطر مساندتها لنشر ثقافة النزاهة و الشفافیة و الخضوع للمساءلة ،و 

وفضح الممارسات غیر النظیفة الفساد لدى الجمهور ، و تقییم عمل المؤسسات 
، خاصة وأن الجمعیات التي تعمل كمنظمات غیر حكومیة لها بارزة في تبیین فیها

   .2یستوجب زیادة دورها في ذلك بسیاسات تتصل بالحكم الراشد مما 

  

  

                              
ناجي عبد النور ، دور المنظمات الغیر حكومیة  في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر ، مجلة المفكر ، كلیة الحقوق و العلوم  1

 .106، ص 2010،  03دد السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ع
 .وما بعدها  107ناجي عبد لنور ، نفس المرجع ، ص  2
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  تفعیل دور الإعلام في مكافحة الفساد : رابعا

للإعلام دور مهم في فضح عملیات الفساد فیها ، ونشر الشفافیة و تقییم عمل     
المؤسسات العامة ، و لكن یتوجب استعماله بطرق مناسبة لا تأتي بنتائج عكسیة 

بالقطاع العام وموظفیه ، فیتوجب فضح  مدمرة ، مما یجعل الناس یفقدون ثقتهم
الفساد و تقییم عمل المؤسسات و الإشارة إلى عملیات الفساد فیها ، دون التعریض 
بأسماء الموظفین و فضحهم على مجرد التهمة أو لأغراض التصفیات السیاسیة ومن 

  .أجل مكاسب ضیقة للسلطة وفق التوجهات السیاسیة للنظام في الدولة 
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  مكافحتهنائیة للوقایة من ظاهر الفساد و السیاسة الج:الثاني الباب

إن البحث عن واقع السیاسة الجنائیة في تجریم الفساد في الجزائر یمكن       
ثر هذه السیاسة على ظاهرة الجریمة من خلال الإطلاع على أالبحث عن  فيإجماله 

فالظاهرة الإجرامیة لیست  .من الممارسة القضائیة جوانبالنصوص القانونیة و كذلك 
لك فهي ظاهرة ذقانونیة بل و أكثر من  اجتماعیةظاهرة هي ظاهرة منفردة بل 

الكافیة لحیاة المواطن في سلام سیاسیة تتجلى في تكفل الدولة بتوفیر الضمانات 
 الاجتماعیةو  ةالاقتصادیة بالمسائل ط، كما تتدخل في تجریم الأفعال المرتب اطمئنانو 

  .و السیاسیة و الإداریة 

بمفهومها العام هي عبارة عن مجموعة الوسائل التي والسیاسة الجنائیة       
 الاستقرارزمنیة معینة لمكافحة الجریمة وحفظ الأمن و  فترةحدثها الدولة في ستت

  .1داخل ربوعها

للقول بأنها  Feurbach (1801)یورباخ فهذا المفهوم الفقیه  استعملولقد        
وهذا مفهوم ضیق .  2مجموعة الوسائل الزجریة التي تواجه بها الدولة الجریمة

في مجموعة الوسائل و التدابیر التي ینبغي على الدولة  هار للسیاسیة الجنائیة یحص
  زجر الجریمة بأكبر قدر من الفعالیة ، وهو مفهوم تقلیدي للسیاسة الجنائیةتسخیرها لت

  

                              
عبد اللطیف أزوویتني ، أحمد الضاوي ، السیاسة الجنائیة الأمنیة و التعاون الدولي ، منشورات جمعیة نشر المعلومات القانونیة،  1

 .145المغرب ، ص
2M. Delmas Marty , les grands systems de politique criminelle , paris, PUF , 1991,p13. 
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جراءات البحث و المتابعة ا بین التجریم والعقاب من جهة و التدایتأرجح م  بیر وإ
  .1المحاكمة و التنفیذ من جهة أخرىو 

أما مهمة السیاسة الجنائیة عند فیلبو كراماتیكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمیة 
  .وقمعه الاجتماعي الانحرافللوقایة من 

الوصول إلى أفضل  فيهدف السیاسة الجنائیة حسب مارك أنسل ن مویك       
صیغة لقواعد القانون الوضعي وتوجیه كل من المشرع الذي یضع القانون الوضعي 

  .2ضاءقو القاضي الذي یقوم بتطبیقه و الإدارة العقابیة المكلفة بتنفیذ ما یقضي به ال

وقد  .جزء من السیاسة الشرعیة میة فهيأما السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلا     
عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن 

 ،و القصاص و غیرهاالفرد و المجتمع عن الفرد و المجتمع بإقامة أحكام الحدود 
التذرع لتحقیق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشریعة الإسلامیة و 

  .صدهاومقا

إن التشریع الإسلامي یحمي القیم الأخلاقیة و الإنسانیة بنصوص أكثر فعالیة     
من التشریعات الوضعیة ، فلیس هناك دائرة منفصلة للتشریع عن دائرة الأخلاق ، 

فالعقوبات في الشریعة الإسلامیة تطبق  .وهذه إحدى سمات التشریع الإسلامي
ة دون أن یتوقف ذلك على رضا المجني علیه بالنسبة لكل ما یمس الأخلاق الفاضل

أو تختلف ضرر ما عن الجریمة ، لأن غرض حمایة الأخلاق یعلو على غرض 
أن الأول یتعلق بالمصالح المشتركة و النظام العام  باعتبارحمایة المجني علیه 

                              
  .11، ص  1972فتحي  سرور  ، أصول السیاسة الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، أحمد  1
 ، ص 1985، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  5فوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام و علم العقاب ، ط 2
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للمجتمع ، والتراضي بین الجاني و المجني علیه لا یجعل الفاسد صالحا و لا یحل 
ما هو مناف للأخلاق ، و لهذا فالشریعة الإسلامیة تعاقب على كل االلهم ما حر 

الردة و الفحش و الزنا و الفجور والشذوذ بغض النظر عن رضا كشرب الخمر و 
طرفي الجریمة ولا سلطان للحاكم في العفو عن هذه الجرائم لأن التساهل في شأنها 

  .1منه و نظامهأ اختلالیؤدي إلى تحلل الأخلاق و فساد المجتمع و 

ولقد سبق التشریع الإسلامي التشریعات الوضعیة في الأخذ بمبدأ شرعیة الجرائم      
جل بین الجرائم التي قدر االله عز و  و العقوبات ، إذ یمیز التشریع الإسلامي بوضوح

لها عقوبات لا یجوز العدول عنها إلى غیرها مثل عقوبات الحدود وهي المقررة لأجل 
لعام و هذه الجرائم هي السرقة بمعنى لصالح الجماعة و حمایة النظام احق االله 

كما أقر االله تعالى جرائم .الزنا و القذف و السكر و الحرابة و الردة و البغيو 
القصاص و الدیة و المتمثل في القتل و الجرح العمد و كذا القتل الخطأ و التي 

ساس عام و تساو وتماثل في حددت لها عقوبات مثل جرائم الحدود و لكن على أ
  .العقوبة مع الجریمة

أما ما عدا ذلك من الجرائم الأخرى التي فوض ولي الأمر في تحدید أركانها      
  .2والعقوبات المقررة لها و هي الجرائم التعزیریة التي لا حصر لها

ذا كانت السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة و في الاتجاهات المعاصر      ة وإ
كل متهما یهدف إلى تحقیق الأمن تتفق في المضمون و الأهداف نظرا لكون 

ذا كانت السیاسة الجنائیة و  سلامة المجتمع ، إلا أنهما یختلفان من حیث الثوابت وإ

                              
  .29-27، ص ص  1988،  2ة في الشریعة الإسلامیة ، دار الشروق ، طأحمد فتحي بهنسي ، السیاسة الجنائی 1
  .133محمد أبو زهرة ، الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلامي ، ص  2
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تتمیز بخصائص وسمات منها خاصیة الغائیة و النسبیة و التطور ، فإن لها فروع 
  .سة المنعمنها سیاسة التجریم و سیاسة العقاب و سیا

وتعكس السیاسة الجنائیة المصالح الواجب حمایتها في الدولة و القانون هو      
  .الذي یحدد المصلحة الجدیرة بالحمایة من بین المصالح المتناقضة

و لما كانت السیاسة الجنائیة هي السیاسة التشریعیة في مجال القانون الجنائي      
لواجب حمایتها ، فقد تأثرت السیاسة الجنائیة وتوجه المشرع في اختیاره للمصلحة ا
فإذا كانت السیاسة الكلاسیكیة قد تأثرت بشكل .بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة 

انعكس ذلك على معیار و  الاجتماعیةو المنفعة  الاجتماعيكبیر بنظرتي العقد 
فإن ،  الاجتماعیةالتجریم و العقاب ، الذي كان قاصرا على حمایة المصلحة 

العدالة وخففت من حدة الجمود و التجرید التي السیاسة النیوكلاسكیة تأثرت بنظریة 
  .میزت السیاسة الكلاسیكیة

أما غرامتیكا فقد استعاض عن أفكار السیاسة الكلاسكیة و الوضعیة و أسس     
و النظام السیاسي في  الاجتماعیةنظریة شاملة تعالج كلا من السیاسة الجنائیة و 

للفرد بدل حق الدولة في  الاجتماعيلة ، قائمة على واجب الدولة في التأهیل الدو 
  . الاجتماعيالعقاب عن طریق تدابیر الدفاع 

الجدید بالمنهج المیتافیزقي الذي أخذت به  الاجتماعيولم تأخذ سیاسة الدفاع     
، و سلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات  السیاستان الكلاسیكیة و النیوكلاسیكة

وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسیس العقاب على مبدأ تأهیل المجرم عن 
دماج العقوبة و التدبیر    .في نظام موحد الاحترازيطریق إصلاح قانون العقوبات وإ
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الجنائیة في العصر الحالي مفهوم واسع لا یقتصر على مواجهة  لسیاسةول    
الجریمة بوضع تشریعات جزائیة وتشدید العقوبات و إنما الأمر تجاوز ذلك إلى 

بالأسباب المؤدیة إلى استفحال ظاهرة الإجرام وطرق الوقایة منها ومكافحتها  الاهتمام
  1.ةو الثقافی والاجتماعیة الاقتصادیةوفق خطة للتنمیة 

وبالنسبة لظاهرة الفساد الذي كانت مقصورة في الماضي على إقلیم كل دولة      
التطور العلمي في أدى على حدة ، دون أي تأثیر على باقي الدول المجاورة ، فلقد 

الحر ، وذوبان الحدود في  الاقتصاد انفتاحع مجالات تكنولوجیا المعلومات ، و جمی
نطاق ارتكاب جرائم الفساد  اتسعریمة المنظمة و ظل نظام العولمة إلى ظهور الج

دولیة لمكافحة  إستراتیجیةبحث عن لاأدى إلى  املیتعدى حدود الدولة الواحدة م
الفساد المرتبط بظاهرة العولمة و العالمیة دون إهمال الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة 

و السیاسي  صاديالاقتجتماعي و ء الالبنامن الفساد و مكافحته و التي ترتبط با
  .ائي و المالي للدولة التي ینتشر فیها الفسادالإداري و القضو 

معالجة المنظور الدولي الشامل  بابالوعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذا 
  .الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهلمكافحة الفساد ثم ننتقل إلى 

  

  

 

  

                              
  .وما بعدها  69، ص 2، ج 3الجندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الخامس ، ط 1
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  السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة الفساد :الفصل الأول 

الوثیق  الارتباط إلىدولیة لمكافحة الفساد  استراتیجیهترجع أهمیة تحدید      
الموجود بین ظاهرة الفساد و العولمة ، و الذي كان له تأثیر كبیر على نظرة الدول 

ي إطار ف مجسدةنظرة جماعیة الو سیاساتها في مجال مكافحة الفساد حیث أصبحت 
التعاون القضائي الدولي من خلال إبرام عدة اتفاقیات و إنشاء هیئات دولیة 

  .لوقایة من الفساد ومكافحتهلمتخصصة 

 العولمة تعددت المبادرات الدولیة لمكافحة الفساد و تزایدتبوفي ظل ما یعرف     
خرى في كل مكان من العالم في شكل مبادرات دولیة وأ واتسعت نشاطاتهاأشكالها 

  .1إقلیمیة

وسنحاول من خلال هذا الفصل التعرض إلى مظاهر السیاسیة الدولیة        
إلى التدابیر و الآلیات الدولیة التي تم تبنیها  استنادالمكافحة الفساد في ظل العولمة 

في إطار تكریس تعاون قضائي دولي مشترك وشامل یقوم على محوریین أساسیین 
ي إطار قانوني للتعاون القضائي لمكافحة الفساد ودور فالدولیة  الاتفاقیاتهما 

  .الهیئات الدولیة بنوعیها الحكومیة و غیر الحكومیة في الوقایة من الفساد و مكافحته

مظاهر السیاسیة الجنائیة الدولیة لمكافحة ظاهرة الفساد                                                      : المبحث الأول

صرة على إقلیم كل دولة على حدة تلم یعد الفساد في الوقت الحاضر ظاهرة مق    
دون التأثیر على الدولة المجاورة ، فلقد أدى التقدم العلمي في مجال تكنولوجیا 

حدود الدول في إطار فكرة العولمة  وذوبانالحر  الاقتصادنظام  انتشارلمعلومات و ا

                              
  .232صمحمد صلاح الدین  حسن السیسي ، المرجع السابق ،   1
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رة العولمة و ظاهرة الإجرام بصفة عامة نظرا وثیق بین فك ارتباطإلى وجود تداخل و 
جرائم الفساد ، الأمر  ارتكابنطاق  اتساعلظهور ما یسمى بالجریمة المنظمة و 

قامة و دولیة لمكافحة الجریمة بصفة عامة  استراتیجیهالذي دعا إلى ضرورة إیجاد  إ
  .دوليتعاون بین الدول للعمل على تطویق الفساد و القضاء علیه على المستوى ال

جدیدة في النظام الدولي  اقتصادیةبالفعل لقد كان لبروز ظاهرة العولمة كظاهرة      
التأثیر یر في تحقیق الترابط و التداخل و بقوة خلال السنوات الأخیرة أثر كب انتشارهاو 

العالم شیئا فشیئا نحو  اتجاهالمتبادل بین الدول و المناطق المختلفة مما مهد إلى 
المجتمع الإنساني في نطاق تطبیق القانون بصفة عامة و عولمة  نظام شمولیة

  .القانون الجنائي بصفة خاصة 

وتم تجسید أهداف نظام العولمة في المجال القانوني من خلال عدة آلیات یمكن ذكر 
  :بعضها على سبیل المثال و أهمها 

تها في صیاغقواعد قانونیة عالمیة ذات قیم لا یجوز للدول مخالفتها تتم  تبني -1
شكل تقنین جنائي دولي شامل وموحد لمختلف القواعد الجنائیة ومبادئها و أحكامها 

  .الموضوعیة و الإجرائیة

شاملة  اختصاصات، بمنحه  الجنائي الدولي ءاقضالعمل على تنظیم فعالیة ال -2
  .المتابعات القضائیة الجنائیة لهیأتبالنسبة تامة  باستقلالیة  وتمتیعه

  .ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد دون الدول -3

منح الفرد الحق في التقاضي الدولي عن طریق إجراءات منظمة في مجال  -4
  .المتابعة القضائیة الجنائیة الدولیة
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فرض و تطبیق بلدولي وأخیرا العمل على تحقیق أهداف القضاء الجنائي ا-5
  .مجرمین الدولیین مع توفیر حمایة دولیة للضحایاالالعقوبات على 

قامة و وأهم أثر للعولمة على صعید القانون الجنائي هو العمل على تكریس        إ
امیة إلى منع و مكافحة ر تعاون قضائي دولي مشترك بین الدول لتدعیم التدابیر ال

جرائم الفساد بصفة خاصة في شكل اتفاقیات كإطار الجریمة بصورة عامة و فعالة و 
  .لتعاون القضائي و إنشاء هیئات دولیة للوقایة من الفساد و مكافحته ل

  ي للوقایة الفساد ومكافحتهنقانو الاتفاقیات الدولیة كإطار : المطلب الأول

ي من ضماات من القرن الیإن ما شهده المجتمع الدولي خلال مرحلة التسعین    
جهود  تضافرو إصلاحات دیمقراطیة و تكامل عالمي بفضل  اقتصادي انفتاح

على حجم ظاهرة  انعكسالمنظمات و المؤسسات الاقتصادیة و المالیة العالمیة 
أخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد المجتمعات نظرا  بحیثالفساد في العالم 
  . لطابعها الشمولي 

الفساد و شیوعها على النطاق العالمي لم یكن  و بالرغم من أن وجود ظاهرة     
 اعتبارهابالضرورة من جانب المنظمات و المؤسسات الدولیة بسبب  اهتمامموضع 

مسألة داخلیة بحثة لا یجوز لباقي الدول أو المؤسسات الدولیة إقحام نفسها فیها ، 
ساد یتصدر موضوع الف وأصبحالواقع فرض تغییرا جذریا لهذه النظرة الضیقة  أنإلا 

 1غیر حكومیةالجدول أعمال العدید من المؤسسات و المنظمات الدولیة الحكومیة و 
  :ذكر منها على سبیل المثالنو التي اتخذت بشأنه عدة قرارات جماعیة لمكافحته 

                              
، ص  2004الحلول و المعالجات ، منشور في المستقبل العربي ، : حسن نافعة ، الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة  1

85.  
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على إدخال تعدیلات على مبادئه  1996إعلان البنك العالمي في جوان  -
ن الفساد في تمویله للمشاریع في مختلف التوجیهیة و التي تهدف إلى الوقایة م

كما تعهد كل من رئیس البنك الدولي ومدیر صندوق النقد الدولي بإعطاء  .البلدان 
  .مكافحة الفساد في برامجهما لأولویة أكبر 

بموجبه من  تلباإعلانا ط 1996تبني الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر  -
فعالة وملموسة لمكافحة كافة أشكال الفساد و الرشوة  إجراءاتالدول الأعضاء اتخاذ 

  .وكل ما له  علاقة بالممارسات المحظورة في المعاملات التجاریة 

توصیة تلزم الدول الأعضاء  OECDو التنمیة  الاقتصادياعتماد منظمة التعاون  -
یع بالتفاوض لإبرام اتفاقیة حول الرشوة عبر الوطنیة ، الأمر الذي تم فعلا بتوق

المنظمة على معاهدة حول مكافحة رشوة المسؤولین العمومیین الأجانب و التي 
  .1999دخلت حیز التنفیذ منذ فبرایر 

 كما أنه  من بین التطبیقات الإیجابیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد     
 2003أكتوبر  31بتاریخ  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقیةهو التوقیع على 

موجب المرسوم الرئاسي رقم ب 2004أفریل  19التي صادقت علیها الجزائر في و 
04-128.  

المتعددة  اتولقد جاءت هذه الاتفاقیة بمثابة تتویج ووعاء شامل للاتفاقی     
 .1التي أعدت من قبلالأطراف و 

                              
اتفاقیة مكافحة الفساد ، نفاذ و تطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد في القانون الداخلي  وأثرها  مصطفى محمد محمود عبد الكریم ، 1

  .وما بعدها 7، ص  2004على محاكمة الفاسدین و استرداد الأموال ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، 
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ة الوقایة من الفساد ومكافحته في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح :الفرع الأول
  .لجریمة المنظمة عبر الوطنیةا

لعبت هیئة الأمم المتحدة دورا جوهریا في رسم الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة        
فلقد  .الجریمة بصفة عامة بمختلف صورها ومكافحة جرائم الفساد بصفة خاصة

بذلت الدول الأعضاء جهودا مكثفة لصیاغة نصوص قانونیة دولیة وتطویر 
اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  اعتمادتصدرها یاستراتیجیات تنظیمیة 

نوفمبر  15المؤرخ في  25-55بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
 2003سبتمبر  29یز التنفیذ في الدولیة التي دخلت ح الاتفاقیةوهي  2000

المؤرخ في  55-02وصادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .20021فیفري  05

ولقد رسمت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إطارا       
المعنیة  عالمیا یهدف إلى تكریس وتفعیل تعاون أمني وقضائي بین مختلف الدول

 .2لأجل الوقایة من الجریمة المنظمة ومكافحتها

و خصصت هذه الاتفاقیة مادتین صریحتین حول تجریم الفساد وتبني تدابیر      
وتجدر  .فعالة من أجل ضبط ومعاقبة الموظفین العمومیین مرتكبي هذه الجرائم

حة الجریمة المنظمة الإشارة إلى أن التدابیر و الآلیات التي تضمنتها الاتفاقیة لمكاف

                              
  :في بروتوكولات إضافیة تتمثل :وافقت هذه الاتفاقیة ثلاثة  1
  .البروتوكول  الإضافي المتعلق یمنع تهریب الأشخاص خاصة النساء و الأطفال-1
  .البروتوكول الإضافي المتعلق بمنع تهریب المهاجرین برا ، بحرا وجوا-2
  .البروتوكول الإضافي المتعلق بمنع تصنیع وتهریب الأسلحة الناریة بطریقة غیر شرعیة-3

2 Voir fr .wikipidia.org.wiki/convention de palerme,2018. 
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جزءا لا یتجزأ من الجریمة  االذي تعتبرهو الفساد  ائمعبر الوطنیة تنصرف كذلك لجر 
  .المنظمة عبر الوطنیة

طالب تنستخلص أنها  ،الاتفاقیةمن ذات  9و8المادتین من استقراء أحكام و      
 يتالدول و الأعضاء بالعمل على تجریم سلوكیات الفساد خصوصا الممارسات ال

الدول الموقعة باتخاذ التدابیر  تناديو  ،تكیف في إطار رشوة الموظفین العمومیین
من مجال  الاتفاقیةمن نفس 16كما وسعت المادة  ،الفعالة لمحاربة ظاهرة الفساد

التعاون الدولي لمواجهة تحدیات الجریمة المنظمة و التي تنطبق بصفة آلیة على 
م تسلیم المجرمین و جمع و تحویل الأدلة لاسیما فیما یخص نظا،مكافحة الفساد 

  .وتبادل المساعدات في التحقیقات و المحاكمات

التدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة : الفرع الثاني
  .لمكافحة الفساد

تماشیا مع الجهود المعتبرة التي بذلها المجتمع الدولي لمكافحة الجریمة بصفة     
اهرة الفساد بصفة خاصة ، ولاسیما على المستوى القانوني و المؤسساتي عامة وظ

عد شأنا محلیا بل هو ظاهرة عبر الوطنیة یو اقتناعا  منه بأن الفساد لم   ،الدولي
فإن منع الفساد و القضاء علیه هو مسؤولیة  ،كل المجتمعات و الإقتصادات ستم

 .حقیق ذلكبصفة فعالة لت جمیع الدول التي یجب أن تتعاون
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  ومباشرة بعد دخول اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
تتمیز  تبنت الدول الأعضاء اتفاقیة عالمیة جدیدة 2003سبتمبر 29حیز التنفیذ في 

  .1بالدقة و التخصیص في مجال منع ومكافحة الفساد بصورة  أكفأ و أنجع

  المتحدة لمكافحة الفسادنشأة اتفاقیة الأمم : أولا

لقد ترجم اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الفساد عبر بلورة مجموعة من الأطر     
و التي لم " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد " القانونیة الدولیة ، و أبرزها هي 

د فراغ بل كانت ولیدة تنامي القلق المتعلق بظاهرة الفساد و نتیجة للجهو التأت من 
الحثیثة التي قادتها الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتعددة للوصول إلى إطار جامعي 

   .مكن من خلاله مكافحة ممارسة الفساد بصورة فعالة

وقد سبق هذه الاتفاقیة عدد من الوثائق التي صدرت عن الأمم المتحدة نذكر      
قواعد سلوك الموظفین منها میثاق الجمعیة العامة الذي اعتمد المدونة الدولیة ل

و القرار الذي اعتمد إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الرشوة في 2العمومیین 
و القرار الذي اعتمد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 3المعاملات التجاریة الدولیة 

، و القرارین المتضمنین منع ومكافحة الممارسات  4الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
  .5وال المتأتیة من مصدر غیر مشروع و إعادة تملك الأموال دة و تحویل الأمالفاس

اعتمدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعیة العامة و      
 14ودخلت حیز النفاذ في  2003أكتوبر  31المؤرخ في  4-85للأمم المتحدة رقم

                              
  .أنظر مضمون دیباجة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، في المادة الأولى حول أغراض هذه الاتفاقیة 1
  .1996دیسمبر  12المؤرخ في 59/51القرار  2
  .1996دیسمبر  12المؤرخ في  191/51القرار  3
  .2000نوفمبر  15المؤرخ في  25/55القرار رقم  4
  .2002دیسمبر  20المؤرخ في  244/75، و القرار  2001دیسمبر  21المؤرخ في  186/56القرار  5
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    حفظ بموجب المرسوم الرئاسي، وقد صادقت علیها الجزائر بت 2005دیسمبر 
  .20051أفریل  19المؤرخ في  04-128

ومن الخصائص الممیزة لهذه الاتفاقیة كونها أول وثیقة عالمیة لمحاربة الفساد      
كما تتمیز هذه الاتفاقیات  .بما فیها تبییض الأموال الاقتصادیةومكافحة الجرائم 

باعتبارها أول آلیة شاملة مخصصة لمناهضة ظاهرة الفساد بشتى صوره تتضمن 
في مواجهة أطرافها بالقیاس مع باقي المبادرات السابقة التي تبنتها  إلزامیةأحكاما 

  .هیئة الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولیة الإقلیمیة في إطار التصدي لجرائم الفساد

على  احتوتفإنه یتشكل من الدیباجة التي  ،مضمون الاتفاقیة ما یخصا فیأم   
الأسباب والدوافع التي أملت على الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة ضرورة 

بصورة فعالة ، وثمانیة فصول  تهتبني هذا الصك العالمي لمنع الفساد ومكافح
دان العالم وحتى تلك التي لم مادة تتسع أحكامها الهامة لتشمل جمیع بل 71تتضمن 

 بدءا مراحل الخاصة بمكافحة الفسادالتتعلق بكافة ما ك.ها الاتفاقیات الإقلیمیة شملت
والمتابعة القضائیة ثم استرداد العائدات الناتجة عن ارتكاب جرائم من التحریات 

 اتفاقیة فهاصنمما یكل صور جرائم الفساد ل الاتفاقیةت أحكام عرضكما ت .الفساد
  2.فریدة من نوعها

 

                              
حسین محمود حسن ، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقییم التنفیذ وتحلیل الفجوات ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار  1

  .46، ص  2010مجلس الوزراء المصري ، 
  .ول دور اتفاقیة الأمم المتحدة المكافحة الفساد أنظر التحدیات في مكافحة الفسادللاطلاع أكثر ح 2

AAL CO/ 451 DAR ES SALAM /2010/S  (Asion African legal consultative organization.) 
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الأحكام الوقائیة لمكافحة الفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة : ثانیا
  الفساد

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنها تقوم  أحكامیستشف من تحلیل كافة     
إلیها في سیاستها  الاستنادعلى أربعة ركائز أساسیة یتعین على الدول الأعضاء 

و تتمثل هذه الركائز في التدابیر الوقائیة ، التجریم و تنفیذ  .الفساد  الجنائیة لمكافحة
القانون ، التعاون القضائي الدولي و أخیرا استرداد الموجودات أو ما اصطلح على 

  .تسمیته بالعائدات الإجرامیة

نفاذ اء تحت عنوان التجریم و جو الذي  ،الفصل الثالث من الاتفاقیة ولقد تضمن      إ
أحكاما تجرم أفعال رشوة الموظفین العمومیین ، 42إلى  15القانون في المواد 

لمؤسسات الدولیة المحلیین و كذلك رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي ا
 النفوذسوء استخدام الممتلكات العامة و  بمختلف صورها وتوزیع أو الاختلاسجریمة و 

الخاص  الرشوة في القطاع والإثراء غیر المشروع الوظیفة و  استعمالسوء التجاري و 
تبییض العائدات المتأتیة من الجریمة ،  والممتلكات في القطاع الخاص   اختلاس و

عرقلة سیر العدالة بما في ذلك المشاركة و المحاولة لارتكاب أي من و و التستر 
  كما وسعت . مسؤولیة الأشخاصالجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة لتحدید 

اة جنالعقوبة في حالة انفلات ال الجزائیة و نطاق تقادم كل من الدعوىمن  الاتفاقیة
  .من وجه العدالة

أكدت الاتفاقیة في الفصل الرابع منها على تكریس التعاون القضائي الدولي و         
حیث تلزم الدول  50إلى  43في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال  المواد من 

بتقدیم شتى أنواع المساعدات القانونیة و القضائیة لاسیما في مجال نقل الأدلة 
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وتجمید وحجز و مصادرة العائدات المتأتیة من جرائم لاستخدامها في المحاكمة 
  .لمحكوم علیهم فیما بین الدول الأعضاءاالفساد و تسلیم المجرمین ونقل الأشخاص 

وضعت هذه الأخیرة في  ،كام الوقائیة التي أقرتها الاتفاقیةفضلا عن هذه الأح و   
الفصل الخامس منها مبدأ أساسیا هاما یتعلق باسترداد الأصول و العائدات المتأتیة 

و مباشرة إلى الضحایا من أمن جرائم الفساد إلى من یطلبها من الدول الأطراف 
  .1ا في وقت لاحقالأفراد إذا كان من الممكن تحدیدهم حتى ولو تم تبییضه

وأخیرا ، إدراكا من المجتمع الدولي للدور الجوهري الذي تلعبه المساعدة التقنیة      
تم تخصیص الفصل السادس  ،وتبادل المعلومات بین الدول في مجال مكافحة الفساد

التي أجملتها في مؤتمر الدول و أفردت الفصل السابع لآلیات التنفیذ كما ، 2لها 
  .3تفاقیة و الأمانة الأطراف في الا

  .السیاسة الوقائیة لمكافحة الفساد ضوابط :ثالثا 

یستخلص من المادة الثالثة من الاتفاقیة وجود هیئات تضطلع لمكافحة الفساد      
من خلال عدد من الوسائل كالتقییم الدوري للصكوك القانونیة و  وذلكوالوقایة منه ، 

التدابیر الإداریة ذات الصلة ، و تعاون الدول الأطراف فیما بینها والمنظمات الدولیة 
.    والإقلیمیة ذات الصلة على تعزیز و تطویر التدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد

  .مها نشر المعارف المتعلقة بمنع الفساد و تعمیك

                              
  .من الاتفاقیة 59إلى  51أنظر المواد من  1
  .64إلى  60أنظر المواد من  2
  .الاتفاقیة من  64و  63أنظر المادتان  3



-95- 
 

من الاتفاقیة على منح الهیئات التي تضطلع بدور في  6كما نصت المادة      
من القیام بوظائفها بصورة  مكافحة الفساد ما یلزمها من الاستقلالیة حتى تتمكن

موارد مالیة و موظفین متخصصین، و كذلك فكرة تدریب ، و توفیر ما یلزم من فعالة
فكرة اتخاذ الإجراءات  6الفقرة الأولى من المادة  ب و ج فيوأورد البندان  .الموظفین

و تدریب الأفراد لتولي المناصب العمومیة  لاختیارالمناسبة في مجال القطاع العام 
التي تعتبر بصفة خاصة عرضة للفساد و ضمان التناوب على المناصب عند 

  .الاقتضاء ، و تشجیع سیاسة تقدیم الأجور الكافیة 

من الاتفاقیة ضرورة سعي كل دولة إلى  8رة الثانیة من المادة الفقتضمنت كما      
تطبیق مدونات أو معاییر سلوكیة من أجل الأداء الصحیح و المشرف و السلیم 

  .للوظائف العمومیة

إضافة إلى تیسیر التدابیر التي تسمح للموظف العمومي بالإفصاح للسلطات    
ة خارجیة و عمل وظیفي أو هبات المعنیة عن أفعال الفساد و عما لهم من أنشط

كبیرة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفین عمومیین ، و هذا ما 
  .8من المادة  5و  4نصت علیه الفقرتین 

تنظیم المشتریات العمومیة و إدارة الأموال العامة على على  9و أكدت المادة     
،و نحو یقوم على الشفافیة و التنافس و المعاییر الموضوعیة في اتخاذ القرارات 

اتخاذ تدابیر النزاهة ودرء فرص الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي ، و یجوز أن 
لالیة الجهاز تتضمن قواعد سلوك أعضاء الجهاز القضائي ، دون المساس باستق

  .القضائي
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لفساد في إطار القطاع من االوقایة و الاهتمام مكافحة على  12ركزت المادة  و      
الخاص ، وهذا من خلال تعزیز التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون و كیانات القطاع 

إضافة إلى العمل على وضع معاییر و إجراءات تستهدف . الخاص ذات الصلة
إنشاء نظام داخلي للرقابة و الإشراف على ،إلى جانب قطاع صون نزاهة هذا ال

  .المصاریف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة خاصة في مجال تحویل الأموال 

  تجریم الفساد في إطار الاتفاقیة : رابعا 

تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة الأفعال المجرمة بدءا     
نصت علیها المادة  الأموال العمومیة اختلاس و 15ها المادة بالرشوة ونصت علی

إساءة استغلال  و 18تم التطرق إلیه في نص المادة الاتجار بالنفوذ  ثم 17
،  20لإثراء غیر المشروع تطرقت إلیه المادة  و 19الوظائف ، نصت علیها المادة 

القطاع الخاص في  الممتلكات اختلاس،  21المادة  ،الرشوة في القطاع الخاص 
، إخفاء الأموال  23، غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد المادة  22المادة 

من الاتفاقیة ،  24المتحصلة عن جرائم الفساد الجریمة المنصوص علیها في المادة 
  .25عرقلة سیر العدالة في المادة منها 

  النظام الإجرائي للملاحقة القضائیة لجرائم الفساد : خامسا 

تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظاما إجرائیا فعالا و مستحدثا في     
الوطني أو عبر الوطني ، ویمكن  الفساد سواء على الصعیدمجال مكافحة جریمة 

  : إجمال هذه الملامح فیما یلي 
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 ذلك تفعیل نظام استرداد الأموال و العائدات المتحصلة على جرائم الفساد ، و       
، وهذا مهما  ةالإجرامی اریعهممش استثمارمن أجل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من 

   .الأموال تبییضلإخفاء و التمویه المصرفي و وسائل لاستخدموا من حیل 

وقد خصص لنظام استرداد الأموال الفصل السادس من الاتفاقیة و هذا في     
الدولي في مجال المساعدة التقنیة لمنع ، وكذا تعزیز التعاون  59إلى  51المواد من 

هزة المتابعة المزودة بالوسائل و مكافحة الفساد و الذي یشمل إنشاء و تدعیم أج
ما حسب الإمكانات الحدیثة و تدریب العنصر البشري القائم على هذه الأجهزة ، و 

  .من الاتفاقیة  43المادة نصت علیه 

ة جرائم تابعفي المسائل الجنائیة المتعلقة بمإضافة إلى تعزیز التعاون الدولي        
التعاون في التحقیقات و  الفساد و هذا من خلال نقل الأشخاص و الإجراءات

المساعدة  والتعاون في مجال إنفاذ القانون  والمشتركة و إجراءات الاستدلال 
عیل نظام لولایة القضائیة ، و كذا تفاالتوسع في الأخذ بمعاییر  والقانونیة المتبادلة 

و في  .تسلیم الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم الفساد أو المحكوم علیهم بالإدانة
هذا الإطار أكدت الاتفاقیة على عدم جواز رفض التسلیم استنادا للدفع بالطابع 

و التأكید   ،44من المادة  4السیاسي للجریمة المنسوبة إلى الشخص حسب الفقرة 
تلتزم في المقابل لدولة على تسلیم رعایاها ، لكنها أیضا على مبدأ عدم إجبار ا

  .بمحاكمتهم

تعزیز سبل الكشف عن جرائم الفساد و تشجیع كما أكدت الاتفاقیة على       
لاغ عن طریق برامج حمایة الإبلاغ عنها وعن مرتكبیها وهذا من خلال تشجیع الإب

الحد من الحصانات  وتعزیز التعاون بین سلطات التقصي و الاستدلال  الشهود و
فة للمتهمین في تقریر معاملة عقابیة مخف والوظیفیة التي تعوق الكشف عن الفساد 
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على إنشاء هیئات تحقیق مشتركة تباشر  49كما نصت المادة  .الكشف عن الفساد
التحقیقات أو الإجراءات القضائیة في دولة واحدة أو أكثر ، هذا الأمر متوقف على 

ل اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف  نظرا لارتباط هذه الفكرة إدارة الدول من خلا
  .بفكرة السیادة الوطنیة 

  التزامات الدول وفق أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: سادسا

تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأكثر شمولا وقوة في مكافحة الفساد      
إلى محاربة الفساد في القطاعات الحكومیة أساسا وهي تهدف  على نطاق عالمي ،

  .و الخاصة 

الاتفاقیة في تدعیم التدابیر الرامیة لمنع ومكافحة الفساد بما في  هدافوتتجلى أ     
لشؤون لذلك استرداد الموجودات و تعزیز النزاهة و المساءلة و الإدارة السلیمة 

  .الممتلكات العامة و 

فحة الفساد التعاون القضائي كإستراتیجیة دولیة ایة الأمم المتحدة لمكست اتفاقر وك    
للوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها بشكل لا یتعارض ومبدأ السیادة التشریعیة 

 02فقرة  46الوطنیة بتأكیدها على المساعدة القانونیة المتبادلة بموجب نص المادة 
لقانونیة المتبادلة على أتم وجه ممكن تقدم المساعدة ا: " من الاتفاقیة على أنه 

ذات  ترتیباتهاو  مقتضى قوانین الدولة الطرف متلقیة الطلب ومعاهداتها و اتفاقاتهاب
الصلة فیما یتعلق بالتحقیقات و الملاحظات و الإجراءات القضائیة الخاصة بالجرائم 

ه الاتفاقیة من هذ 26التي یجوز أن تحاسب علیها الشخصیة الاعتباریة وفقا للمادة 
  ".في الدولة الطرف الطالبة 
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إذا : " على أنه  05فقرة  54نظام تسلیم المجرمین تضیف المادة و في مجال       
تلقت دولة طرف ، تجعل تسلیم المجرمین مشروط بوجود معاهدة ، طلب تسلیم من 

الاتفاقیة دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسلیم ، جاز لها أن تغیر هذه 
  ".تطبق علیه هذه المادةلا یخص أي مجرم مالأساس القانونیة للتسلیم فی

ما یستخلص من هذین النصین من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إن        
هو أن الجرائم الدولیة بصفة عامة و جرائم الفساد بصفة خاصة تعتبر الأساس 

مجال مكافحة الفساد و في حالة وجود أي لتعاون القضائي الدولي في لالقانوني 
تعارض بین أحكام هذه الاتفاقیة و أحكام اتفاقیة أخرى ترتبط بها ذات الدولة فإن 

  .02فقرة  48الأولویة ترجع لهذه الأخیرة حسب نص المادة 

لى جانب إجراءات التعاون القضائي الدولي التي تحرص      على تجسیده  الاتفاقیةوإ
 استردادبالحكم الجنائي الأجنبي و  الاعترافلمجرمین و اتسلیم في عدة جوانب ك

عائدات الفساد ، فقد تم تخصیص الفصل الثاني منها للتدابیر الوقائیة لمكافحة 
  :الفساد و التي من أهمها ما یلي 

  بمكافحة الفساد ومحاربته الالتزام- 1

في دولة أو مجتمع انطلاقا من فكرة أن الفساد لم یعد ظاهرة محلیة منحصرة      
جهود دولیة للتعاون  تضافرمعین و إنما هو ظاهرة عبر الوطنیة تقتضي مكافحتها 

فقرة  05المستمر و الفعال ، فرضت الاتفاقیة على الدول الأعضاء بموجب المادة 
بوضع وتنفیذ سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، و العمل على تعزیز  التزاما 01

تجسید مبادئ سیادة القانون وحسن إدارة الشؤون و الممتلكات  مشاركة المجتمع و
  .العامة ، وتحقیق النزاهة و الشفافیة
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  بإنشاء هیئات لمكافحة الفساد الالتزام - 2

عملت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على حث الدول الأطراف في       
تتكفل بمهمة مكافحة الفساد الاتفاقیة على ضرورة إنشاء هیئة أو هیئات مستقلة 

 5ومنعه وذلك من خلال تنفیذ السیاسات و الاستراتیجیات المشار إلیها في المادة 
  .الاتفاقیة  ذات  من

ها كل ما نحالاتفاقیة على ضرورة م كدتولأجل تحقیق أغراض هذه الهیآت أ     
تحقیق  و تحتاجه من موارد مادیة و بشریة متخصصة لأداء مهامها على أحسن وجه

  .1ها ئالمبتغى من إنشا

ي ئالجزائر بهذا التدبیر الإجرا التزاموفي هذا الصدد لا یفوتنا التذكیر بمدى      
الهیكلي من خلال النص على إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و 

، و التي 2المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06بموجب أحكام قانون رقم 
نوفمبر  11المؤرخ في  413-06فعلا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  هاستحداثاتم 

المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات  2006
  . 3سیرها

  إرساء قواعد و نظم لسلوك الموظفین العمومیین- 3

من الاتفاقیة على الزام الدول  7لمواجهة تحدیات مكافحة الفساد حرصت المادة      
الأطراف على ضبط جملة من التدابیر و النظم القانونیة في شكل مدونات لقواعد 

                              
  .من الاتفاقیة 2فقرة  6أنظر المادة  1
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01- 06من القانون  24إلى  17أنظر المواد من  2
  .2012فبرایر  07المؤرخ في  64- 12تم تعدیله بموجب المرسوم الرئاسي  3
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سلوك الموظفین العمومیین تتماشى مع المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین 
عزز بها مبادئ النزاهة و الأمانة لت العمومیین التي أعدتها هیئة الأمم المتحدة،

والمسؤولیة التي یجب أن یتصف بها الموظف العمومي و ترتب على مخالفتها 
  .1للأنظمة القانونیة لكل دولة اجزاءات تأدیبیة طبق

  تدابیر وقواعد خاصة بسلوك أعضاء السلطة القضائیة - 4

یة لمحاربة الفساد یعتبر تكریس مبدأ استقلال القضاء الضمانة الأكثر فاعل    
من اتفاقیة  11ومكافحته و تجسید و تحقیق العدالة بین الأفراد ، لهذا نصت المادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة اتخاذ كل دولة طرفا في الاتفاقیة ووفقا 
دون المساس باستقلالیة السلطة القضائیة ،  للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني و

من شأنها ترسیخ ودعم هذه الاستقلالیة من جهة ، و آلیات لكشف و محاسبة تدابیرا 
  .مرتكبي أي نوع من الفساد داخل الجهاز القضائي 

سنوي شامل لمنظمة الشفافیة الدولیة لسنة وفي هذا الصدد نشیر إلى أنه في تقریر 
الم الفساد في الع انتشارت فیه إلى أبرز القضایا المتعلقة بأسباب ضتعر  2007

خاصة في میدان القضاء وانتقدت الواقع القضائي للعدید من دول العالم من بینها 
وهو ما  ،الحكومة تحكمت في المسیرة  المهنیة للقضاة " الجزائر حیث اعتبرت أن 

وقدم التقریر جملة من  .منع حسب ذات التقریر من تواجد قضاء مستقل وفعال 

                              
  .1996دیسمبر  12المؤرخ في  59-51 وردت هذه المدونة في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1
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لمساءلة و النزاهة الشخصیة للقضاة وحمایة لتوصیات لتعزیز استقلالیة القضاء و ا
  . 1القضاء من النفوذ السیاسي

  باتخاذ التدابیر الضروریة لمكافحة تبییض الأموال  الالتزام- 5

ركز أعضاء للجنة المخصصة للتفاوض على الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة      
الفساد على ظاهرة تبییض أو ما اصطلح على تسمیته بغسیل عائدات الجریمة ، 
باعتبارها جنایة بشتى صورها من تحویل الأموال أو نقلها لإخفاء أو تمویه المصدر 

الضروریة لمنع عة من التدابیر فتبنت مجمو  .غیر المشروع و المساعدة على ذلك 
من بینها دعوة الدول الأطراف إلى إنشاء نظام  2ارتكاب مثل هذه الأفعال الجنائیة

داخلي شامل للرقابة و الإشراف على المصارف و المؤسسات المالیة على أن تعزز 
و أجهزة تنفیذ القانون من جهة  التعاون العالمي و الإقلیمي بین السلطات القضائیة

  .3جهزة الرقابة المالیة لمكافحة تبییض الأموال من جهة أخرى أو 

كما طالبت الاتفاقیة الدول و الأطراف بإنشاء وحدة تحریات مالیة تكمن مهمتها     
في جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد و تحلیلها وتبادلها مع الجهات المختصة 

  .4بمكافحتها 

  

                              
1 www.transparency .org.                                                                                                                                

.                                                                                 الشفافیة الدولیة أنظر الموقع الالكتروني لمنظمة
               
Press @ transparency .org 2006-2007-2008. 

لأولى ، دار محمود شریف بسیوني ، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، ماهیتها و وسائل مكافحتها دولیا وعربیا ، الطبعة ا 2
  .20ص  2004الشروق ، 

  .من الاتفاقیة 14أنظر المادة  3
  .من الاتفاقیة 61أنظر المادة  4
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  المعلومات المالیة وفي الجزائر أنشئت خلیة معالجة 

      cellule de traitement du  renseignement financier (CTRF) 

كانت التي و  07/04/2002المؤرخ في  127-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
تعمل تحت إشراف الوزیر المكلف بالمالیة حددت مهامها بتلقي الإخطارات بالشبهة 
أي الإبلاغ عن كل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة 
لاسیما الجریمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات و المؤشرات العقلیة أو یبدو أنها 

   .موجهة لتمویل الإرهاب 

 06/02/2005المؤرخ في 01-05رقم من القانون 17جازت المادةولقد أ     
 02-12المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب المعدل بالأمر رقم و 

 ،، بصفة تحفظیة الاعتراضالمالي  الاستعلامخلیة ل 13/02/2012المؤرخ في 
نوي تقع علیه ساعة على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو مع 72ولمدة 

 .1شبهات قویة لتبییض الأموال أو تمویل الإرهاب

  اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد: الفرع الثالث

،  11/07/2003لمكافحة الفساد بمابوتو في  الإفریقياعتمدت اتفاقیة الاتحاد      
الموافق  06/137وصادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي یحمل رقم 

  .16/04/20062 في، الصادر بالجریدة الرسمیة  10/04/2006لـ

  

                              
  .254، ص  2014، دار هومة ،  17أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  الجزء الأول ، طبعة  1
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و اتفاقیة الاتحاد الإفریقي حدیدان سفیان، الجهود الدولیة لمكافحة الفساد بین ما جاء في   2

  .57لمنع الفساد و مكافحته ، ملتقى مكافحة الفساد و الحكم الراشد ، كلیة الحقوق ، جامعة قالمة ، ص



-104- 
 

  أهداف الاتفاقیة : أولا

  :  فیما یليمنها  2تتمثل أهداف هذه الاتفاقیة حسب نص المادة 

تشجیع قیام الدول الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمة في إفریقیا لمنع الفساد و     
الصلة ، في القطاعین العام ذات ضبطه والمعاقبة و القضاء علیه و على الجرائم 

 .الخاصو 
تعزیز و تسهیل و تنظیم التعاون فیما بین الدول الأطراف من أجل ضمان     

فاعلیة التدابیر الخاصة بمنع الفساد و الجرائم ذات الصلة في إفریقیا و ضبطها و 
 .المعاقبة و القضاء علیها 

منع الفساد و ضبطه  طراف لأغراضتنسیق السیاسات و التشریعات بین الدول الأ
 .المعاقبة و القضاء علیه في القارة و 

تعزیز التنمیة الصناعیة و الاقتصادیة عن طریق إزالة العقبات التي تحول دون 
 .التمتع بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و كذلك المدنیة و السیاسیة

  ن العامة توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة في إدارة الشؤو 

  میكانیزمات مكافحة الفساد على مستوى الاتحاد الإفریقي : ثانیا

  : المجلس الاستشاري حول قضایا الفساد - 1

، الإفریقيمجلس استشاري حول الفساد داخل الاتحاد  إنشاءلقد تم الاتفاق على      
من بین  الإفریقيعضو ینتخبهم المجلس التنفیذي للإتحاد  11یتكون المجلس من 

قائمة من الخبراء غیر المتحیزین الذین یتمتعون بأعلى مستوى من النزاهة و الكفاءة 
المعترف بها في المسائل المتعلقة بمنع الفساد و مكافحة الجرائم ذات الصلة ، 

وعند انتخاب أعضاء هذا المجلس یضمن المجلس التنفیذي تقترحهم الدول الأطراف 
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ن وتمثیلا جغرافیا عادلا ، یتم تعیین أعضاء المجلس لمدة تمثیلا متكافئا بین الجنسی
  .1سنتین قابلة للتجدید مرة واحدة 

  : وتتمثل مهام المجلس فیما یلي 

  .الإجراءات اللازمة لمنع الفساد في القارةتشجیع و تعزیز و تطبیق  -

جمع الوثائق و المعلومات بخصوص طابع الفساد و الجرائم ذات الصلة و نطاقه 
إفریقیا ، و إیجاد الأسالیب اللازمة لتحلیل طابع الفساد و الجرائم ذات الصلة في 

 .ونطاقه في إفریقیا

 .نشر المعلومات و توعیة الجمهور بالآثار السلبیة للفساد و الجرائم ذات الصلة -

تقدیم النصح للحكومات حول كیفیة معالجة كارثة الفساد في نطاق اختصاصها  -
 .و الجرائم ذات الصلةالقضائي المحلي ، 

ة الجنسیات التي تعمل في جمع المعلومات و تحلیل السلوك للشركات المتعدد -
 .، و نشر هذه المعلومات بین السلطات الوطنیةإفریقیا

 .تطویر و تعزیز اعتماد مدونات الموظفین العمومیین -

المجتمع المدني إقامة شركات مع اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب و  -
الجرائم الحوار في مجال مكافحة الفساد و  الحكومیة بغیة تسهیل الإفریقي و المنظمات

 .ذات الصلة 

                              
  .46 - 41حدیدن سفیان ، المرجع السابق ، ص 1
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تقدیم التقاریر بانتظام إلى المجلس التنفیذي حول التقدم الذي تحرزه كل دولة  -
  .1طرف في الامتثال لأحكام هذه الاتفاقیة 

  اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد- 2

إنشاء و تشغیل و تعزیز الهیئات ، و وكالات وطنیة : ....على  5نصت المادة     
"        : 2ولقد نصت كذلك المادة السابقة في فقرتها ." مستقلة لمكافحة الفساد 

تشكیل لجنة داخلیة و جهاز شامل و تكلیفه بإعداد مدونة سلوك و مراقبة تنفیذها 
  ".شأن المسائل المتعلقة بآداب المهنةونوعیة الموظفین العمومیین وتدریبهم ب

  من حیث التجریم و نطاق التطبیق: ثالثا

بالمقارنة مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و في مجال التجریم ، فلقد     
نصت على معظم فجاءت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي في هذا المجال أكثر عموما 

  : فقرتها على الجرائم التالیة  ولقد اشتملت 4الجرائم في مادة واحدة و هي المادة 

التماس موظف عمومي أو شخص آخر وقبوله بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لأي  -
هدیة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسه أو  ومنفعة أخرى مثلسلع ذات قیمة نقدیة 

مهام شخص أو كیان آخر مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأي عمل أثناء أداء ال
 .المنوطة به 

عرض سلع ذات قیمة نقدیة ، ومنفعة أخرى مثل هدیة أو خدمة أو وعد أو میزة  -
لنفسه أو شخص أو كیان أخر مقابل القیام أو الامتناع عن القیام عن القیام بأي 

 .عمل أثناء أداء المهام المنوطة به 

                              
  .من الاتفاقیة الاتحاد الإفریقي  5المادة  1
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مل أثناء امتناعه عن القیام بأي ع وأقیام موظف عمومي أو أي شخص آخر  -
 .المهام المنوطة به

ممتلكات تمتلكها الدولة قد  قیام موظف عمومي أو أي شخص آخر بتحویل أي -
تسلمها هذا الموظف بحكم منصبه إلى وكالة مستقلة، أو فرد لكي تستخدم في 

 .أغراضه غیر تلك التي خصصت لها لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث

قة أو الوعد بها  أو التماسها أو قبولها عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستح -
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، لصالح أو من قبل أي شخص یتولى كیان تابع 

ره لكي یقوم بعمل أو یمتنع عن القیام به یللقطاع الخاص و یعمل فیه لنفسه أو لغ
 .عرضه علیه واجبهیمنتهكا بذلك ما 

أو التماسها أو قبولها بصورة  عد بهاي منفعة غیر مستحقة أو الو عرض أو تقدیم أ -
مباشرة أو غیر مباشرة ، لصالح أو من قبل أي شخص یتولى لنفسه لكي یقوم أو 

  .عرضه علیه واجبهییمتنع عن القیام به منتهكا بذلك ما 

عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد بها  أو التماسها أو قبولها بصورة -
لصالح أو من قبل أي شخص یعلن أو یؤكد قدرته على مباشرة أو غیر مباشرة ، 

استخدام نفوذه في التأثیر بصورة غیر سلیمة على قرار یصدره أي شخص یؤدي 
وظائفه في القطاع العام أو الخاص من أجل الحصول على هذه المنفعة غیر 
المستحقة لنفسه ، أو لغیره وكذلك طلب الحصول على العرض أو الوعد بتقدیم هذه 

أو قبولها مقابل النفوذ سواء استخدام النفوذ بالفعل أو حقق  نفعة أو استلامهاالم
  .النفوذ المفترض النتائج المطلوبة 
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 الكسب الغیر مشروع -

استخدام أو إخفاء عائدات مستمدة من أي من الأعمال المشار إلیها في هذه  -
 .المادة

كعمیل رئیسي أو شریك محرض بأي طریقة في ارتكاب أي من الأعمال  المشاركة -
 .بأي شكل من أشكال التعاون أو المؤامرة

  الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد: الفرع الرابع

یرى أحد الباحثین في مجال السیاسة الجنائیة العربیة الخاصة بمكافحة الفساد أنه     
الكبرى  الاقتصادیة التكتلاتأن تجد مكانا لها بین  إذا كانت الدول العربیة تسعى إلى

الیابان و كذلك الصین و  اقتصادیالمتوجهة كأوربا الموحدة أو دول جنوب شرق آسیا ا
و الولایات المتحدة الأمریكیة و تكتلاتها مع باقي دول العالم ، فلا سبیل لذلك إلا 

    .1للازمة لذلك بمحاربة ظاهرة الفساد و خلق بیئة آمنة وسن التشریعات ا

المحررة بالقاهرة العربیة لمكافحة الفساد صادقت الجزائر على الاتفاقیة وهكذا    
 13المؤرخ في  249-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010دیسمبر 21بتاریخ 

  .2014سبتمبر  8الموافق لـ  1435ذي القعدة عام 

دیسمبر  21وتهدف الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد التي تم إقرارها بتاریخ     
لى تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته وكشفه بكل ع،  2010

وملاحقة مرتكبیها ، فضلا عن تعزیز  أشكاله ، و التصدي لسائر الجرائم المتصلة به
التعاون العربي على الوقایة من هذه الآفة ، واسترداد الموجودات المترتبة عنه ، 

                              
، دار  2م ، الأحكام الموضوعیة لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة و التشریع المصري ، ط.عبد المجید  1

 .109، ص  2014النهضة مصر للنشر ، مصر ، 
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وتعزیز النزاهة والشفافیة والمساءلة و سیادة القانون ، وكذا تشجیع الأفراد ومؤسسات 
 .1المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد

فیها ، على اعتماد ما یلزم من  ازم المادة الرابعة من الاتفاقیة كل دولة طرفوتل   
تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم الأفعال المتصلة بمفهوم الفساد عندما ترتكب 
قصدا أو عمدا ، وتدرج ضمن هذه الأفعال الإجرامیة الرشوة في الوظائف العمومیة 

ات المساهمة و الجمعیات و المؤسسات المعتبرة و في شركات القطاع العام و الشرك
قانونا ذات نفع عام ، و في القطاع الخاص ، فضلا عن رشوة الموظفین العمومیین 
الأجانب و موظفي المؤسسات الدولیة العمومیة فیما یتعلق بتصریف الأعمال 

الوظائف التجاریة الدولیة داخل الدولة الطرف ، و المتاجرة بالنفوذ و إساءة استغلال 
  .العمومیة 

 تبییضكما یندرج ضمن الأفعال المتصلة بالفساد ، الإثراء غیر المشروع ، و     
خفاء العائدات الإجرامیة المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه  العائدات الإجرامیة وإ
المادة ، إضافة إلى إعاقة سیر العدالة و اختلاس الممتلكات العامة و الاستیلاء 

یر حق ، و اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة و الجمعیات ذات النفع علیها بغ
  .العام و القطاع الخاص ، و المشاركة أو الشروع في الجرائم المذكورة 

  دور الهیئات الدولیة في الوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الثاني

ني أنها كانت في إن وجود ظاهرة الفساد وانتشارها على النطاق العالمي لا یع      
بالضرورة من جانب المؤسسات الدولیة أو أن هذه الأخیرة  اهتمامالماضي موضع 

حد سعت بجدیة في تحلیلها وتشخیصها و البحث عن الحلول لمنعها أو على الأقل لل

                              
1 http/www.djazairess.com 
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كل ما یتعلق بنظام الحكم ،  یعتبر ،فقد ظل المجتمع الدولي ، ولفترة طویلة .منها
الفساد ، من الشؤون الداخلیة للدولة لا یجوز لباقي الدول أو ومن بینه تفشي ظاهرة 

   .المؤسسات الدولیة التدخل فیه 

عوامل  دة، بمساهمة ع جذریاإلا أنه و في الوقت الحاضر، تغیرت الظروف      
سیاسیة و اقتصادیة حیث أصبحت ظاهرة الفساد ، تتصدر جدول أعمال العدید من 

وغیر الحكومیة ، بعضها تمارس نشاطها على صعید المنظمات الدولیة الحكومیة 
بعضها  وخر یقتصر نشاطه على مستوى إقلیمي أو جغرافي محدود ،لآعالمي ، و ا

  .یمارس نشاط عاما و البعض الآخر یمارس نشاط فنیا متخصصا 

وظهر دور المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة بشكل بارز بعد تعثر     
 ،لبناء الدیمقراطياو الإصلاح الهیكلي في الدول التي لم تستكمل التغییر  جرامب

وقف عملیة التنمیة ت دأصبحت تهد ،بسبب انتشار الفساد ووصوله إلى درجة خطیرة
غیر العالمي و الإقلیمي ، الحكومیة و مما دفع هذه المنظمات الدولیة على المستویین 

ي و تشخیصها و البحث عن الحكومیة إلى دراسة و تحلیل ظاهرة الفساد الدول
 .1السلبیة على قضایا التنمیة  انعكاساتها

وفي هذا الإطار یجب التذكیر أن المعركة الحاسمة في مواجهة ظاهرة الفساد        
سها منظمة الشفافیة أأطلقتها وقادتها في البدایة المنظمات غیر الحكومیة وعلى ر 

، ثم تلتها المنظمات الدولیة الحكومیة من بینها البنك الدولي و صندوق  2الدولیة

                              
1 United Nations Development Program (UNDP) Anti –corruption Report , Final Version , 
February2004. 
2 Transparency  International , Global Corruption Report Berlin T I 2004. 
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النقد الدولي ومنظمات أخرى تهتم بقضایا التنمیة لكن بنوع من التحفظ و المعارضة 
  .1أحیانا 

  .دور الهیئات الدولیة الحكومیة في الوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

العالمي و الإقلیمي العام دورا  الاختصاصة ذات یومتلعب الهیآت  الدولیة الحك    
وسائل وآلیات قانونیة من أهمها  عدةمتفاوت الأهمیة في مكافحة الفساد من خلال 

المساعدة في صیاغة و إبرام معاهدات دولیة لمكافحة الفساد و متابعة تنفیذ ما 
  .برزها لمنظمات أاه هذه المعاهدات من التزامات ، وهناك العدید من منتتض

  هیئة الأمم المتحدة : أولا

ممثلة في الجمعیة بفروعها الأساسیة الالأمم المتحدة كهیئة عالمیة  تعتبر منظمة    
العامة الجهاز التمثیلي للدول الأعضاء لتداول و تقریر السیاسة العامة في الأمم 

ذات فیه جمیع القضایا الدولیة ، في شكل منتدى متعدد الأطراف تناقشالمتحدة 
العام و التي شملها المیثاق خلال دورتها العادیة السنویة من شهر سبتمبر  الاهتمام

إلى شهر دیسمبر من كل سنة وقد تجتمع في دورات استثنائیة كلما اقتضت الضرورة 
  .ذلك 

ولقد اعتمدت هیئة الأمم المتحدة اتفاقیة مكافحة الفساد بنیویورك في        
تحت رعایة مختلف المنظمات الدولیة الحكومیة من بینها منظمة  31/10/2003

و الاتحاد الأوروبي ، و الاتحاد الإفریقي  OCDEالتعاون الاقتصادي و التنمیة 
رة لتمكین الدول الأعضاء ومنظمة الدول الأمیركیة التي قدمت مساعدات تقنیة كبی

                              
1 IMF .  Approach to promoting good governance and combating corruption : A guide , 
December 2002. 
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مكافحة الفساد من خلال برامج وخطط عمل رسم سیاسات و استراتیجیات من 
متنوعة  تختلف من منظمة إلى أخرى حسب طبیعة نشاطها بواسطة خبراء أو عن 
طریق تكلیف لجان بحثیة متخصصة لإعداد بحوث ودراسات حول أبعاد ظاهرة 

  .ت مكافحتهااالفساد و إستراتیجی

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر       
أول وثیقة عالمیة حقیقیة شاملة اعتمدت لمكافحة ظاهرة الفساد بل هي فریدة من 

من حیث شمولیتها بل أیضا من حیث اتساع مضمونها وتفاصیل  نوعها لیس فقط
للدول التي لم تتبن الاتفاقیات أحكامها ذات الأهمیة الكبرى خاصة بالنسبة 

 . 1الإقلیمیة

ویظهر دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة من خلال اتفاقیة مكافحة الفساد      
لدعوتها الدول الأطراف باتخاذ تدابیر ترمي إلى منع ومكافحة الفساد بصوره فعالة 

لعام بما في إلى جانب احتوائها لأحكام قانونیة تجرم كل صور الفساد في القطاع ا
  .2ذلك رشوة المسؤولین العمومیین الأجانب 

ضافة إلى هذه الأحكام فلقد تعرضت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى      وإ
من خصوصیات هذه الاتفاقیة هو حث الدول و . ي القطاع الخاص فتجریم الرشوة 

إداریة أو جزائیة عقوبات مدنیة أو  التدابیر اللازمة لفرض اتخاذالأطراف على 
  .ضلوعه في إحدى جرائم الفساد تبثضد كل من مناسبة ورادعة 

  

                              
1 Asian African consultative, Organization  AALCO 49 SALLAM 2010/S11. 

  .1999اتفاقیة منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة لمكافحة  رشوة المسؤولین العمومیین الأجانب ، دخلت حیز التنفیذ فبرایر  2
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  الاتحاد الإفریقي منظمة : ثانیا

عني الاتحاد الإفریقي بمسألة مكافحة الفساد و الحد منه من خلال اعتماده في    
في الدورة الثانیة العادیة  لاتفاقیة منع و مكافحة الفساد بمابوتو 11/07/2003

  .05/08/20061لانعقاد مؤتمر الاتحاد الإفریقي و دخلت حیز النفاذ في 

مادة تجرم بمقتضاها كل الصور المختلفة  28الاتفاقیة من دیباجة و  فتتألو     
ك الرشوة المحلیة و الأجنبیة ، للفساد في القطاعیین العام و الخاص بما في ذل

ن قبل المسؤولین الحكومیین و المتاجرة بالنفوذ و الإثراء غیر تحویل الممتلكات مو 
  .المشروع و تبییض الأموال و إخفاء الممتلكات 

الآلیات اللازمة لمنع  شجیع الدول  الأطراف على تبنيإلى ت الاتفاقیةتهدف و     
الفساد وضبطه و المعاقبة و القضاء علیه ، كما تعمل على تعزیز التعاون فیما بین 

دول لضمان فعالیة التدابیر و الإجراءات الخاصة بمنع الفساد وكذا الجرائم ذات ال
  . ةفریقیالقارة الإالصلة في 

كما أطلق الإتحاد الإفریقي برنامجا إقلیمیا لمكافحة الفساد للعمل على القضاء     
، الاقتصادیةو  ماعیةالاجتو الحد منه لتحقیق التنمیة أفریقیا إعلى مظاهر الفساد في 

ووضع أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و كذلك أحكام اتفاقیة الاتحاد 
  .2الإفریقي لمنع ومكافحة الفساد حیز النفاذ

                              
  .23/05/2006صادقت علیها الجزائر ، بتاریخ  1

2 Commission économique pour l’ Afrique, lutte contre la corruption , renforcement de la 
gouvernance en Afrique ( programme régional pour l’ Afrique en matière de lutte contre la 
corruption )2011-2016 , pp8-15. 
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البرنامج و السیاسة المتبعة لمنع ومكافحة الفساد في  اأما فیما یخص استراتیجیات هذ
  :فریقیا فتقوم على محاور ثلاثةإ

ة بمكافحة الفساد في شكل تبادل نیبین الجهات و المؤسسات المع التعاون فیما -أ
المعلومات و الشبكات إلى جانب تقدیم الدعم التقني و التدریب وتنمیة القدرات 

  .لأعضاء المؤسسات الإقلیمیة الوطنیة 

  .على الحوار السیاسي و وسائل الإعلام في التصدي لظاهرة الفساد الاعتماد -ب

  .وتأثیر المؤسسات الوطنیة في إفریقیا  تقییم فعالیة  -ج

إلا أنه بالرغم من وجود هذه الآلیة القانونیة الإفریقیة لمنع ومكافحة الفساد في     
القارة الإفریقیة ومحاولتها تحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها إلا أن غیاب الإرادة 

الحد من ا یحول دون عائقا صعبالسیاسیة و عدم توفیر الإمكانات  اللازمة یبقیان 
الفساد في البلدان الإفریقیة التي أصبحت تتصدر غالبا المراتب الأخیرة في ظاهرة 

  .1التقاریر الدولیة للفساد و الحكم الرشد

  منظمة الدول الأمریكیة : ثالثا

أول مبادرة قامت بها منظمة الدول الأمریكیة في مجال مكافحة الفساد هو إن    
و أكدت ،  1996سنة لأول وثیقة قانونیة دولیة لمكافحة الفساد  اعتمادها

بخصوصها على محاربة الدول الأطراف للرشوة عبر الوطنیة من خلال قوانینها 

                              
أن السلطات الحاكمة في  2013مؤشرات مكافحة الفساد " كشف التقریر السنوي الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة بعنوان  1

القضاء و تشریع القوانین مثلا حق  استقلالریقیة لم تحسن لإجراءات التي اتخذتها في إطار مكافحة الفساد و نزاهة و عدة دول أف
  .بالیوم العالمي لمكافحة الفساد الاحتفالوهو تاریخ  2013 09/12الوصول إلى المعلومات و حمایة المبلغین تقریر منشور في 
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لسهر على تنفیذ الاتفاقیة الرامیة إلى لآلیة  2002كما أقرت المنظمة سنة  .الداخلیة
  .ى تراب البلدان الأطراف الوقایة و تجریم ومعاقبة ومحاربة سلوكیات الفساد عل

في  لإستراتیجیتهامكملا  اأصدرت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة تقریر كما      
و الذي یرمى " التقلیل من الفساد في القضاء " جاء تحت عنوان  2009شهر جوان 

إلى معالجة كل الجهود الرامیة إلى مكافحة الفساد في جهاز القضاء من خلال 
  .1افیة شفإقرار و إنفاذ مبدأ استقلالیة القضاء و المساءلة و الالبحث على 

  جامعة الدول العربیة : رابعا

عملت جامعة الدول العربیة منذ إنشائها على تكثیف جهودها في مواجهة كافة      
عربیة من  اتاتفاقیصدرت عدة أفتجاه مكافحته  اموحد اأنواع الإجرام باتخاذ موقف

علان عن عقدها بموجب المرسوم لإالعربیة لمكافحة الفساد و التي تم ا تفاقیةالابینها 
 35اجة و وجاءت مكونة من دیب .بالقاهرة  21/12/2010الصادر في  37رقم 

التصدي للفساد لا ینصب على دور السلطات الرسمیة  مادة أبرزت من خلالها أن
المجتمع المدني في  جهود الأفراد و مؤسسات تضافرللدولة فقط و إنما یشمل كذلك 

ظاهرة إجرامیة عابرة  باعتبارهإطار تعاون عربي مكثف لمنع الفساد و مكافحته 
یة وخیمة على القیم الأخلاقیة و الحیاة السیاسیة بللحدود الوطنیة ذات آثار سل

  .للبلاد العربیة  الاجتماعیةو  الاقتصادیةوالتنمیة 

جاءت متأخرة  2010كافحة الفساد لسنة وبالرغم من أن الاتفاقیة العربیة لم       
شهدته التجمعات الإقلیمیة و القاریة الأخرى ، كما  ما قورنت بما ابعض الشيء إذ

                              
1The  Anti corruption portal of the Americas , Organization of American states , Department of 
legal cooperation. 
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و كذلك اتفاقیة  1996هو الأمر بالنسبة لاتفاقیة منظمة الدول الأمریكیة سنة 
مكافحة الفساد بین موظفي الجماعات الأوروبیة أو موظفي الدول الأعضاء إلى 

،  1997ماي  26حاد الأوروبي في عتمدها مجلس الإتاحاد الأوروبیة و التي الإت
اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب التي اعتمدتها منظمة التعاون و 

و اتفاقیة القانون الجنائي بشأن  الفساد التي  21/11/1991في  الاقتصادیةالتنمیة 
القانون  اتفاقیةو  1997جانفي  27ا في اعتمدتها للجنة الوزاریة لمجلس أوروب

              المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزاریة لمجلس أوروبا في
لك الاتفاقیة الإفریقیة  لمنع الفساد و محاربته المبرمة في وكذ 11/1999/ 04
12/07/2003. 

أما عن مضمون الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد فقد وضعت مجموعة متباینة       
بتجریم أفعال معینة  الالتزامعلى عاتق الدول الأطراف من بینها  الالتزاماتمن 

النفوذ و تبییض الأموال و الإثراء غیر المشروع و تبییض  استغلالكالرشوة و 
من ز التدابیر الرامیة إلى الوقایة عزیعائدات و الفساد كما ركزت الاتفاقیة على ت

كما أكدت  .الفساد و مكافحته و كشفه بشتى أشكاله وصوره ومتابعة مرتكبیها 
فحة الفساد الاتفاقیة على تعزیز التعاون فیما بین الدول الأعضاء في مجال مكا

  .1تعزیز النزاهة و الشفافیة و المساءلة وسیادة القانونو 

للأمم المتحدة یعد سنویا مجموعة من الباحثین  لإنمائياوفي إطار البرنامج     
تقاریرا عن التنمیة  الإنسانیة العربیة تتضمن إحصائیات عن  مستقلشكل بالعرب و 

كما تبرز  .مستویات التنمیة البشریة في البلدان العربیة ومؤشرات الحكم الراشد بها

                              
  .من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 492أنظر المادتان  1
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یؤثر سلبا على  والذي نالفساد في هذه البلدا انتشارهذه التقاریر أحیانا مؤشر 
  .مستوى التنمیة البشریة و البحث عن أنجع الوسائل للحد منه

لتعزیز ودعم جهود البلدان العربیة لمواجهة أخرى مبادرات عربیة توجد  و       
ظاهرة الفساد من بینها الشبكة العربیة لتعزیز النزاهة و مكافحة الفساد و هي منظمة 

خرى غیر رسمیة تعتني بمكافحة ظاهرة الفساد ، تشكل من مؤسسات رسمیة و أت
تعتبر من الآلیات الإقلیمیة الرائدة ) الأردن (  نفي عما 30/07/2008أنشأت في 

  1 .و المتخصصة في تعزیز جهود البلدان العربیة في مجال مكافحة الفساد

منذ إنشائها عملت الشبكة العربیة لتعزیز النزاهة و مكافحة الفساد على  بالفعل     
توفیر كل مجالات التعاون و تقدیم المساعدات التقنیة و تبادل المعلومات حول 
الإستراتیجیات و السیاسیات الوطنیة لمكافحة الفساد في البلدان العربیة و مواءمتها 

  .ة الفسادالأمم المتحدة لمكافح اتفاقیةمع أحكام 

و إن المتصفح لواقع هذه الهیآت الدولیة الحكومة العالمیة منها و الإقلیمیة سیكتشف 
ربما الآلاف من الدراسات و الأبحاث العلمیة و التقاریر لا المئات و بأن هناك 

ذه المنظمات بنفسها أو هتها حققالسنویة التي حررت بهدف مكافحة الفساد و التي 
 ةو في إطار إستراتیجیات و سیاسی .اختصاصهفي نطاق  ساهمت في تمویلها كل

مكافحة الفساد نجد أن هذه المنظمات الحكومیة تتعاون مع منظمات غیر حكومیة 
  .برامجها في مجال مكافحة الفسادفي معینة 

  

                              
  .یمكن الإطلاع أكثر على نشاط و برامج عمل الشبكة منذ إنشائها من خلال الشبكة  1

www.popar.org./arabic/resources/ac. 
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  دور الهیآت الدولیة المتخصصة في ترسیخ سیاسات مكافحة الفساد :الفرع الثاني

  لدولي في مكافحة الفساددور صندوق النقد ا :أولا

یتمتع صندوق النقد الدولي بصلاحیات وسلطات واسعة في مجال مراقبة السیاسات  
الاقتصادیة و المالیة على نطاق العالمي و دوره  الفعال في رسم السیاسات الداخلیة 
للدول الأعضاء و بسط الرقابة على أنشطتها لاسیما الاقتصادیة و المالیة طبقا 

مه التأسیسي الذي یسمح له ببسط إشرافه على هذه السیاسات والرقابة لأحكام نظا
  . علیها ومتابعتها داخل الدول الأعضاء وحتى على المستوى العالمي 

لى جانب وظیفته الإقتراضیة المتمثلة في تقدیم مساعدات في شكل قروض       وإ
مقابل قبولها لشروط رئیسیة یأتي في مقدمتها  اقتصادیةمالیة للدول التي تمر بأزمة 

قبول السیاسات التي یقترحها الصندوق و یراقب مدى التزام الحكومات بتعهداتها ، 
فإنه وفي إطار هذه العملیات یمكن للصندوق أن یؤثر وبجدیة في حمل الحكومات 

  .1ةإجراءات وسن قوانین تحقق قدرا كبیرا من الشفافیة و المصداقی اتخاذعلى 

وتعتبر الضوابط المتعلقة بتقدیم قروض و مساعدات صندوق الدولي التي أعلنت     
، أكثر تشددا من تلك الموضوعة من قبل البنك الدولي ، إذ 1977في شهر أوت 

أكد الصندوق أنه سیتوقف أو یعلق مساعداته المالیة لأیة دولة یثبت أن الفساد 
وحدد الصندوق . وز مشاكلها الاقتصادیةالحكومي فیها یعیق الجهود الخاصة بتجا

حالات الفساد بالممارسات المرتبطة بتحویل الأموال العامة إلى غیر المجالات 
المحددة لها ، وتورط الموظفین الرسمیین في عملیات تحایل جمركیة أو ضریبیة ، 

                              
1 IMF s Approach  to  promoting  Good  Governance and combating corruption : A Guide 
.www.inf .org /external.perbs. 
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واستغلال الشرطة من قبل المشرفین عن المصارف ، إضافة إلى الممارسات الفاسدة 
  .مجال تنظیم الاستثمار الأجنبي المباشر في

وطرح الصندوق مجالین رئیسیین لمساهمته في مكافحة الفساد، المجال الأول في 
تطویر إدارة الموارد العامة و یشمل ذلك إصلاح الخزینة ومدیریات الضرائب و أسس 

الثاني إعداد المیزانیات العامة و إجراءات ونظم المحاسبة و التدقیق ، أما المجال 
فهو خلق بیئة اقتصادیة مستقرة و شفافة و بیئة أعمال نظامیة تشمل تطویر القوانین 

 .المتعلقة بالضرائب و الأعمال التجاریة 

الدولي بأن یمارس مهاما رقابیة كما تسمح المعاهدة التأسیسیة لصندوق النقد      
شرافیة دقیقة على السیاسات الاقتصادیة للدول بل وحتى على و  السیاسات إ

الكلي  الاقتصادالاجتماعیة و البیئیة وغیرها من السیاسات التي تؤثر مباشرة على 
للدولة فینشر بشأنها تقاریرا دوریة ترصد أهم الآفاق و الاتجاهات التي لها علاقة 

  .بالاقتصاد العالمي 

ویحاول الصندوق في إطار المهام التي یمارسها سواء في مجال تقدیم القروض     
و خبراته الفنیة أو الوقائیة توجیه  سیاسات الدول الأعضاء نحو دعم الحكم الراشد أ

ومواجهة كل الثغرات التي یفتحها الفساد عن طریق جمع قدر ممكن من المعلومات 
في متناول كافة الجهات المحلیة والتحلیلات الخاصة بالدول الأعضاء و جعلها 

  .الإقلیمیة و الدولیة المعنیة و 

  البنك العالمي في مكافحة الفساددور : انیثا 

یعد البنك العالمي من المنظمات الدولیة المتخصصة المعنیة مباشرة بموضوع      
و آلیات قانونیة لتشخیص الفساد مكافحة الفساد من خلال سعیه في تطویر وسائل 
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في ذلك من العناصر الأساسیة لتقییس جودة الحكم  اعتبارفي مكافحته و  الاجتهادو 
  .الدولة

 600أكثر من     1996و في سبیل تحقیق مهمته دعم البنك العالمي منذ      
تقوم على أربعة محاور رئیسیة  إستراتیجیةبرنامجا لمكافحة الفساد و بادر في تحدید 

  :هي 

  .حظر كل أنواع الفساد و الاحتیال في المشاریع التي تمول من قبل البنك -1

النامیة التي تسعى لمكافحة الفساد بتحضیر برامج  مد ید المساعدة للدول -2
  .تتماشى و ظروف كل دولة أو مجموعة من الدول

اعتبار مكافحة الفساد شرطا أساسیا للاستفادة من خدمات البنك العالمي لاسیما  -3
  .تلك المتعلقة بالاقتراض

تخصیص رقم أخضر لتلقي الشكاوي و إنشاء مكتب المستشار الوسیط  -4
   1تهالمعالج

مشروعا أسماه ببرنامج  1996ولفنسون سنة  أطلق رئیس البنك العالمي جیمس
كل الوسائل و الآلیات الضروریة  اتخاذمكافحة سرطان الفساد أكدا من خلاله 

لمعالجة هذا الداء بدءا بعدم التساهل مع مظاهر الفساد في البرامج التي یدعمها 
  .البنك

                              
سیف الدین ، إشكالیة الفساد و الإصلاح السیاسي في المنطقة العربیة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة  عتیط هني 1

  .116، ص  2009والإعلام ، الجزائر ، 
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وصدر عن البنك خلال العشریة الأخیرة العدید من التقاریر المفصلة عن     
التحقیقات التي أجرتها لجنة الرقابة للغش و الفساد حول إدعاءات الاحتیال و الفساد 

  .في المشاریع التي مولها البنك و كذلك على مستواه الداخلي 

تبنى البنك عدة إجراءات  وفي إطار تدعیم ما یسمى بالحوكمة وسیادة القانون     
وقائیة من بینها إبرام اتفاقیات تعاون مع كل المؤسسات الدولیة المعنیة، الوطنیة منها 

 .1و الدولیة، تهدف كلها في النهایة إلى مكافحة ظاهرة الفساد

وهكذا فإن المتتبع لنشاطات البنك العالمي في مجال مكافحة الفساد یقف على حقیقة 
هذا الأخیر یلعب دورا ریادیا لتعزیز النزاهة و ترشید الحكم وبناء  واقعیة مفادها أن

  .حركة عالمیة لتغلب على ما أسماه بسرطان الفساد

 OECDمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة  دور :ثالثا

تقوم هذه المنظمة بدور ریادي في الحرب الدولیة ضد الرشوة و الفساد، حیث     
ت و المبادرات في هذا المجال ، ومن بین هذه المبادرات ما لدیها العدید من النشاطا

ولعل أهم . ، حیث قامت بإعداد ورقة بشأن مكافحة الفساد 2003جاءت به في سنة 
ما أشارت إلیه هذه الورقة هو دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، ومن أهم 

  : النقاط التي تناولتها 

لات لتأسیس منظمات المجتمع المدني ، و تعزیز إعداد القوانین و تقدیم التسهی -
 .دورها في مكافحة الفساد 

                              
جیم یونغ كیم في مركز الدراسات الإستراتیجیة و الدولة حول مكافحة الفساد بواشنطن " أنظر مضمون خطاب رئیس البنك العالمي  1

  .موجود على الشبكة و الإلكترونیة  30/01/2013في 
www.albank dawli.org/law/new speech 30/01/2013  wold  bank  groupe. 
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المساعدة في تطویر استقلال وسائل الإعلام لتتمكن من الفحص الدقیق للعملیات  -
 .الحكومیة 

زیادة الشفافیة في العملیات الحكومیة و تعامل الحكومة مع المجتمع المدني  -
 .للتصدي للفساد

 .ت و الخبرات لمنظمات المجتمع المدني توفیر المعلوما -

دعم البرامج التدریسیة لمنظمات المجتمع المدني ، حتى تتمكن من توعیة أفراد  -
 .المجتمع بخطورة الظاهرة

منظمة دولیة تعني بمساعدة الحكومات على التصدي تعتبر إضافة إلى ذلك    
ومن أهم . لاقتصاد للتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة و الحكومیة من عولمة ا

الخاصة بمكافحة رشوة  تفاقیةلااأدوات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة ، 
الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة الدولیة ، حیث وضعت وفقا 

ملزمة لتجریم رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات  معاییرللقانون 
وتنص على مجموعة من التدابیر ذات الصلة التي تجعل هذا . التجاریة الدولیة 

الإجراء فعالا و قابلا للتطبیق ، وكما یعد هذا المستند الأول من نوعه في مكافحة 
  .الفساد الدولي و الذي یركز على جانب عرض الرشوة
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منظمة (  مكافحة الفساد غیر الحكومیة فيآت الدولیة یدور اله: لثالفرع الثا
  )الشفافیة الدولیة نموذجا

العالمي،و كذلك  الاختصاصإلى جانب المنظمات الدولیة الحكومیة ذات      
المنظمات الدولیة المتخصصة على الصعیدین العالمي والإقلیمي مثل البنك العالمي 

بموضوع  احتكاكاوصندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمیة والتي تعتبر الأكثر 
مكافحة الفساد ، تلعب الهیآت الدولیة غیر الحكومیة ، و على رأسها منظمة الشفافیة 

وذلك من خلال استخدامها لوسائل الدولیة ، دورا بالغ الأهمیة في هذا المجال ، 
آلیات غیر تقلیدیة مقارنة بالمنظمات الدولیة الحكومیة ، كجمع المعلومات و إجراء و 

س الفساد لك التي تقوم على أساس مؤشرات ومقاییالبحوث و الدراسات لاسیما ت
  .الشفافیة والحكم الراشد و التي تصنف الدول على أساسها عالمیاو 

  .دورها في مكافحة الفسادلمحة عامة عن نشأة منظمة الشفافیة الدولیة و : أولا

یرى العدید من الباحثین في مجال مكافحة الفساد و الترویج للحكم الراشد أن       
ي عن حركة عالمیة لمكافحة الفساد اتمنظمة الشفافیة الدولیة هي التعبیر المؤسس

أفرزها مجتمع مدني عالمي ظهر في قمة تألقه في سیاق عملیة التحول الكبرى التي 
  .1طرأت على النظام العالمي وعلى المجتمع وعلى العلاقات الدولیة بصفة عامة 

میة نابعة من المجتمع المدني من أجل هي حركة عالو منظمة الشفافیة الدولیة 
ولاسیما مكافحة ظاهرة الفساد التي أصبحت تهدد الجهود الدولیة في كل المجالات 

و المحافظة على استقرار المجتمع ، ولهذا  الاجتماعیةتلك الرامیة إلى تحقیق التنمیة 

                              
  .548حسن نافعة ، المرجع السابق ، ص 1
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د على المستوى تعتبر منظمة الشفافیة الدولیة أن هیئة الرقابة المركزیة لمكافحة الفسا
  .1المحلي و العالمي لابد أن تكون ممثلة في المجتمع المدني 

من خلفیات  حدروننیأسست منظمة الشفافیة الدولیة من طرف رجال متطوعین      
یجمعون على أمر واحد وهو  ،و وطنیة متعددة اجتماعیةمهنیة و فكریة و  وانتماءات

بح ظاهرة تعوق تحقیق أهداف أن الفساد قد عم في جمیع ربوع الأرض و أص
التعاون الدولي في كافة المجالات و أنه آن الأوان لمقاومتها و القضاء علیها بكل 

  .الوسائل الممكنة

ویرى الباحثون في تاریخ المنظمة ونشأتها أنه بالرغم من كثرة الشخصیات التي      
لماني بیتر إیجن ساهمت في إنشاء هذه الحركة وقیادتها إلا أنه یمكن القول أن الأ

Peter eigen    وهو أحد كبار الموظفین السابقین في البنك العالمي ذو خبرة واسعة
في قضایا التنمیة في إفریقیا و أمریكا لاتینیة هو الذي لعب دورا جوهریا و قیادیا في 

.  1993يا التأسیسي في برلین شهر ماهذه الحركة التي أنشئت بالتوقیع على میثاقه
ومنذ الإعلان عن إنشاء منظمة الشفافیة الدولیة لقیت تأییدا كبیرا من طرف أوساط 

نواة لمركز التنسیق بین شعب وفروع  لالمجتمع المدني العالمي و أصبحت تشك
تنشط بشكل واسع في كشف و دول قارات العالم وى العدید من موجودة على مست

  .على تطویرها ومحاربة الفساد بواسطة وسائل و آلیات عملت 

مركزي یقوم على  وتسیر منظمة الشفافیة الدولیة من حیث هیكلها وفق نظام لا     
الذي یتولى  ا لمجلس الإدارةعضوا و رئیس 12أساس مجلس المنظمة المكونة من 

على رأس  Peter eigenمهام المدیر العام للإدارة و الذي كان الألماني بیتر إیجن 

                              
1 File ///c:/users/dl/transparency/international/ Wikipedia/htm. .08/01/2018في  إطلع علیه  
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في نفس المنصب ثم عوضته  2005المنظمة إلى غایة هذا المنصب منذ تأسیس 
  .الكندیة هیقات لابال

المهام الإداریة لهذا  ، أما سنوات قابلة للتجدید 3مجلس الإدارة محددة ب  ةوعهد    
العامة للمنظمة و الموافقة على میزانیاتها  الإستراتیجیةتتمثل في وضع فالمجلس 

تقریر اعتماد الفروع الوطنیة لمنظمة الشفافیة السنویة و تعیین المدیرین العامین و 
  .1الدولیة

 38أحد الهیاكل الأساسیة للمنظمة یتكون من  الاستشاريكما یعتبر المجلس     
یم دور المنظمة في محاربة الفساد وذلك عن دععضوا یعملون على إجراء لقاءات لت

  .طریق تقدیم التجارب ووجهات النظر الدولیة

القاعدة الأساسیة لمنظمة الشفافیة الدولیة من الفروع الوطنیة على وتتشكل      
بعد اعتمادها من طرف مجلس إدارة  مستوى مختلف الدول في القارات الخمسة تنشأ

طبقا للمبادئ العامة التي تقوم علیها بها تحز من استقلالیتها وعدم  المنظمة بعد التأكد
  .المنظمة

ظمة الشفافیة الدولیة الأمانة الدولیة التي تكمن الفروع الوطنیة لمن وتساند     
مهمتها في تنفیذ البرنامج الدولي للمنظمة و تدعیم المجتمع المدني على المستوى 

ویساعد الأمانة الدولیة في أدائها لمهامها مكتب .الوطني في محاربته لظاهرة الفساد

                              
بساقیة محمد ناصر،التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات التجاریة الدولیة رسالة دكتوراه في القانون،كلیة الحقوق  1

  .169،ص2012-2011بن عكنون ،
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نشر المعلومات  المنظمة الموجود بلندن و الذي ینحصر دوره الأساسي في جمع و
  .1المتعلقة بالتجارب النموذجیة

إن سر نجاح منظمة الشفافیة الدولیة یكمن في تمویلها ، إذ من خصوصیاتها     
فروعها الوطنیة عن قبول أیة إعانة عمومیة من أیة دولة  امتناعوكذلك  امتناعهاهو 

  .یة المالیةكانت وهذا حتى تضمن استقلالیتها من ناحیة نشاطها و كذلك من الناح

إلا أن الواقع العملي أظهر أن منظمة الشفافیة الدولیة سبق لها قبول إعانات     
مالیة من اللجنة الأوروبیة التي تعتبر مؤسسة رسمیة من مؤسسات الإتحاد 

ر على نزاهة شوقد یفسر ذلك على اعتباره نوعا من التأثیر غیر المبا  ،الأوروبي
یرها السنویة و تحدید مؤشرات الفساد التي تعلن عنها وحیاد المنظمة في إعداد تقار 
  .لح باقي دول العالمامص لصالح الدول الأوروبیة و ضد

  محاربة الفسادو وسائل و آلیات منظمة الشفافیة الدولیة في كشف  :ثانیا

على تطویر مجموعة من  1993عملت منظمة الشفافیة الدولیة منذ إنشائها سنة     
الوسائل و الآلیات المتنوعة للوقوف على حقیقة ظاهرة الفساد و كشف أبعادها 

استراتیجیات و طرق فعالة للتصدي لها  اقتراحثم   انتشارهاومعرفة أسبابها و عوامل 
ومن بین الوسائل  .الإقلیمي أو الوطنيومكافحتها سواء على المستوى الدولي أو 

 :الجوهریة التي تعتمد علیها المنظمة لتحقیق أهدافها ما یلي

 

  

                              
  .171محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص‘ بساقیة 1
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 آلیة جمع و تسییر المعلومات عن ظاهرة الفساد-أ

إن أول عمل كبیر ذو صبغة علمیة أعدته منظمة الشفافیة الدولیة هو قیامها     
بظاهرة الفساد علاقة بتجمیع و تصنیف و تبویب حجم هائل من المعلومات التي لها 

  . 1في شكل كتاب مرجعي

ونظرا لأهمیة هذا العمل العلمي فقد تمت ترجمته إلى عشرین لغة و إحتوى      
حیث  وات التشریعیة و السیاسات الجدیدة لمكافحة الفساد،على عدد كبیر من الأد

  . أصبح یشكل مرجعا إطارا شاملا للحكم الراشد 

الخاص بالمنظمة یلعب دورا جوهریا في نشر التجارب  الانترنتكما أصبح موقع    
و انتشار  المعلومات الخاصة بمراقبة ذیوع اقتناءالنموذجیة و كذلك في تسهیل 

ویعد بنك المعلومات الخاص بالمنظمة و التابع لموقعها الإلكتروني  .دظاهرة الفسا
رسین و الباحثین المهتمین بمجال مكافحة الفساد لاسیما على امصدرا مهما لكل الد

مستوى الفروع الوطنیة للمنظمة التي تستعین بما یحتویه البنك من معلومات ضروریة 
  .شكل أفضل لمواجهة ظاهرة الفساد تساعدها على رسم و تدعیم برامجها المیدانیة ب

  وضع أسالیب جدیدة لقیاس درجة الفساد) ب

في سبیل وضع مؤشر لقیاس درجة الفساد ابتكر كلا من جون كراف لمبسدورق     
العالمي الشهیر  الاقتصاديبالتعاون مع  الاقتصادیینوهو أحد نشطاء المنظمة من 

 corruption(لفساد درجة امؤشرا لقیاس  1995فریدریك جالتنج سنة 
perceptions Index :CPI) 2   یقیم ویرتب الدول حسب درجة وجود الفساد ،

                              
1 www.transparency .org/source book/inotex.html. 

 .أحد إصدارات منظمة الشفافیة الدولیة و أبرز المؤشرات العالمیة لتقییم انتشار الفساد في القطاع العام CPIیعتبر  2
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فهو مؤشر مركب یعتمد على البیانات المتعلقة  .بین المسؤولین السیاسیین في الدولة 
الاستقصاءات المتخصصة التي تسهر  بالفساد و التي تم تجمیعها عن طریق

المؤسسات المختلفة و المستقلة وحسنة السمعة على جمعها لإعطاء مسح حقیقي 
مفهوم الفساد وهو لمن تعریف موحد  انطلاقالدرجة الفساد ،في الدولة الجاري تقییمها 

  .1منفعة شخصیة ومنها الرشوة  ىإساءة استخدام النفوذ للحصول عل

حصر فقط في نرة أن تعریف المنظمة للفساد جاء ناقصا إذ یوتجدر الإشا      
ابعون تالموظفون العمومیون ال يألمرتكبة من طرف ذوي الصفة اجرائم الفساد ، 

للقطاع العام دون القطاع الخاص رغم أن هذا الأخیر والذي أصبحت تنتهجه جل 
جرائم الفساد لاسیما  كثیرا ما تقترف فیه الاقتصادیینالدول النامیة في إطار الانفتاح 

  .في صورة الرشوة بأنواعها المختلفة

و إلى جانب هذا المؤشر الرئیسي الذي یقیم الدول و یرتبها وفقا لدرجة وجود       
من  المحللینالفساد بین المسؤولین السیاسیین فیها بناء على آراء رجال الأعمال و 

خبراء من نفس الدولة الجاري جمیع دول أنحاء العالم ، إلى جانب المتخصصین و ال
تقییمها ، والذي یطلق علیه بمؤشر مدركات الفساد ، تستعین منظمة الشفافیة الدولیة 

و الذي یبحث في  ) B.P.I) Payers Indexآخر هو مؤشر دافعي الرشوة  بمؤشر
المصادر الموردة للرشوة في جمیع أنحاء العالم من خلال رصد معلومات عن طرق 

  .2من هم الأكثر قابلیة لدفعها دفع الرشوة و 

                              
  .226محمد صلاح الدین حسن السیسي ، المرجع السابق ، ص  1
، إشكالیات القیاس و المنهجیة ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  أحمد سلیم ، مؤشر الفساد في الأقطار العربیة  2

  .95، ص  2010بیروت ، 
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الصدد نشیر إلى أن الدول العربیة ومن بینها الجزائر تحصلت في هذا  وفي       
لسنوي الصادر في التقریر او  .عدة مناسبات، على مؤشر أدنى من خمسة درجات

أن السلطات " كشف  2013مؤشرات مكافحة الفساد ، " عن المنظمة تحت عنوان 
الحاكمة في مصر و دول شمال إفریقیا لم تحسن الإجراءات التي تتخذها في إطار 

القضاء و تشریع القوانین مثل حق الوصول إلى  استقلالمكافحة الفساد و نزاهة و 
  .1المعلومات و حمایة المبلغین 

دولة  180أصدرت منظمة الشفافیة الدولیة تقریرا جدیدا حول مؤشر الفساد في و     
وذكر  التقریر أن المؤشر یظهر أن غالبیة الدول أحرزت 2017حول العالم العام 

تقدما ضئیلا أو لم تحرز أي تقدم على الإطلاق لإنهاء الفساد ، بینما یخاطر 
بحیاتهم كل یوم للتعبیر علنا عن  الصحافیون و الناشطون في الدول الفاسدة

حیث یكون صفر هو أعلى )  100-صفر ( واستند المؤشر إلى مقیاس .آرائهم
  .هو انعدام وجود فساد على الإطلاق 100معدلات الفساد و 

درجة في هذا المؤشر ومن بینها الجزائر في  50وحققت ثلث دول العالم أقل من     
  .درجة 33ب  112المرتبة 

ول الخمس الأولى التي جاءت في مقدمة القائمة ، أي التي حققت أقل والد    
     ، و فنلندا ) 88( ، و الدنمارك ) درجة 89(معدلات الفساد ، كانت نیوزیلاندا 

) درجات 9(بینما حققت الصومال  ،) 85(، وسویسرا ) 85(، و النرویج ) 85( 
  .2ادأعلى معدلات الفس) 14(و سوریة ) 12(جنوب السودان و 

                              
، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة بین القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ،  عادل عبد العال إبراهیم خراشي 1

  .47ص 2016دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 
index2017.-http://wwwalhura.com/a/corruption  220/09/2018وم تفحصه ی تم.  
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  إصدار تقریر سنوي حول الفساد)ج

ختص منظمة الشفافیة الدولیة بتحدیده تإلى مؤشر مدركات الفساد الذي  استنادا     
بناء على المعطیات التي تتوصل إلیها الهیاكل التابعة لها ، تقوم المنظمة بإصدار 

وأول  .تقریر سنوي عالمي ترصد فیه مستویات الفساد و الشفافیة والحكم الراشد 
وتتضمن هذه التقاریر . 15/10/2001تقریر قامت المنظمة بنشره كان بتاریخ 

مجموعة من المقالات التي تسلط الضوء على قطاع من القطاعات العمومیة الهامة 
مرتبطة بظاهرة الفساد إلى جانب رصدها  مواقعفي الدولة و تعالج من خلاله 

الأكادیمیة التي تتبنى الدراسات ویة وجمعها للمعلومات و لتحقیقات دولیة وجه
  .1اقتراحات وتوصیات حول انتشار الفساد في ربوع العالم 

الفساد في هذا  انتشارویركز التقریر كل عام على قطاع معین ، ویدرس مدى     
ومن خلال التركیز على قطاع واحد ، یؤكد التقریر بشدة على .القطاع حول العالم 

كما أنه یشدد على مدى تأثیر الفساد في .تنفیذ التغییرخطورة الفساد و الحاجة إلى 
  .تلك البلدان المتضررة اقتصادهذا القطاع على الشعب و 

                              
  ركز على دراسة وضع الفساد في العالم بصفة عامة  2001التقریر الأول سنة  -  1
  .دولة 133ركز على وسائل الحصول على المعلومات و التعامل معها لتحدید مؤشر الفساد لحوالي  2003التقریر الثاني سنة  - 
  .دولة 136تناول الفساد السیاسي لحوالي  2004التقریر الثالث  سنة  - 
  دولة  113تناول كافة جوانب الفساد لحوالي  2005التقریر الرابع سنة  - 
  .دولة 163ركز على الفساد في القطاع العام لحوالي  2006التقریر الخامس سنة  - 
  دولة 180ركز على الفساد في الجهاز القضائي لحوالي  2007تقریر السادس سنة  - 
  .دولة180الفساد في قطاع المیاه و الموارد المائیة لحوالي تناول  2008التقریر السابع سنة  - 
  .دولة 111على مستویات الفساد في قطاع العام لحوالي  ركز 2009التقریر الثامن سنة  - 
  دولة 178حول محاربة الفساد في دول العالم وتشمل حوالي  2010التقریر التاسع سنة  - 
  دولة 176القطاع العام لحوالي على الفساد في  2011التقریر العاشر لسنة  - 
  دولة176تناول الفساد الإداري ة السیاسي لحوالي  2012التقریر الحادي عشر لسنة - 
  .دولة177تناول الفساد في قطاع التعلیم لحوالي  2013التقریر الثاني عشر لسنة - 
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ویساعد التقریر على كشف ما قد تنقصه سیاسات تلك الدول ، و یشجعها       
ومن خلال استعراض السیاسات المتعلقة بقطاع .على وضع سیاسات وعملیات أفضل

هذا واضعي السیاسات على مراجعة القطاعات الأخرى وتنفیذ تغییر واحد، فقد یشجع 
  .جذري

على  أثرهعلى الفساد القضائي و  2007ولقد ركز تقریر الفساد العالمي لعام     
ي یمارسها السیاسیون و المجتمع كما قیم أیضا الضغوط الت .نظام العدالة ككل

واستعرض التقریر أماكن و أسباب .الظروف الاقتصادیة على القضاة و المحاكم و 
كما قدم تفاصیل عن الجهود المبذولة للحد من .حدوث الفساد في النظام القضائي

الفساد القضائي ، و كذلك توصیات للمشاركین بالنظام القضائي لتجنب الفساد في 
  .بلادهم و القضاء علیه

و أن " نظیفة" ى على حاجة النظم القضائیة أن تبق 2007وقد أكد تقریر عام      
ومن خلال ذلك فقط ، یمكن .تحافظ على النزاهة و تحمل المسؤولیة و الشفافیة 

للسلطة العمل دون تأثیر غیر ملائم ، و تضمن للإنسان حقه الأساسي في الحصول 
  .على محاكمة عادلة

، الصحي بموضوع الفساد في القطاع 2006هتم تقریر الفساد العالمي لعام اكما     
كما ناقش الفساد في السلسلة .یمكن أن یكون المال العام محفزا للفساد وكیف

الصیدلانیة ، وكذلك في إدارة المستشفى ، في حین أنه سلط الضوء على مختلف 
فضلا عن أنه .أشكال الفساد التي تحدث في قطاع الصحة في جمیع أنحاء العالم 

لفساد و تأثیر ذلك على قدم وجهات النظر بشأن شعوب الدول المتضررة من هذا ا
على الكیفیة التي یقوض بها  2005وركز تقریر الفساد العالمي لسنة  .صحتهم

وقد .الفساد في قطاع البناء و قطاع الإعمار بعد انتهاء نزاعات التنمیة الاقتصادیة 
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تضمن هذا التقریر التركیز بشكل خاص على العراق  إعادة البناء الضروریة بعد 
عرض التقریر أیضا التكلفة الاقتصادیة و الأثر البیئي للفساد على كما است .الحرب

وشمل تمویل الفساد ، مع نظرة محددة إلى المصارف . صناعة البناء و التشیید
  .الإنمائیة المتعددة الأطراف و وكالات إعتمادات التصدیر في جمیع أنحاء العالم 

الحزبي ب التمویل السیاسي و ، و كیف یلع على الفساد السیاسي 2004و ركز تقریر 
و یتناول التقریر دور . دورا مؤثرا على مستویات الفساد على الصعید العالمي 

الإفصاح في الوقایة من الفساد في القطاع السیاسي، فضلا عن مناقشة مساهمات 
  .الشركات و شراء الأصوات و العقبات القانونیة التي یواجهها السیاسیون

الفساد العالمي لمجرد التأكید على مدى الفساد وكیف یؤثر مم تقاریر صولم ت    
بل لتوضح أیضا كیف للإصلاحات و النشاط أن یساعد في علاج نظام  العملیات

لآراء من اوتتسم التقاریر بوجود واسعة من المساهمین الذین یقدمون . یشوبه الفساد
وهو ما یساعد في .مختلف وجهات النظر و مستویات الخبرة في التعامل مع الفساد 

الحفاظ على الموضوعیة في التقریر في التقریر ، و یضمن ألا یكون بمثابة إعلان 
من لمصالح الشفافیة الدولیة في القضاء على الفساد في الوقت الذي یكون فیه 

الفساد على الحد من الواضح في جمیع التقاریر أن الهدف الأساسي هو المساعدة 
  .1العالم ، فإن تقاریر الفساد العالمي لیست مجرد دعایة الذي یحدث في جمیع أنحاء

  آلیة ترقیة محاربة الفساد) د

لأجل المساهمة في الجهود الرامیة إلى بلورة الأدوات و الآلیات القانونیة       
المناسبة لمكافحة الفساد استحدثت منظمة الشفافیة الدولیة آلیة الترقیة لمحاربة 

                              
1 The global corruption report :judiciary 2007Health 2006-www.transparency.org تفحصت یوم

20/09/2018.  
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وفي هذا الصدد یمكن القول أن هذه المنظمة لعبت دورا محوریا في الجهود  .الفساد
الدولیة المتعددة الأطراف  قیاتالاتفاثمرت على إبرام و تنفیذ العدید من التي أ

كتقدیم الرشاوى إلى المسؤولین  الخاصة بمكافحة الفساد عموما أو بعض صورهو 
و التنمیة  الاقتصادية التعاون ومنظمالأمم المتحدة  كاتفاقیةالموظفین العمومیین و 
كما لعبت المنظمة دور الرقیب  .الإتحاد الإفریقي و منظمة الدول الأمریكیة  اتفاقیةو 

و المساعد في تذلیل كل العقبات التي قد تعترض تنفیذ الأطراف لالتزاماتها الناتجة 
  .و المساعدات الفنیة اللازمة الاستشاراتعن هذه الاتفاقیة و تقدیم 

تعمل منظمة الشفافیة الدولیة على التعاون مع المؤسسات التجاریة و المالیة و    
نیة المحترمة في إطار ما یعرف بمشروع هالدولیة أو العالمیة الكبرى ذات السمعة الم

، وذلك لأجل إرساء قواعد عامة في شكل مبادئ تساعد " 1أعرف قواعد عملائك" 
أكثر فاعلیة  باستخدام استراتیجیات خاصة في الفساد بشكل أفضل و على مكافحة 

 .2میدان النزاهة و الشفافیة

   

  

  

  

 

                              
1 Know  your  Customers  Rules 
2 Files://c :Vsers/dl/Desktop  شفافیةhtm. 
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ئیة الوطنیة للوقایة من الفساد السیاسة الجنا: الفصل الثاني
  .مكافحتهو 

الجنائي  هو تحقیق الأمن اإن الهدف الذي ترمي إلیه السیاسة الجنائیة أساس      
وفق جملة من النصوص القانونیة السیاسي داخل المجتمع و ذلك  الاستقرارو 

مسطرة تدرجا من خلال المعاهدات الممنهجة و التي تتجاوب مع الأنظمة ال
  .الاتفاقیات الدولیة و الدساتیر ثم القوانین ذات الصلةو 

أبرز ما یمیز السیاسة الجنائیة هو اعتمادها على نظام عقابي یهدف إلى  إن     
الردع في صورته التقلیدیة و الـتأهیل و الإصلاح في صورته الحدیثة بغرض الحد 

وهو الحال في الجزائر التي  ارتكابهامن الجریمة أو على الأقل التقلیص من نسبة 
تها القانونیة عامة و قوانینها  سعت من خلال ترسانة من الإصلاحات في منظوما

 .الجزائیة خاصة ترمي إلى تبني سیاسة جنائیة صالحة لتحقیق الأمن الجنائي 

تنصب الدراسة و التحلیل في هذا الفصل على السیاسة الوقائیة التي تعتبر  و   
ل قبل وقوع الجریمة فهي تدابیر جزءا لا یتجزأ من السیاسة الجنائیة ،و التي تتدخ

جراءو  من الفساد ات نص علیها المشرع الجزائري في القانون الخاص بالوقایة إ
من التسمیة في حد ذاتها یتضح لنا أن الأولویة في مواجهة هذه الظاهرة و . مكافحتهو 

تكون بالوقایة منها فإذا لم تنجح آلیات وسبل الوقایة نتجه فیما بعد إلى الأسلوب 
  ).التجریم و الجزاء( القمعي ، 

مجموعة من الرسالة یقتضي منا التطرق إلى ه الجزئیة الهامة راسة هذلدو      
الفساد ومكافحته وذلك من في إطار سیاسة الوقایة  صدرتالنصوص القانونیة التي 
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 نعا المختلفة و تشكیلها ما القانونیة النصوص ارتباطإبراز مختلف مظاهر من أجل 
  .قویا في مواجهة مختلف صور ظاهرة الفساد

قد أولى المشرع أهمیة كبیرة لمكافحة الفساد في سیاسته الجنائیة و ذلك بتجریم ل     
غالبیة صوره و مظاهره و التي تشكل تهدیدا كبیرا على سیر و عمل الإدارة العامة ، 

المعدل و المتمم ، و المتضمن قانون الوقایة  01-06و ذلك بموجب القانون رقم 
فصلا كاملا للأحكام الموضوعیة للتجریم و من الفساد و مكافحته ، و الذي خصص 

لمكافحة الفساد، كما دعم المشرع أیضا آلیات مكافحة هذه الظاهرة بأحكام إجرائیة و 
قمعیة، حیث بین بدقة إجراءات المتابعة القضائیة لفعال الفساد المجرمة على 
 المستوى الوطني، وكذا على المستوى الدولي من خلال آلیات التعاون الدولي
واسترداد الموجودات، كما أفرد سیاسیة عقابیة جد متطورة للحد من الفساد الإداري 

  .وردع مرتكبیه

ئم الوظیفیة من قانون العقوبات و الملاحظ أن المشرع و رغم إلغائه أغلب الجرا   
استبدالها أو نقلها إلى قانون مستقل هو قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، إلا و 

في مجال مكافحة هذه الظاهرة في ظل القانون الجدید اختلفت جذریا ، أن سیاسته 
وقد تراوحت في حدها الأدنى إلى إعادة صیاغة جرائم الفساد الكلاسیكیة و في حدها 

في حدها الأقصى فقد المتوسط إلى توسیع نطاق بعض أفعال الفساد التقلیدیة ، أما 
رار جریمة تلقي الهدایا و الإثراء وصلت إلى حد استحداث جرائم فساد جدیدة على غ

  .غیر المشروع و تعارض المصالح
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  في الجزائرو مكافحته  الفسادمن للوقایة الإطار القانوني : المبحث الأول

جنائیة محكمة لمكافحة ظاهرة الفساد ، عملت  إستراتیجیةفي إطار رسم       
حدیثة  اختیاراتالجزائر على بذل جهود معتبرة لتحقیق سیاسة جنائیة تقوم على 

تتأرجح ما بین سیاسة التجریم و العقاب و سیاسة الوقایة و العلاج و ذلك من خلال 
، العالمیة دولیةال الاتفاقیاتاعتماد ترسانة تشریعیة و تنظیمیة تتماشى مع المواثیق و 

لإفریقیة و العربیة المناهضة للفساد و التي صادقت علیها  ، بدأ من تعدیل او 
  .1و التنظیمات الأساسیة الدستور ثم مراجعة القوانین 

  بالنسبة لأحكام الدستور و البرامج السیاسیة للدولة : المطلب الأول

ن خلال الاستفتاء لقد عرف الدستور الجزائري المعدل و المصادق علیه م    
أحكام في  عدة 2016مارس  06و المعدل في   1998نوفمبر  28الشعبي بتاریخ 

التي تضمنها   الالتزاماتو  شكل جزاءات دستوریة تترتب على المساس بالواجبات
عن  و أبعادا واضحة تعلن  ةونها مقاصدا بیننالدستور، و التي تحمل في مك

  . 2التي تكفل أسس و مقومات الأمة و أمن المجتمع الجزائري ةالتوجهات العام

بالفعل و بالرجوع إلى الفصل الخامس من الدستور و الذي جاء تحت عنوان       
مجموعة من الأحكام التي تجسد الأسس  83إلى  74المواد من في  الواجبات تضمن

  : و الأطر الدستوریة للدولة على النحو التالي 

                              
  .15، ص 2013ثیاب نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة أطروحة دكتوراه ، جامعة تیزي وزو ،  1
  .14دیل الدستوري منشور في الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن التع 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16قانون رقم  2
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مبدأ جوهریا تقوم علیه دولة الحق و القانون یتمثل في أنه لا  74المادة  رسخت     
یعذر بجهل القانون على أنه یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین 

  .الجمهوریة

على واجب كل مواطن حمایة و صیانة استقلال البلاد  75كما أكدت المادة      
  .لةو عبها و جمیع رموز الدوسیادتها و سلامة ترابها الوطني و وحدة ش

واجباته تجاه  بإخلاصتؤكد هذه الأحكام أنه یقع على عاتق كل مواطن أداء و      
المجموعة الوطنیة على أن یمارس حریاته في إطار احترام الحقوق المعترف بها 

  .للغیر في الدستور

ها و التي حضیت كل،لمتوالیة اأما البرامج السیاسة و مخططات عمل الحكومات  
محاور تتعلق أساسا بمكافحة  دةعلى ع احتوتفإنها ، بمصادقة البرلمان بغرفتیه 

جمیع أشكال الإجرام بصفة عامة وقضایا الرشوة و الفساد على الخصوص باعتبار 
الأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقیةالجزائر تعتبر أول دولة عربیة و إفریقیة صادقت على 

  .الفساد

لعدید من التشریعات البرامج على أرض الواقع سنت الجزائر اتجسید هذه لو       
لتنظیمات القانونیة تهدف في طیاتها إلى محاربة جمیع أشكال الإجرام و تدعیم كل او 

  .إلى الوقایة و مكافحة ظاهرة الفساد بشتى صورها و أنواعها تهدف الترتیبات التي 

  یلیة لمكافحة الفسادالنصوص القانونیة الأصلیة و التكم: المطلب الثاني

تعتبر جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تعاني منها دول العالم بأسره وذلك     
نظرا لتأثیراتها السلیبة و البلیغة على كل الجوانب الحیویة للمجتمع ، لذلك فالمشرع 

إلى  دربا هدف مواجهة هذه الخطورة الإجرامیة ذات الأنماط المتطورة بو  ،الجزائري
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بموجب نصوص قانونیة صادرة عن البرلمان  شكالهیم مختلف صور الفساد و أتجر 
  .یلیةموصف بأنها نصوص أصلیة و أخرى تكیمنها ما 

التشریع الداخلي مع المنظومة القانونیة الدولیة و بغرض  انسجامل ومن  أج    
الأموال العامة و یؤثر على حسن وینخر مكافحة مخاطر الفساد الذي أصبح یهدد 

سیر التنمیة و تطورها تم التجریم و العقاب على كل صور الفساد بموجب نصوص 
صاحب الاختصاص التشریعي الأصیل قانونیة صادرة عن البرلمان بغرفتیه ، وهو 

في عملیة إعداد القوانین و التصویت علیها ، باعتباره یمثل بواسطة  الأصليو 
الحریات حمایة حقوق الإنسان و ضمانا لأعضائها المنتخبین من طرف الشعب مباشرة 

  .الفردیة في الدولة المعاصرة

المتعلق  01-06صدر القانون رقم  2002فبرایر  20بالفعل و بتاریخ        
بالوقایة من الفساد و مكافحته وقد اتبع هذا القانون النهج التشریعي الذي سلكته 

قانون إطار أعدته لجنة مختلطة  ویعتبر .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
أمر بتشكیلها رئیس الجمهوریة عند افتتاحه للسنة القضائیة  الاختصاصاتمتعددة 
 .علیها وزیر العدل حافظ الأختام فو أشر  2004-2005

ویهدف هذا القانون أساسا إلى تكریس قواعد قانونیة علاجیة و وقائیة وحمائیة      
النص الأصلي  احتواهر الفساد إلى جانب ما للأموال العامة  خاصة من مخاط

المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم   156-66الأول و المتمثل في الأمر و 
  .في عدة مناسبات

إلى جانب هذه النصوص العقابیة ، توجد نصوص قانونیة عدیدة تتعلق      
ج مواضیعا بمكافحة الرشوة و الفساد بوجه عام و هي نصوص تكمیلیة تنظم وتعال

متباینة في مجالات اقتصادیة و سیاسیة و إداریة مختلفة لها علاقة تكاملیة مع 
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أحكام قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بحیث یترتب على مخالفتها ثبوت قیام 
امة و الخاصة و الشروط لاسیما تلك المتعلقة بالقواعد الع ،الفساد جریمة من جرائم

كما هو الأمر بالنسبة للأحكام الجزائیة  ،ییر الأموال العامة تسالموضوعیة لالشكلیة و 
المتعلق بحمایة الأملاك  25/11/1995المؤرخ في  24-95المقررة في الأمر 

المتضمن  20/06/2008المؤرخ في  08/14العمومیة ، و كذلك أحكام القانون 
 11/01/1997المؤرخ في  04-97یضا الأمر أقانون حمایة الأملاك الوطنیة و 

  .المتعلق بالتصریح بالممتلكات

لى جانب هذه النصوص القانونیة الخاصة بالأموال العامة توجد ترسانة قانونیة و      إ
من النصوص التشریعیة المتعلقة بالوقایة من الرشوة و الفساد ومكافحتهما نذكر منها 

  .على سبیل المثال لا الحصر

بالنقد و القرض ، المتعلق  و 2003أوت  26الصادر بتاریخ  11-03الأمر  -
  .)52ر .ج ( و النصوص التطبیقیة له 2017في سنة المعدل 

المتعلق بالوقایة من تبییض  2005فبرایر  09الصادر بتاریخ  01-05القانون  -
  ).11ر. ج(الأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتها 

الوقایة من بو المتعلق  2004دیسمبر  25الصادر في  18-04القانون  -
  .ها لغیر المشروعین  الاتجاررات العقلیة و قمع الاستعمال و ثالمخدرات و المؤ 

التنظیم المتعلق بقمع مخالفة التشریع و  1996یولیو  9المؤرخ في  22-94الأمر  -
  .من و إلى الخارج المعدل و المتممالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

  .ق بالتهریب المتعل 2007المؤرخ في یولیو  07-06الأمر  -
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فحته االمتعلق بالوقایة من الفساد و مك 01-06قانون أن و تجدر الملاحظة      
جاء بنظرة واقعیة وشاملة لظاهرة الفساد وهو یجسد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

 2004أفریل  19الجرائر في علیها  تقو التي صاد 2003الفساد الموقعة سنة 
كما هو  ،مما منح لنصوصه الطابع العالمي 04/128 بموجب المرسوم الرئاسي رقم

الأمر بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري  التي تضمن عدة أحكام تجریم لبعض صور 
الفساد مما یوحي بوجود علاقة وثیقة بین نصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

  .و أحكام قانون العقوبات 

بات و قانون الوقایة من الفساد ن العقو أساس العلاقة بین قانو: الفرع الأول
  .مكافحتهو 

تقوم العلاقة بین قانون العقوبات و قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عل أساس     
موضوعي ینحصر في طبیعة الحق المعتدي علیه و المتمثل في حق عام ذلك أن 

ماسة و المضرة بالمصلحة العامة و كذلك المخاطر جرائم الفساد تعد من الجرائم ال
و لهذا یمكن تكییف العلاقة بین  .التي تهدد المصالح الخاصة و الأموال العمومیة 

قانون العقوبات و قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بأنها علاقة تكامل و تجانس 
  :أهمها وتبعیة یترتب علیها مجموعة من الانعكاسات و الآثار القانونیة 

ضرورة تطبیق المبادئ العامة الواردة في القسم العام من قانون العقوبات على  :أولا 
لوقایة من الفساد و مكافحته ، وهذه حتمیة أقرتها اكافة الجرائم التي تضمنها قانون 

تطبق الأحكام المتعلقة " ذات القانون و التي تنص على أنه من  52المادة 
  ".ها المساهمة الجنائیة المنصوص علیها في هذا القانون بالمشاركة ،و المقصود ب

یحیلنا إلى القواعد العامة المنصوص علیها  01-06من القانون  52إن نص المادة 
مكرر من قانون العقوبات و التي تحكم نظام المساهمة  51إلى  41في المواد 
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من القانون  52ادة كما تنص الفقرة الثانیة من الم .و المسؤولیة الجزائیة  الجنائیة
یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في هذا " على أنه  06-01

أي عقوبة الجریمة التامة وهذا ما نصت علیه المادة " مثل الجریمة نفسها بالقانون 
إلا بناء على المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها " من قانون العقوبات بقولها  31

  .1..".نص صریح في القانون

الإحالة إلى أحكام قانون العقوبات فیما یخص تقریر العقوبات  إلزامیة :ثانیا 
من قانون الوقایة من الفساد مكافحته على أنه في  50التكمیلیة حیث تنص المادة 

حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون أي قانون 
جهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات لل، یمكن  06-01

صریحة على أحكام التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات ، وهذه إحالة 
  .من قانون العقوبات  13إلى  9المواد من 

تبییض العقوبات على من نفس القانون فیما یخص  42كما تحیل المادة       
  .أحكام قانون العقوباتعائدات الجرائم  على 

الفساد ومكافحة تقضي بأن  منمن قانون الوقائیة  49فضلا عن ذلك فإن المادة  و
من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في  یستفیدمرتكبي جرائم الفساد 

  .من قانون العقوبات52المادة 

                              
  .كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته تعتبر جنحا معاقب علیها بالحبس والغرامة 1
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یتعلق بعدم تقادم  تكامل مع أحكام قانون الإجراءات الجزائریة فیما یوجد كما     
و التي تتماشى مع  01-06من القانون  54عقوبة طبقا للمادة الالدعوى العمومیة و 

  .1مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 8أحكام المادة 

إلى جانب العلاقة القائمة على التطابق و التكامل بین قانون الوقایة من  :ثالثا 
قد وسع بعض  01-06یلاحظ أن قانون  الفساد و مكافحته و قانون العقوبات فإنه

المبادئ و القواعد العامة المقررة في كل من قانون العقوبات و قانون الإجراءات 
خصوصیة جرائم الفساد التي أصبحت تعتمد في و الجزائیة  وذلك بالنظر إلى طبیعة 

ال الوقت الحالي على آلیات و تقنیات متطورة من شأنها أن تلحق أضرارا بلیغة بالأمو 
  .العامة 

من  54ولهذا حفاظ على صیانة المال العام من الفساد أورد المشرع حكم المادة      
و التي أكدت على قاعدة عامة وهي عدم تقادم كل من الدعوى  01-06قانون 

العمومیة و العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في حالة ما إذا تم تحویل 
الأحكام تطبق فأما في غیر ذلك من الحالات  .نعائدات الجریمة إلى خارج الوط

المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وهذا ما یؤكد طابع التوسع في 
  .المبادئ و القواعد العامة

  ممیزات قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الثاني

إن المتمعن في محتوى قانون الوقایة من الفساد و مكافحته یقف على حقیقة    
مفادها أن هذا القانون جاء برؤیة واقعیة و شاملة لظاهرة الفساد ذلك أنه مستمد في 

                              
  .10/11/2014المؤرخ في  14-04تم تعدیلها بموجب القانون  1
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مما یجعله یتمیز بعدة خصائص  هجوهر 
  :أهمها 

من الفساد و مكافحته یشكل مانعا قویا في مواجهة جرائم إنه قانون إطار للوقایة  -1
الفساد و یهدف بالدرجة الأولى إلى صیانة الأموال العامة و الخاصة و حمایة 

  .الوطني و التنمیة المستدامة داخل الدولة  الاقتصاد

اشتمل هذا القانون في الباب الرابع منه على مجموعة من جرائم الفساد و التي  -2
مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة و التي یمكن تحدیدها في أربعة  تمتاز في

  :هي فئات

  اختلاس الممتلكات و الإضرار بها، -

  الرشوة وما شابهها، -

  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، -

  التستر على جرائم الفساد -

یة للأشخاص المسؤولیة الجزائتبنى قانون الوقایة من الفساد و مكافحته نظام   -3 
، وهذا یعد تطورا هاما في تحدید نظام المسؤولیة الجزائیة لاسیما مع تفشي الاعتباریة

  .ظاهرة الفساد في القطاع الخاص

یقوم النظام العقابي لقمع جرائم الفساد على عقوبات متنوعة ، جزائیة و إداریة   -4 
یر المشروعة عائدات و الأموال غومدنیة إلى جانب مصادرة و تجمید وحجز ال

من  51الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد وذلك كإجراء تحفظي وفق أحكام المادةو 
  .قانون الوقایة من الفساد و مكافحته
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 إسنادموظف العام الذي یمكن لل اتعریف تهاعتماد قانون الوقایة من الفساد ومكافح -5
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقیةجرائم الفساد إلیه حسب المصطلح الذي حددته 

نسختها العربیة وهو الموظف العمومي و یقابله في النسخة الفرنسیة  في 2003لسنة 
بینما المصطلح المعتمد في المنظومة القانونیة الجزائریة  agent publicمصطلح 

 agentو لیس  Fonctionnaire publicللتعبیر عن الموظف العمومي هو 
public به العون العمومي  الذي یقصد.  

كما توسع قانون مكافحة الفساد في تحدیده للموظف أو من في حكمه لیشمل 
الموظف العام الوطني و الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة 

  .العمومیة 

 اختلاستضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما ممیزة جرم بمقتضاها   -6
  .منه 41و 40المادتین بموجب و الرشوة في القطاع الخاص الممتلكات 

  الضوابط الوقائیة في مجال مكافحة الفساد: المبحث الثاني

بعد عرض الأهداف الجوهریة لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته في الباب الأول    
  :وبالتحدید في المادة الأولى و التي حصرها في ثلاثة أهداف أساسیة هي 

  .إلى الوقایة من الفساد ومكافحتهالرامیة التدابیر دعم  -

  .تعزیز النزاهة و المسؤولیة و الشفافیة في تسییر القطاعیین العام و الخاص -

تسهیل ودعم التعاون الدولي و المساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد  -
  .الموجودات  استردادومكافحته ، بما في ذلك 
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لتحدید وتعریف كل المصطلحات الواردة في  2وكذلك بعد تخصیص أحكام المادة 
م تخصیص الباب الثاني منه لتدابیر الوقایة لمكافحة الفساد في كل تهذا القانون ، 

من القطاعیین العام و الخاص وذلك بموجب نصوص قانونیة مفصلة حددت مختلف 
لقانونیة و الوقائیة التي وضعت لأجل الإجراءات و الآلیات الإداریة و التقنیة و ا

حمایة كل أنشطة الدولة المعاصرة ، ویمكن تقسیم هذه التدابیر الوقائیة إلى تدابیر  
  .وضوابط سابقة و أخرى دائمة ومستمرة 

  الضوابط الوقائیة السابقة لمكافحة الفساد: المطلب الأول

فحته مجموعة من الضوابط تضمن الباب الثاني من قانون الوقایة من الفساد ومكا   
من الفساد ومكافحته تتخذ عدة صور وأشكال تهدف والتدابیر الوقائیة السابقة للوقایة 

  .و التي من بینها في مجملها إلى تكریس مبدأ الشفافیة كوسیلة لمكافحة الفساد

  الضوابط الوقائیة السابقة العامة لمكافحة الفساد: الفرع الأول

لتدابیر الوقائیة السابقة العامة لمكافحة الفساد في صورتین تتجسد الضوابط و ا    
التوظیف في ظل أخلاقیات الحكم  و الانتقاءمبدأ حسن  احترامأساسیتین ، أولهما 

الإدارة و التعاون مع المواطنین و المجتمع المدني ثم احترام مبادئ و إجراءات و 
  .العمومیة عند إبرام العقود الإداریة صفقات قانون ال

  .القواعد الوقائیة في التوظیف  :الصورة الأولى

و التوظیف وذلك في ظل جو  الانتقاءقواعد ومبادئ حسن  احترامتتجسد في       
  .تسوده أخلاقیات الحكم و الإدارة و التعاون المواطنین و أفراد المجتمع ككل 

على  3نصه في المادة على ولهذا حرص قانون الوقایة من الفساد و مكافحته       
ضرورة مراعاة الشروط الوقائیة في العملیات الإداریة و التي یعتبر التوظیف أحد 
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هذه الشروط في إسناد المسؤولیات على  احترامركائزها الأساسیة بحیث یشترط 
 بوظائفهامستوى مؤسسات الدولة و المرافق و الهیآت العامة لتحقیق أهدافها و القیام 

  :ومن بین هذه القواعد ما یلي 1أحسن وجه علىوالتزاماتها 

ضوعیة ، مثل الجدارة و الإنصاف مبادئ النجاعة و الشفافیة و المعاییر المو  -
  .الكفاءةو 

و تكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة  لاختیارالإجراءات المناسبة  -
  .التي تكون أكثر عرضة للفساد

  .إلى تعویضات كافیةأجر ملائم بالإضافة توفیر  -

لأداء اإعداد برامج تعلیمیة و تكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من  -
الصحیح و النزیه و السلیم لوظائفهم و إفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم 

  .بمخاطر الفساد

وأما فیما یخص اعتماد مبادئ و أخلاقیات الحكم و الإدارة و التعاون مع       
المواطنین و المجتمع المدني ، فلقد حرص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على 

المعلومات و الوثائق  احتكارتجنبا لتعسف الإدارة و  4النص علیها في المادة 
لفساد بشتى صورها داخل الأجهزة ظاهرة ا لانتشارالإداریة وبصفة عامة تفادیا 

  .الإداریة

و عنصر من العناصر  الراشد، الحكم تعتبر الشفافیة خاصیة من خصائص      
  .التي یجب أن یتأسس علیها التدبیر الجید للشأن العام المحلي 

                              
بتحدید شروط  2006یولیو  15المؤرخ في  03- 06للوظیفة العامة الصادر بموجب الأمر تكفل القانون الأساسي العام  1

جراءات التوظیف وعلاقة الموظف بالإدارة ، أنظر المادة    .منه 38وإ
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بمثابة  اعتبارهاو إذا كان المفهوم الغربي لمبدأ الشفافیة في الإدارات العمومیة هو   
تتیح للمواطنین التتبع بوضوح طریقة تسییر الشأن العام من " ق من زجاج صنادی" 

قبل المسئولین ، ومن ثم مراقبتها و تقییمها ثم الوصول إلى نتائج معینة یمكن 
، فلا زالت هذه المعطیات غائبة في الثقافة  الانتخابیةالوقوف علیها في المحطات 

ة العمومیة ، في حین أن الصواب طالجزائریة حیث أن المواطن لازال خاضع للسل
  .المنطق یؤكد أن تكون الإدارة هي الخاضعة للسلطة الأولى و المتأثرة بتوجیهاتهاو 

الجزائریة مازالت تعاني من كل أشكال السریة وعدم الوضوح في فالإدارة       
التسییر، و كل المعطیات تدل على أن الإدارة مازالت منغلقة على نفسها ، ومن ثم 

هي تحتاج إلى مراجعة میكانزمات عملها ، لأن قوة الجماعة تقاس بمدى انفتاحها ، ف
الشفافیة بشكل جلي في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة و ترسیخ المفهوم الجدید  نكما أ

  .1للسلطة الذي ینادي به في الخطابات السیاسیة للمسؤولین على جمیع المستویات

ساسیة  للإدارة لأفیة الإداریة یعد إحدى الركائز اولهذا فإن تكریس مبدأ الشفا     
الحدیثة في تعاملها مع الجمهور وتسییرها للشؤون العمومیة ، لاسیما في زمن ثورة 
المعلوماتیة التي جسدت مبدأي العلانیة و الشفافیة كقاعدة لتعامل الإدارة مع 

ا ما تبناه قانون المواطن فیما یخص كل ما یحتاجه من معلومات و وثائق إداریة وهذ
الوقایة من الفساد ومكافحته في شكل مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق 

  :منه فیما یلي 11المؤسسات و الإدارات و الهیآت العمومیة  حددتها المادة 

باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق  
  رات فیها ،بتنظیمها وسیرها ، وكیفیة اتخاذ القرا

                              
    ،  2004،المغرب،5محمد الیعكوبي، الدیمقراطیة الإداریة بالمغرب ، المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة و السیاسیة ، العدد 1

  .77ص 
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  ،ت الإداریةابتبسیط الإجراء -

  ،معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة بنشر  -

  ،بالرد على عرائض وشكاوي المواطنین -

طرق الطعن  ویتبینبتسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح المواطن ،  -
  .المعمول بها

وتقتضي الشفافیة كإحدى القواعد الوقائیة السابقة في كیفیة تسییر الشؤون      
الهیآت العمومیة وضع المعلومات العمومیة من طرف المؤسسات و الإدارات و 

الوثائق و القرارات الإداریة تحت تصرف الجمهور من جهة و نشر نصوص هذه و 
لطات الإداریة بوضع الوثائق و القرارات من جهة أخرى ، إلى جانب إلزام الس

حساباتها المالیة تحت تصرف الجمهور للإطلاع علیها و كذلك عرض هذه 
  .الحسابات لرقابة مجلس المحاسبة

قانون الوقایة من  صو الذي حر  ،كما أن مبدأ الشفافیة في التعامل مع الجمهور   
ات  یستلزم إجبار الإدارة على تسبیب القرار  ،الفساد ومكافحته على النص علیه

الإداریة الصادرة عنها في مواجهة الجمهور مثل قرارات التسریح و العزل ورفض 
وعلى الإدارة في تعاملها مع المواطنین أن تتجنب كل ما من شأنه أن .الترخیصات 

یمس بحقوقهم أو ینقص منها نتیجة التماطل و البیروقراطیة الإداریة التي تؤدي لا 
  .محالة إلى تفشي الفساد الإداري
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ضرورة احترام قواعد قانون الصفقات العمومیة عند إبرام العقود : الصورة الثانیة
  .الإداریة 

شرع إلى وضع مإن انتشار وتفشي الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة دفع بال     
مجموعة من التدابیر و إعمال  اتخاذعن طریق  منظومة قانونیة لمكافحة هذه الجرائم

یة والنزاهة و المنافسة الشریفة فآلیات قانونیة للوقایة منها ، وذلك قصد تعزیز الشفا
یق المناقصات و المزایدات العمومیة بطت طریق  عند إبرام الصفقات العمومیة عن

باقي الإجراءات و التنظیمات الأخرى التي تهدف إلى منع  احترامإلى جانب ضرورة 
  .1موال العامة لأالجرائم المختلفة ضد ا ارتكاب

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على  9وفي هذا الإطار أكدت المادة      
إلزامیة تكریس مجموعة من قواعد حصرتها في خمسة محاور أساسیة تعزز الشفافیة 

  :و النزاهة و المنافسة الشریفة و هي 

  إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ، علانیة المعلومات المتعلقة ب -

  ،الانتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة و  -

  معاییر موضوعیة و دقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، -

  .ام قواعد إبرام الصفقات العمومیةممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احتر  -

لمبادئ مانا فعالا للتظلم في حالة عدم احترام اتشكل هذه القاعدة الأخیرة ضو     
الإجراءات و التنظیمات المقررة في قانون الصفقات العمومیة عند إبرام العقود و 

                              
،  1زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیة مكافحتها في التشریع الجزائري ، دار الرایة للنشر و التوزیع ، الأردن ، ط 1

  .300، ص 2016
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، إلى جانب التدابیر الأخرى التي تعزز الشفافیة و المساءلة في إدارة 1الإداریة 
  .الأموال العمومیة

  صة لمكافحة الفسادالضوابط الوقائیة السابقة الخا: الفرع الثاني

إلى جانب التدابیر الوقائیة في القطاع العام و الذي جاءت لتعزیز الأمن الوظیفي    
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، وضمانا لمبدأ  3بموجب أحكام المادة 

الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة ، و حمایة للممتلكات العمومیة 
من نفس القانون التزاما على عاتق الموظف العمومي باكتساب  4 وضعت المادة

تصریح بالممتلكات ، هذه الآلیة سبق للمشرع الجزائري أن نظمها بموجب الأمر 
  .2و المتعلق بالتصریح بالممتلكات 97-04

ویعتبر مبدأ التصریح بالممتلكات من أهم التدابیر التي تبناها المشرع الجزائري     
ین الموظف صفي إطار سیاسة جنائیة تهدف إلى دعم مكافحة الفساد من خلال تح

العمومي ضد مخاطر هذه الظاهرة الإجرامیة و حمایة الممتلكات العمومیة وصون 
ویتم هذا التصریح بالممتلكات وفق  نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة ،

  :التدابیر التالیة 

من قانون الوقایة  4المادةنصت   :الأشخاص المعنیین بالتصریح بالممتلكات : أولا
عام وموجه لكل من یحمل صفة الموظف العمومي على حكم من الفساد و مكافحته 

                              
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  16/09/2015المؤرخ في  247-15أنظر مرسوم رئاسي رقم  1

  ".الإجراءات الخاصة "ني ،قانون الصفقات العمومیة ،  تحت عنوان القسم الثا
  .وهو ملغى 03و المتعلق بالتصریح الممتلكات ، ج ر  1997جانفي 11المؤرخ في  04- 97الأمر رقم  2
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تعریف ي شكل ففقرة ب من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  2بمفهوم المادة 
  : 1موسع وشامل

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد  -
المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة ، سواء أكان معینا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، 

  مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته،

كالة بأجر أو بدون أجر ، ویساهم و لى ولو مؤقتا ، وظیفة أو كل شخص آخر یتو  -
في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك بهذه الصفة 

  .الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة 

مي أو من في حكمه طبقا للتشریع كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمو  -
  .2نظیم المعمول بهماالتو 

نجد أن المشرع الجزائري  01-06من القانون  6إلا أنه و بالرجوع إلى المادة    
حدد فئات معینة وملزمة بالتصریح بالممتلكات دون باقي فئات الموظفین العمومیین 

  :وحصرها في ثلاثة أصناف هي 

ضائیة إضافة إلى یتعلق بذوي المناصب التنفیذیة و التشریعیة و الق:  الصنف الأول
الصنف أعضاء المؤسسات الدستوریة و الهیآت العمومیة الوطنیة ، ولقد ورد هذا 

  :على سبیل الحصر و یتمثل في الأشخاص التالیة 

                              
  .203، ص  2005أنظر نوفل علي عبد االله صفر الدیلمي ، الحمایة الجزائیة للمال العام ، دار هومة ، الجزائر ،  1
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم هو نسخة طبق الأصل للمادة  01- 06من القانون  21إن نص المادة  2

  .31/10/2003من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  12
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و أعضائها رئیس الحكومة و رئیس المجلس الدستوري و أعضائه رئیس الجمهوریة و 
رئیس  والقناصلة، و الولاة السفراء و و رئیس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر  و

  .1لس الشعبیة المحلیة المنتخبة و أعضائهاارؤساء المج والبرلمان و أعضائه 

الموظفون العمومیین حیث یتم التصریح بممتلكاتهم عن طریق  :الصنف الثاني
 225- 90التنظیم و یقصد بهم الموظفین العمومیین في المرسوم الرئاسي رقم 

محدد لقائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة  ال 25/07/1990المؤرخ في 
المحدد  25/07/1990المؤرخ في  227-90الجمهوریة و المرسوم التنفیذي رقم 

  .2لقائمة الوظائف العلیا للدولة بعنوان الإدارات و المؤسسات و الهیئات العمومیة 

لتصریح بالممتلكات یتضمن جمیع الأعوان العمومیین الملزمین با: ثالصنف الثال
المؤرخ في  415-06من المرسوم الرئاسي رقم  02وفق نص المادة 

یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین و الذي 22/11/2006
من قانون الوقایة من الفساد  06العمومیین الغیر منصوص علیهم في المادة 

  .3ومكافحته

لعام للوظیفة العمومیة بتاریخ ولقد حدد القرار الصادر عن المدیر ا   
 .4لأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات |قائمة ا 02/04/2007

  
                              

تم تغییر وظیفة رئیس  06/03/2016المؤرخ في  01- 16من التعدیل الدستوري بموجب القانون  05-91طبقا للمادة  1
  .الحكومة واستبدالها بالوزیر الأول 

و المرسوم  28/07/1990المؤرخة في  31منشور في ج ر عدد  25/07/1990المؤرخ في  225- 90المرسوم الرئاسي رقم  2
  .منشور في نفس الجریدة الرسمیة  07/1990 25في  227- 90
  
  .22/11/2006المؤرخة في  74المنشور في الجریدة الر سمیة عدد  02/11/2006المؤرخ في  415- 06المرسوم الرئاسي  3
  .18/04/2007المؤرخة في  25المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  02/04/2007قرار المؤرخ في  4
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  مضمون التصریح بالممتلكات : ثانیا

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على أنه یحتوي  05نصت المادة      
وزها المكتتب حالتي یالتصریح بالممتلكات على جرد للأملاك العقاریة و المنقولة 

  .أو في الخارج/أولاده القصر، ولو في الشیوع ، في الجزائر وو 

من قانون الوقایة ) و( 6فقرة  02و في تعریفها لمفهوم الممتلكات نصت المادة    
مكافحته و مكافحة على أنها الموجودات بكل أنواعها ، سواء كانت مادیة ساد من الف

یر منقولة ، ملموسة أو غیر ملموسة ، و المستندات أو غیر مادیة ، منقولة  أو غ
  .ودات أو وجود الحقوق المتصلة بهاأو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموج

 22/11/2006المؤرخ في  414-06من المرسوم الرئاسي  02ولقد حددت المادة 
ر في نموذج التصریح بالممتلكات وفق أصناف یملكها المكتتب و أولاده القص

  :المتمثلة كالتالي 1أو في الخارج/الجزائر و

و یجب تحدید موقع الشقق و العمارات : الأملاك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة  -
أو المنازل الفردیة أو أیة أرض سواء كانت زراعیة أو معدة للبناء أو محلات 

  .تجاریة

معتبرة أو كل تحفة أو ویجب تحدید الأثاث ذي قیمة مالیة : الأملاك المنقولة  -
أشیاء ثمینة أو سیارات أو سفن أو طائرات أو أیة ملكیة فنیة أو أدبیة أو صناعیة أو 

  .كل قیم منقولة مسعرة أو غیر مسعرة في البورصة

                              
  .22/11/2006المؤرخ في  74المنشور في الجریدة الرسمیة ، عدد  22/11/2006المؤرخ في  414- 06مرسوم رئاسي  1



-154- 
 

ویجب تحدید وضعیة الذمة المالیة من حیث : السیولة النقدیة والاستثمارات -
  .ر و قیمة الأموال المخصصةأصولها و خصومها وكذا تحدید طبیعة الاستثما

  .ویجب تحدید أیة أملاك أخرى عدا الأملاك السابق ذكرها : الأملاك الأخرى  -

  .تصریحات أخرى لم یتم تحدیدها  -

ویتم تحریر التصریح بالممتلكات وفق البیانات المحددة في ذات النموذج طبقا      
هر الذي یعقب تاریخ من المرسوم المذكور أعلاه خلال الش 03لأحكام المادة 

وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة على أن یلتزم التنصیب الموظف العمومي في 
كذلك بتجدید التصریح فور كل زیادة معتبرة في ذمته المالیة بنفس الطریقة التي تم 

الخدمة أو نهایة  انتهاء دبها التصریح الأول ، و یجب التصریح بالممتلكات كذلك عن
من قانون الوقایة من الفساد  04كده أحكام المادة ؤ هذا ما ت تخابیةالانالعهدة 

  .مكافحتهو 

    من القانون العضوي رقم 25وبالنسبة لسلك القضاة فلقد نصت المادة        
المتضمن القانون الأساسي القضاة على ضرورة التصریح بممتلكاتهم على  04-11

أما بالنسبة لباقي .سنوات وعند التعیین في وظیفة نوعیه  05أن یتم تجدید ذلك كل 
من القانون  04من المادة  03الموظفین العمومیین فیجدد هذا التصریح طبقا للفقرة

لمالیة بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح فور كل زیادة معتبرة لذممهم ا 06-01
وفي هذا  الصدد تجدر الملاحظة أن هذه الفقرة المتعلقة بتجدید التصریح  .الأول 

جاءت غیر محددة لا من حیث الفترة الزمنیة التي تلي هذه الزیادة ولا من حیث نسبة 
  .الزیادة في المال الأصلي المصرح به و الذي یختلف أصلا من موظف لآخر
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كما یلاحظ على إجراء التصریح بالممتلكات أن المشرع الجزائري حصره في    
الأولاد التصریح بممتلكات الزوج الآخر و  المكتتب وهو الموظف و أولاده القصر دون

یتحجج باعتماد و ملكیة زوجه  ه إلىعمد المكتب إلى نقل ممتلكاتیالبالغین وقد 
فصل في الذمم المالیة للزوجین تهربا من النظام القانوني الجزائري على مبدأ ال

مشروع وهي الصورة المستحدثة من جرائم الالمتابعة الجزائیة لأجل جنحة الإثراء غیر 
من ذات القانون ، في الوقت الذي  37الفساد المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 
الموظف العمومي أموال أولاده  اكتتابنصت عدة تشریعات عربیة على ضرورة 

                                     .1القصر وزوجه تفادیا لأي ثغرة في التصریح بالممتلكات 

  الهیآت المختصة بتلقي التصریح بالممتلكات : ثالثا

ریح الموظف العمومي بممتلكاته إحدى الآلیات الضروریة التي تعكس صیعتبر ت     
ولهذا حرص المشرع الجزائري على  السیاسة الجنائیة للوقایة من الفساد و مكافحته ،

تكلیف هیآت رسمیة بهذه المهمة ضمانا لمبدأ الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون 
 01-06من القانون  6العمومیة وحددها بموجب المادة  للممتلكاتالعمومیة وحمایة 

  .هول للمحكمة العلیا و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتالأفي الرئیس 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أن 6وعلى هذا الأساس فرضت المادة      
الرئیس الأول للمحكمة العلیا بممتلكات رئیس الجمهوریة  میكون التصریح أما

الأول وأعضاء  وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه و الوزیر
الولاة الجزائر و السفراء و القناصلة و  الحكومة و رئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك

                              
لعالي ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق حاجة عبد ا 1

  .228، ص  2013- 2012تخصص قانون عام ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة 
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و القضاة وذلك في الآجال المحددة في ذات القانون مع ضبط التصریح وتعدیله في 
  .حالة حدوث أو تغییر في ممتلكاتهم

و المتضمن القانون الأساسي للفضاء 04-97من الأمر  16ولقد كانت المادة       
بالممتلكات تتشكل من الرئیس الأول  الملغى تنص صراحة على إنشاء لجنة التصریح

للمحكمة العلیا وممثلا عن مجلس الدولة ومثلا عن مجلس المحاسبة وعضویین 
منتخبین على المستوى الوطني یعینهما رئیس الهیئة التشریعیة و رئیس الغرفة 

ف الوطنیة للموثقین ،و لهذه اللجنة صلاحیة معاینة المخالفات المرتكبة من طر 
حامصرح ال ملفه على الجهة القضائیة المختصة إلا أنه وبالرجوع إلى نص  ةلوإ

  :جاء ناقصا من حیث عدة مسائل أهمهافلقد  6المادة 

تلقي التصریحات دون منحه  حصر دور الرئیس الأول للمحكمة العلیا إلا في     
تلك الصلاحیات التي كانت تتمتع بها لجنة التصریح بالممتلكات في إطار الأمر 

حالة الملغى ولاسیما دراسة واستغلال المعلومات 97-04 الواردة في ذات التصریح وإ
  .للمخالفة   ارتكابهالمصرح أمام الهیئات القضائیة المختصة في حالة ثبوت 

الهیئة المختصة تلقي التصریح  01-06من القانون  6لم یحدد نص المادة     
الخاصة بمتابعته في حالة خرقه بممتلكات الرئیس الأول للمحكمة العلیا الإجراءات 

  .لأحكام هذا التصریح

أما فیما یخص فئة رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة فیكون      
التصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وهي الهیئة التي 
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الوطنیة في مجال قصد تنفیذ الإستراتیجیة  01-06من القانون  17المادة استحدثتها
  .1مكافحة الفساد

هذا ویتم نشر التصریح عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو      
الولایة حسب الحالة خلال شهر واحد في بدایة العهدة و في نهایتها طبقا لأحكام 

  .01-06من القانون  2فقرة  06المادة 

وأما فیما یتعلق بالفئة الثالثة و المتعلقة بباقي الموظفین المحددین بموجب      
السابق الإشارة إلیه ، وهي فئة الموظفین  415-06من المرسوم الرئاسي  2المادة 

العمومیین الذین یشغلون مناصبا أو وظائفا علیا في الدولة فهم ملزمون باكتتاب 
بإیداع التصریح ة على أن تقوم هذه الأخیرة ممتلكاتهم أمام السلطة الوصیبالتصریح 

مقابل وصل لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، دون تحدید آجال 
هذا الإیداع بصفة دقیقة وهذا یعتبر في حد ذاته ثغرة قانونیة یقتضي معالجتها تفادیا 

  .لعدة إشكالات من الناحیة العملیة

وان العمومیین المحددین في القرار الصادر عن المدیر أما فئة الموظفین أو الأع    
، فإنهم ملزمون بالتصریح  2007أفریل  23العام للوظیفة العامة و المؤرخ في 

من المرسوم الرئاسي  3فقرة  2بممتلكاتهم أمام السلطة السلمیة المباشرة طبقا للمادة 
مقابل وصل لدى هذا التصریح  بإیداععلى أن تقوم كذلك هذه الأخیرة  06-415

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته في آجال لم یحددها القانون و دون 
  .إلزامهم بنشر هذا التصریح كما فعل مع باقي الفئات

                              
د تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة یحد 22/11/2006المؤرخ في  413- 06و المرسوم الرئاسي  01- 06من القانون  17المادة  1

المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي  22/11/2006المؤرخ في  74من الفساد و مكافحته وتنظیمها ،وكیفیات سیرها ، ج ر عدد 
  .2012، لسنة  08ج ر عدد  07/02/2012المؤرخ في  64- 12
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  تجریم الإخلال الكامل و الإخلال الجزئي بواجب التصریح بالممتلكات : رابعا 

وظف العمومي القیام بواجبات ألزم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الم     
التصریح و التصریح الصادق بالممتلكات و جرم الإخلال بها من خلال تجریم عدم 

  .1من ذات القانون 36التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات بموجب نص المادة 

ة فإن ما یلاحظ على هذا النص هو أنه جاء عاما و شاملا دون تحدید لطائ   
من القانون  4ین العمومیین ، وهذا ما یفهم من استقراء نص المادة معینة من الموظف

الذكر فئات الموظفین العمومیین بمن نفس القانون خصت  6إلا أن المادة  06-01
  .المعنیین بواجب التصریح بالممتلكات

ویأخذ تجریم عدم التصریح بالممتلكات إحدى الصورتین إما عدم التصریح     
ریح الكاذب بها ، ففي الصورة الأولى یكون الإخلال بواجب بالممتلكات أو التص

التصریح بممتلكاته  اكتتابالموظف العمومي عن  امتناعالتصریح كاملا من خلال 
إلا بعد  01-06من القانون  36و في هذه الحالة لا تقوم الجریمة طبقا لنص المادة 

ة كما لو تم إبلاغه عن استنفاذ شرط تذكیر المعني بالأمر بواجبه بالطرق القانونی
طریق المحضر القضائي أو رسالة موصى علیها مع الإشعار بالوصول و إمهاله 

هذه المهلة أصبحت  انقضتالتصریح ، فإذا  اكتتابمدة شهرین للقیام بإجراءات 
  .الجریمة قائمة و مكتملة الأركان 

                              
دج كل  500.000دج إلى 50.000غرامة من أشهر إلى خمس سنوات و ب) 6(یعاقب بالحبس من ستة  36تنص المادة  1

من تذكیره بالطرق القانونیة ) 2(موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح  بالممتلكات ولم یقوم بذلك عمدا بعد مضي شهرین 
علیه أو قیام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق  عدد الالتزامات التي یفرضها 

  .القانون
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أما التصریح الكاذب بالممتلكات فیتصور في حالة قیام الموظف العمومي باكتتاب 
  .1التصریح بممتلكاته و لكنه یكون تصریحا غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ 

     كما یعد التصریح كاذبا إذا أدلى الموظف العمومي عمدا بملاحظات خاطئة    
التي  الالتزاماتو إذا خرق مدى )  Fausse Observationمزورة أو كاذبة ( 

  .2یفرضها علیه القانون 

هو تركیزه على القصد  01-06من القانون  36وما یلاحظ على نص المادة      
الجنائي كركن أساسي لقیام جنحتي عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات 

أو   لك أن المشرع ركز على ركن تعمد الموظف العمومي في عدم التصریحذ
التصریح الكاذب بممتلكاته و بمفهوم المخالفة لا تقوم الجریمة في حالة رجوع ذلك 
إلى إهمال أو لا مبالاة أو خطأ غیر عمدي في التصریح الأمر الذي یقتضي معه 

  .إثبات أن الإخلال بواجب التصریح كان عمدیا من طرف الجهة القضائیة المختصة

  الدائمة لمكافحة الفسادیة ئالآلیات الوقا :المطلب الثاني

تشكل السیاسة الوقائیة من الجریمة أحد المحاور الأساسیة للسیاسة الجنائیة ،      
وبالرغم من محدودیة هذه السیاسة الوقائیة أمام فعالیة سیاسة التجریم و العقاب ، 
فإنها لا تلغي دورها الإیجابي في حمایة المجتمع من مخاطر الظواهر الإجرامیة 
كجرائم الفساد ، خاصة و أن التدخل المسبق و الوقائي الذي تتمیز به هذه السیاسة 

  .یجنب المجتمع تكالیف وقوع جرائم الفساد و مخاطرها 

                              
  .أي تصریح مزور  une déclaration Fausseاستعمل عبارة  36النسخة الفرنسیة لنص المادة  1
، دار هومة للطباعة والنشر  15أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي  الخاص ، الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة  عشر  2

  .186، ص  2014و التوزیع ، 
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في مواجهتها لتفاقم تفشي ظاهرة الفساد اعتمدت الجزائر على مجموعة من  و     
نیة تهتم بمكافحة وط لآلیات الوقائیة تتجلى في إنشاء مؤسساتالإستراتیجیات و ا
تقدیم الإجراءات و التقاریر اللازمة حول مدى انتشار هذه الظاهرة الفساد من خلال 
  .في المجتمع الجزائريوتفشیها  الإجرامیة الخطیرة

و إذا حاولنا حصر مجموع الهیئات أو المؤسسات الوطنیة التي أنشأت تعزیزا      
ختلفة یمكن أن نذكر بعضها ة وملعملیة الوقایة من مخاطر الفساد فإنها عدید

  :كالآتي

  الهیئات الوطنیة لمراقبة الأموال العمومیة : الفرع الأول

في كل دولة حدیثة تنشأ مؤسسات حكومیة تكمن مهمتها في مراقبة كیفیات     
ال الدولة من التسیب و التلاعب و حمایة أمو  استعمالإنفاق الأموال العمومیة و 

ة و التحري الكامل عن الحسابات و ذلك من خلال متابعتها الدقیق الاختلاسو 
ومن بین هذه الهیئات الرسمیة التي تبناها النظام الجزائري منذ الاستقلال ، .تدقیقها و 

  .المفتشیة العامة للمالیة و المرصد الوطني لمراقبة الرشوة ومجلس المحاسبة 

  .مجلس  المحاسبة : أول

الجزائري لآلیات الوقایة من الفساد و مكافحته تم إنشاء أول  تدعیما من المشرع    
 127-63مجلس محاسبة في الجزائر لممارسة الرقابة المالیة بموجب المرسوم رقم 

تنظیم وزارة المالیة ، لكن تجسیده كهیئة و المتضمن .19/04/1963المؤرخ في 
لمجموعات المحلیة كان قضائیة و إداریة مكلفة بمراقبة مالیة الدولة ومؤسساتها و ا

الملغى المتعلق بممارسة وظیفة  01/03/1980المؤرخ في  05-08القانون  ببموج
  .مجلس المحاسبة
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كان مجلس المحاسبة یتمتع  05-08وتجدر الإشارة إلى أنه وطبقا لقانون      
الأموال العمومیة من  ن دوره في مراقبة النفقات و حمایةمبالطابع القضائي و یك

تغیر دور مجلس المحاسبة من هیئة  32-90نه بصدور القانون رقم كل. سالاختلا
قضائیة إلى هیئة رقابیة إداریة تسهر على الرقابة المالیة ، إلى أن صدر الأمر رقم 

المعدل و المتمم و المتعلق بمجلس المحاسبة الذي  1995یولیو  17في  95-20
جلس المحاسبة هو هیئة ذات تمت إعادة الصبغة القضائیة لأعماله و أقر بأن م

یتمتع بالاستقلال الضروري و ذلك لضمان  استشاريقضائي و إداري و  اختصاص
  .1الفعالیة في ممارسة الرقابة

غایة صدور التعدیل إلى مهام مجلس المحاسبة في الواقع قد تم تجمیده      
مجلس  استحداثمنه على  170و الذي نص في المادة  1996الدستوري لسنة 

المحاسبة تعهد إلیه عدة مهام ومن بین أهدافه مكافحة ظاهرة الفساد من خلال 
مومیین إلى جانب رقابة التسییر التحقیقات المالیة و مراقبة حسابات المحاسبین الع

  .الانضباطو 

المؤرخ  01-16كما حرص التعدیل الدستوري الأخیر الصادر بموجب القانون    
هو مكلف التامة و  الاستقلالیةح مجلس المحاسبة على من 2016مارس  06في 

البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة و كذلك  بالرقابة
  .رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

                              
دور مجلس المحاسبة في مواجهة الفساد ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة المال العام  بوزبرة  سهیلة ،1

  .3، جامعة المدیة ، ص  2009ماي  06- 05و مكافحة الفساد ، یومي 
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ئیس الجمهوریة و یعمل مجلس المحاسبة على إعداد تقریر سنوي یرفعه إلى ر    
  .1ئیس المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول كذلك رئیس مجلس الأمة و ر و 

  المفتشیة العامة للمالیة : ثانیا

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة إحدى الآلیات الوقائیة الهامة في مجال المراقبة    
المالیة و ذلك من خلال ممارستها للرقابة البعدیة اللاحقة تباشر بعد تنفیذ المیزانیة 

المؤرخ في  53-80بموجب المرسوم رقم  شیة وأنشئت المفت .المحلیة
و هي تؤدي  .2، وخضعت كیفیات تسییرها وتنظیمها لعدة تعدیلات  01/03/1980

ه خاص في كیفیة تنفیذ القوانین مهامها في الحقل المالي بحیث تحقق وتدقق بوج
الأنظمة المالیة و كذلك كیفیة المحافظة على الأموال العمومیة و ضبط حساباتها و 

إلى جانب مراقبتها للشروط الشكلیة و طریقة إبرام الصفقات العمومیة للوقوف على 
  .مدى مطابقتها للتنظیمات و القوانین المنظمة لها

  ي لمراقبة الرشوة و الوقایة منهاالمرصد الوطن: ثالثا

تم إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منها بموجب المرسوم الرئاسي     
في شكل هیئة جدیدة و أداة حساسة تعمل على  1996جویلیة  09در في الصا

دوره  ینحصركما . عملیة للحد من الرشوة و معاقبة مرتكبیها اقتراحاتتقدیم 
الأساسي في جمع المعلومات عن الراشین و المختلسین و تقدیم آرائه إلى السلطات 

ات العمومیة و ضبط القضائیة بشأن كل التجاوزات التي ترتكب في مجال الصفق

                              
  .2016مارس  07المؤرخ في  14، ج ر  2016مارس  06المؤرخ في  01- 16رقم  من التعدیل الدستوري ، 192المادة   1
  .و المتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272- 08أنظر المرسوم التنفیذي  2
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إلا أنه ونظرا لعدم تحقیق المرصد للأهداف المسطرة له و الغرض  .حالات الرشوة 
  .20021ماي  12من إنشائه تم حله نهائیا من طرف رئیس الجمهوریة في 

  الهیئات الخاصة للوقایة من الفساد و مكافحته : الفرع الثاني

م الآلیات الوطنیة التي عمل المشرع تعتبر الوقایة من الفساد و مكافحته من أه    
الجزائري على تكریسها في الباب الثالث من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، إلى 

لموظف العمومي في الباب الثاني جانب فرض مجموعة من الالتزامات على ا
المبادئ التي تقوم علیها إجراءات  احترامالمتعلقة بالتصریح بالممتلكات و ضرورة و 
برام الصفقات العمومیة من جهة و الرقابة المالیة التي یجریها مجلس المحاسبة ، إ

من ذات القانون على إنشاء  17ولهذا نصت المادة . وكذلك المفتشیة العامة للمالیة 
من  مكرر 24هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته و أضافت المادة 

ما ك ،ستحداث الدیوان المركزي لقمع لفسادا 01-06المتمم لقانون  05-10الأمر 
     .الأموال المالي لمكافحة جرائم تبییض الاستعلامسبق له أن أنشأ خلیة معالجة 

  .الفسادمظاهر التي تعتبر من قبیل  و

  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صراحة على إنشاء  6المادة  لم تنص    
ا تعزیز موقع  هیئة وطنیة خاصة لمكافحة الفساد ، حیث أبقت الباب مفتوحا أمام إمّ
الهیئات الرقابیة المعمول بها بحسب الأنظمة و القوانین المتبعة ، أو إنشاء هیئات 

  .جدیدة معنیة بمكافحة الفساد

                              
السیاسیة و العلاقات الدولیة ، فتیحة حیمر ، أثر الفساد الإداري على فعالیة النظام السیاسي الجزائري ، ماجستیر في العلوم  1

  .، ص  2007الجزائر ، 
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إلى إنشاء هیئات  2006ك سارعت بعض الحكومات العربیة ومنذ سنة ولأجل ذل
وطنیة لمكافحة الفساد كالعراق و الأردن و الجزائر و المغرب و الیمن و السلطة 

  .1الوطنیة الفلسطینیة

المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وعهد إلیها  استحدث   
عدة مهام في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته وذلك استجابة لمقتضیات اتفاقیة 

، كما یعتبر إنشاء مثل هذه المؤسسات المتخصصة  2الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 .3یرة ا لمكافحة هذه الظاهرة الخطیعاملا رئیس

، ة الوطنیة في مجال مكافحة الفسادتنفیذ الإستراتیجی الهیئة الوطنیة إلى تهدف و     
المالي و تعمل تحت إشراف رئیس  الاستقلالو هي تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

كما یتمتع أعضاؤها و الموظفین التابعین لها بصلاحیة الإطلاع على  .الجمهوریة 
  .4المعلومات الشخصیة وعموما  على أیة معلومة ذات طابع سري

ده في المادة رغم تحدی وتجدر الملاحظة أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته     
ریة لها استقلالیة ، بأن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته هي سلطة إدا 18

من ذات القانون وتارة أخرى یصفها  2إلا أنه تارة ینعتها بالهیئة كما فعل في المادة 
  .5بالسلطة الإداریة المستقلة وهو أمر قد یخلق نوعا من اللبس في المصطلحات 

                              
دراسة في مهام و العضویة و " عطا االله السلیم ، ورقة بحثیة حول مدى جدوى إنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد في لبنان  1

 .4، ص 2011، لبنان ، ) لإفساد( الهیكلیة و الإستقلالیة ، الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة 
  .من الاتفاقیة  1فقرة  6المادة   2
بادیس یوسعید ، مؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر ، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، الجزائر ،  3

  .106، ص  2015
  و المتضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في  01- 06من القانون  19و18و17المواد  أنظر  4

5 Rachid Kheloufi, Revue  Algérienne  de sciences  juridiques économiques et politiques , 
volume 4-N°2,Alger ,2003,p114.         
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ومهما یكن من أمر فإن الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته تعتبر     
ومة قانونیة مؤسساتیة تناط بها مهمة تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة حقیقة منظ

تتمتع  صفة السلطة الإداریة المستقلة وعلیها المشرع الجزائري  غالفساد أصب
عن  ىالمالي حتى یتسنى لها ممارسة أعمالها بمنأ الاستقلالبالشخصیة القانونیة و 

  .1ة كانت أو رقابة وصایة یكل رقابة سلم

كما تتمتع الهیئة بالحمایة القانونیة لأعضائها وموظفیها من كل أشكال الضغط      
وقد تم إنشاء الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم .هیب أو التهدید أو الإهانة ر أو الت
 2011-01-03، ونصبت رسمیا یوم 2006-11-22المؤرخ في  06- 413

من الدستور الجزائري المعدل  202ة لمباشرة مهامها ، كما نصت على إنشائها الماد
  .و المتمم 

غیر أن الاستقلال المالي للهیئة لا یعد مطلقا بسبب تمویلها من طرف الدولة ،     
وخضوعها إلى رقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعینه وزیر المالیة مما یقلص من 

  .حریتها في التصرف في ذمتها المالیة و إمكانیة الضغط علیها

ففیما یتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته فلقد حددها      
المعدل و المتمم للمرسوم  07/02/2012المؤرخ في  64-12المرسوم الرئاسي رقم 

و الذي یحدد تشكیله الهیئة  22/11/2006المؤرخ في  413-06الرئاسي رقم 
  .2ا و كیفیات سیرها الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمه

                              
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  22/11/2006المؤرخ في  413-06م الرئاسي رقم من المرسو  2أنظر المادة  1

  .74الفساد و مكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها ج ر عدد 
 http/www.onplc.org.dzالموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  2
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وتجدر الإشارة إلى أن رئیس الجمهوریة قد جدد تشكیلة الهیئة بموجب المرسوم    
 64-12سوم الرئاسي رقم ، و یحدد المر  2016سبتمبر  14الرئاسي المؤرخ في 

، 413-06لمرسوم المنشئ للهیئة رقم ،المعدل والمتمم ل 07/02/2012المؤرخ في 
للهیئة ، و یبین بدقة المهام المسندة لكل هیكل من هیاكلها ، التنظیم الإداري الجدید 

  : 1و تتكون الهیئة من الهیاكل التالیة 

 الأمانة العامة  -
 مجلس الیقظة -
 مدیریة الیقظة و التقییم مدیریة الوقایة و التحسیس -
 مدیریة التحالیل و التحقیقات -

 قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات- 

 بالتنسیق و التعاون الدوليقسم مكلف - 

رؤساء دراسات یمارسون مهامه بمساعدة أربعة یساعده  اكل قسم رئیس یرأس -
 .مكلفین بالدراسات

ویساعد رئیس الهیئة مدیر دراسات یكلف بتحضیر نشاطات الرئیس و تنظیمها       
العلاقات مع الأجهزة الإعلامیة في مجال الاتصالات مع المؤسسات العمومیة و 

و یكلف رئیس الهیئة المعین بموجب مرسوم رئاسي طبقا لنص  .الحركة الجمعویة و 
 :بما یلي  413-06من المرسوم الرئاسي  9المادة 

                              
طنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ناجیة شیخ، المركز القانوني للهیئة الو 1

  .2007ماي  23/24المجال الإقتصادي و المالي ، كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة ، جامعة بجایة ، 
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إعداد برامج عمل الهیئة و السهر على تطبیقها و تنفیذ التدابیر التي تدخل في  -
 .إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

جلس الیقظة و التشغیل وجدول أعمال اجتماعات المجلس، و إعداد إدارة أشغال م-
برامج تكوین إطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته ، و تمثیل الهیئة 

 .أمام السلطات و الهیئات الوطنیة و الدولیة

 تطویر التعاون مع الهیئات الدولیة المختصة بمناسبة التحقیقات الجاریة في قضایا -
 .الفساد

تحویل الملفات المشكلة لمخالفات جزائیة إلى وزیر العدل قصد تحریك الدعوى  -
 .العمومیة عند الاقتضاء 

 .كما یقوم الرئیس بتمثیل الهیئة أمام القضاء -

لى وزیر العدل إلكن ما یلاحظ أن تحویل الملفات التي تشكل مخالفات جزائیة     
لیتخذ ما یراه مناسبا لا أساس له ، بحیث كان من الأجدر على المشرع وحتى یكون 

خطار النیابة العامة بهذه إالهیئة فعالا لمكافحة الفساد أن تعطى هي صلاحیة دور 
  .المخالفات و لیس السلطة التنفیذیة و ذلك حتى یكون لها نوع من الاستقلالیة

یرأسها أمین عام تحت سلطة رئیس الهیئة،و یساعده نائب مدیر : الأمانة العامة - 1
أهم ما  ومكلف بالوسائل والمستخدمین ، و نائب مدیر مكلف بالمیزانیة و المحاسبة 

 . 1تقوم به هو ضمان التسییر الإداري و المالي للهیئة

  

                              
  .مرجع سابق  64-12من المرسوم  4المادة  1
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  مجلس الیقظة و التقییم - 2

الوطنیة للوقایة من الفساد  یتشكل مجلس الیقظة و التقییم من رئیس الهیئة     
من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي  اختیارهمومكافحته وستة أعضاء یتم 

و یعینون بموجب مرسوم  .تمثل المجتمع المدني و المعروفة بنزاهتها و كفاءتها
 انتدابو إن تحدید مدة  . 1لتجدید مرة واحدة لرئاسي لمدة خمسة سنوات قابلة 

الرئیس و الأعضاء یجسد إحدى مظاهر الاستقلالیة العضویة لهذه الهیئة و إن كان 
من الناحیة  الاستقلالیةالبعض یعتبر طریقة تعیین هذه الهیئة نوعا من التقیید لمبدأ 

  .2العضویة طالما أن سلطة التعیین هي بین یدي السلطة التنفیذیة

مهام وصلاحیات مجلس  413-06ي من المرسوم الرئاس 1كما حددت المادة       
الیقظة و التقییم على سبیل الحصر و التي من بینها إعداد تقریر سنوي لرئیس 

تمتع یو أهم صلاحیة  .الجمهوریة یعده رئیس الهیئة عن الحصیلة السنویة لأعماله 
بها المجلس هي تحویل الملفات التي تتضمن وقائعا تشكل مخالفات جزائیة إلى وزیر 

  .افظ الأختامالعدل ح

 مدیریة الوقایة و التحسیس) 3

مدیریة الوقایة و التحسیس  413-06من المرسوم الرئاسي  12أناطت المادة     
بمجموعة من المهام المختلفة على رأسها إعداد برنامج عمل للوقایة من الفساد 
واقتراح توجیهات خاصة بالوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أو 

                              
  .413- 06من المرسوم الرئاسي  10و 5المادتان  1
ناجیة شیخ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في   2

  .2007ماي  23/24المجال الإقتصادي و المالي ، كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة ، جامعة بجایة ، 
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 .في سبیل الوقایة من الفسادة باقتراح تدابیر ذات الطابع التشریعي و التنظیمي خاص
كل المعلومات التي من شأنها  استغلالكما تعمل هذه المدیریة على جمع وتركیز و 

تضطلع مدیریة الوقایة و . أن تساعد على كشف مظاهر الفساد و الوقایة منه
بالبحث في التشریع و التنظیمات و الإجراءات و الممارسات الإداریة عن  التحسیسو 

ممارسات الفساد بهدف إزالتها ، إلى جانب قیامها بتقییم  لانتشارالعوامل المشجعة 
دوري لكل الأدوات القانونیة و التدابیر الإداریة في مجال الوقایة من الفساد للوقوف 

  .على مدى فعالیتها

 لیل و التحقیقات مدیریة التحا)4

تتمیز مدیریة التحالیل و التحقیقات بدورها البارز في مجال البحث و التحري      
نص في الوقائع التي یمكن أن تؤدي إلى الكشف عن ارتكاب جرائم الفساد ذلك أن 

الصلاحیات من المهام و عهد إلیها جملة  413-06من المرسوم الرئاسي  13المادة 
دراسة  وحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة بدءا من تلقي التصری

و استغلال المعلومات الواردة في هذه التصریحات إلى جانب جمع الأدلة و التحري 
نة في ذلك بالهیئات یفي الوقائع الخاصة بالممارسات التي تكیف بالفساد مستع

  .من بینها الضبطیة القضائیةالمختصة بالبحث و التحري و التي 

  قسم معالجة التصریحات بالممتلكات )5

في أداء مهامهم مكلفون رؤساء دراسات ویساعدهم  یرأسه  رئیس ویساعده أربعة    
  :یقوم هذا القسم بما یلي بالدراسات و 
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رؤساء و أعضاء المجالس (تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین  -
الإعلانات بمقر التعلیق في لوحة حیث یتم نشرها عن طریق ) الشعبیة المنتجة 

 .البلدیة أو الولایة خلال شهر

اقتراح شروط و كیفیات تجمیع ومركزة و تحویل التصریحات بالممتلكات بالتشاور  -
  .مع المؤسسات و الإدارات المعنیة ، و القیام بمعالجتها و تصنیفها و حفظها 

استغلال التصریحات المتضمنة تغییرا في الذمة المالیة ، أو التي یمكن أن تؤدي  -
 .لى المتابعة القضائیة لإعطائها الوجهة القانونیة المناسبةإ

 .وأخیرا إعداد تقاریر دوریة لنشاطات قسم التصریح بالممتلكات  -

  قسم التنسیق و التعاون الدولي ) 6

رؤساء دراسات ویساعدهم بدورهم مكلفون یرأسه رئیس ویساعده أربعة      
  :یقوم هذا القسم بما یلي وبالدراسات 

اقتراح و تنفیذ الإجراءات المتعلقة بالعلاقات مع المؤسسات العمومیة و الهیئات  -
الوطنیة الأخرى ، على غرار طلب أي وثیقة أو معلومة تراها مفیدة للكشف عن 

 .الفساد أفعال

بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد ، و تقییم  جمع المعلومات الكفیلة -
 .أنظمة الرقابة الداخلیة و مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد

تجمیع و تحلیل إحصائیات ممارسات الفساد ، و استغلال المعلومات الواردة إلى  -
 .التي تؤدي إلى متابعات قضائیة الهیئة حول حالات الفساد
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التعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني و الهیئات  تطبیق إجراءات -
 .الوطنیة و الدولیة المختصة بمكافحة الفساد وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا المجال

دراسة قضایا الفساد التي تشكل خطرا أو تلحق إضرارا بمصالح البلاد ، و تقدیم  -
 .التوصیات اللازمة بشأنها 

دة المنظمات و الهیئات الوطنیة ودورات تكوینیة بمساع المبادرة بتنظیم برامج -
 .الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحتهو 

 .إعداد تقاریر دوریة لنشاطات قسم التنسیق و التعاون الدولي -

ن خلال عرض تشكیلة و تنظیم الهیئة یتبین لنا أن لها دور مهم جدا في وم  
لها من الصلاحیات ما من شأنه الحد من الظاهرة مواجهة ظاهرة الفساد ، بحیث أن 

 :كما یلي 

ة من الفساد ودعم مبادئ النزهة اقتراح برنامج عمل یتضمن سیاسة شاملة للوقای -
 .الشفافیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیةو 

تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أو  -
 .خاصة

 .تدابیر ، لا سیما ذات طابع تشریعي و تنظیمي للوقایة من الفساداقتراح  -

 أخلاقیاتمساعدة القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في إعدادا قواعد  -
 .المهنة

 .إعداد برامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الناجمة عن الفساد -
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الإداریة الرامیة إلى الوقایة من التقییم الدوري للأدوات القانونیة و الإجراءات  -
 .الفساد و مكافحته و النظر في مدى فعالیتها

 .جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهیئات المتخصصة -

تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي ، وتبادل  -
  .المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة

ویمكن للهیئة الاستعانة بأي خبیر أو مستشار  لمساعدتها في أعاملها ، و أن     
تطلب من الإدارات و المؤسسات و الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص و من 

طبیعي أو معنوي آخر ، أو من النیابة العامة أیة وثائق أو معلومات كل شخص 
  .شف عن أفعال الفسادتراها مفیدة في جمع الأدلة و التحري للك

من خلال كل ما سبق نلاحظ أنه ظاهریا أعطیت للهیئة صلاحیات لممارسة        
مهامها ، لكننا نتساءل عن مدى فاعلیة نشاط هذه الهیئة منذ إنشائها ومدى 
استقلالیتها الفعلیة ، وهل ساهمت في الوقایة من الفساد و مكافحته ، وهذا ما 

  .1لال تقییم عمل الهیئةسنحاول التطرق إلیه من خ

كما أنه وضمانا لتحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها الهیئة الوطنیة للوقایة       
من الفساد و مكافحته ، فإن دورها لا یقتصر على مجرد البحث و التحري و بالتالي 

د عن أي بعیالكشف عن جرائم الفساد فقط وهو دور ذو طابع رقابي و وقائي بحث و 
توجد  01-06من القانون   22قمع و العقاب ، فإنه وطبقا لأحكام المادة سلطة لل

                              
، الذي یحدد تشكیلة الهیئة  2006نوفمبر  22الموافق ل  1427ذي القعدة  01مؤرخ في  413- 06المرسوم الرئاسي  1

،وكذا المادة 2006نوفمبر  22،  74الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
  .01-16من الدستور الجزائري المعدل و المتمم بموجب القانون  203
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علاقة وظیفیة بین هذه الهیئة و السلطة القضائیة ذلك أنه عند توصل الهیئة إلى 
وقائع تشكل وصفا جزائیا تقوم بتحویل الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام و الذي 

متى ظهرت  الاقتضاءلعمومیة عند یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى ا
. جرائم فساد تفضي إلیها إجراءات البحث و التحري اقترافدلائل أو قرائن قویة على 

وصف الهیئة یوهذا  ما جعل بعض الباحثین والدارسین في مجال مكافحة الفساد 
أنها ذات طابع استشاري یتجلى دورها الأساسي في الوقایة من الفساد دون مكافحته ب

  .1ا لتجریدها من كل سلطة للقمع و العقابنظر 

المشرع  اعترافن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و بالرغم من إ      
المالي و أهلیة التقاضي بواسطة  الاستقلالالجزائري بتمتعها بالشخصیة القانونیة و 

رئیسها الذي یمثلها لدى السلطات و الهیئات القضائیة  و في كل مجالات الحیاة 
 شكلیة  استقلالیةإنها تبقى مجرد الدولي فالمدنیة الوطنیة وكذلك على المستوى 

اقتصادیا ( و الوظیفي ) كیلتها تش( تنعكس فقط على المستویین العضوي  2نسبیة 
،ذلك أن الهیئة تبقى دائما مؤسسة تمول مباشرة من طرف الدولة التي ) ا مالیو 

الذي یخضع للوزیر المكلف و تمارس رقابتها المالیة عن طریق المراقب المالي 
  . 3بالمالیة بمعنى أن هناك تبعیة مالیة مباشرة للسلطة التنفیذیة

هار تقاریرها في عدم إمكانیتها نشر و إشالوطنیة  لهیئةایؤخذ على دور  و     
الجریدة الرسمیة أو في وسائل الإعلام لإضفاء طابع الشفافیة على نتائج أعمالها 

  .فیما یخص تسییر الشؤون العامة و الأموال العمومیة

                              
  .254ع السابق ، صزوزو زولیخة ، المرج 1
  .413- 06من المرسوم الرئاسي  9المادة  2
  .413-06من المرسوم الرئاسي  24المادة  3
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 تمتعها بالفعل فحته وبالرغم من إن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكا    
الشخصیة القانونیة و بالتالي إمكانیتها اللجوء إلى الهیئات القضائیة بصفة مستقلة 
إلا أنها غیر مؤهلة للنظر و الفصل في جرائم الفساد التي تكشف عنها ولا ردع 

تخولها فقط الحق في تحویل الملف  01-06من القانون 22مادة المرتكبیها ذلك أن 
صف الجزائي للوقائع إلى وزیر العدل حافظ الذي تتحقق فیه بثبوت الو الجزائي 

المتابعة وهذا یعتبر في حد  ملائمةالأختام الذي یملك وحده الحق في تقدیر مدى 
من الناحیة  استقلالهاو هیئة في تحریك الدعوى العمومیة صریح لسلطة ال تقییدذاته 

 .الوظیفیة 

لهیئة في الجزائر ، من الطبیعي أن نتساءل عن مدى جدوى إنشاء هذه اولهذا ف     
لى ترتیب إخاصة في ظل استمرار قضایا فساد كبرى ونهب للمال العام ، إضافة 

الجزائر المتأخر في مؤشر الشفافیة و النزاهة طیلة السنوات التي تلت إنشاء اللجنة ، 
  :لذا ما یمكن ملاحظته ها منظمة الشفافیة الدولیة سنویاوهذا حسب التقاریر التي تعد

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06نه ومنذ إقرار الهیئة طبقا للقانون أ       
و الذي نص علیها ، لم یعین أعضاؤها إلا بعد أربع  2006مكافحته الصادر في و 

، مما 20101نوفمبر  07ملة من خلال المرسوم الرئاسي المؤرخ في اسنوات ك
حقیقیة لمواجهة الفساد ، أم أن یدفعنا إلى التساؤل عن مدى وجود إرادة سیاسیة و 

إنشاء هذه اللجنة مجرد نتیجة حتمیة لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة 
المؤرخ في  128-04للوقایة من الفساد و مكافحته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2004أبریل سنة  19الموافق ل  1425صفر سنة 

                              
،  69مرسوم رئاسي یتضمن تعیین رئیس أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1

  .31، ص  2010نوفمبر 
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رتها لمهامها لم تقدم أي تقریر لحصیلة كما أنه ومنذ تنصیب الهیئة و مباش     
ولم یعرف عنها  أنها نظمت الجهات المختصة أو الرأي العام نشاطها و عملها أمام 

 .1نشاطا إعلامیا أو تحسیسیا حتى یتمكن المواطنون من فهم طبیعة عملها 

عندما نتمعن في اختصاصات و صلاحیات الهیئة ، نجد أنها هیئة وقایة  بل و    
منها هیئة مكافحة ، بحیث أن دورها تحسیسي استشاري رقابي بحت ولا علاقة  أكثر 

له بالردع و المكافحة ، فهي مجردة من كل سلطة للقمع و العقاب ، ولا یمكنها 
 .اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات بشأن قضایا وجرائم الفساد

ى رئیس الجمهوریة ، ه الهیئة إله بالنسبة للتقریر السنوي الذي ترفعأنكما       
صلة بمهامها ، یلاحظ الالذي یتضمن التوصیات أو الاقتراحات أو النشاطات ذات و 

، الشيء  الإعلامعدم النص على نشر التقریر لا في الجریدة الرسمیة ولا في وسائل 
اطلاع المواطنین على مختلف التجاوزات التي تمس  إمكانیةلى عدم الذي یؤدي إ

ذا یؤدي إلى وجود نوع من الغموض حول وجود الشفافیة في تسییر بالمال العام ، وه
 .الأموال العمومیة 

لى إالهیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، ولها حق التقاضي ، إلا أنه وعند توصلها 
وقائع ذات وصف جزائي ، تحول الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام ، و الذي 

،مما یعني أن الهیئة  2لتحریك الدعوى العمومیةیخطر بدوره النائب العام المختص 
لیس لها دور حقیقي و فعال في المكافحة و الردع بحیث أن هذا تقیید واضح 

 .لسلطتها في تحریك الدعوى العمومیة

                              
  .2013دیسمبر  5،  7274، الجزائر تحارب الفساد على الورق ، جریدة الخبر الیومیة ، العدد  محمد شراق 1
، سنة  14، ج ر ، عدد  20/02/2006المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المؤرخ في  01- 06من القانون  22المادة  2

2006.  
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أنها لا تتلقى التصریح  لاحظنا في مجال تلقي الهیئة للتصریح بالممتلكات ،و      
بالممتلكات بالنسبة للشخصیات الفعالة في السلطة التنفیذیة ، الشيء الذي یضعف 

 .من دورها في مواجهة ظاهرة الفساد

ة و الأولاد البالغین للموظفین كما أنه لا یمكن للهیئة متابعة أملاك الزوج   
توي التصریح بالممتلكات المسؤولین ، وكذا الزیادات في ذممهم المالیة ، حیث یحو 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01-06من القانون  05حسب نص المادة 
على جرد للأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها المكتتب و أولاده القصر ولو في 
الشیوع في الجزائر أو في الخارج، وهذا الأمر من شأنه فتح المجال لممارسة أشكال 

 .الفساد

فإن هذه الهیئة في نظرنا لیس لها دور فعال في مكافحة الفساد ، بحیث  وعلیه ،    
یجب تفعیلها بصلاحیات ردعیة واسعة ، إضافة إلى ضمان استقلالیتها لتمكینها من 

  . فعالأداء مهمتها بالشكل الصحیح و ال

  الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثانیا 

 05- 10هذا الدیوان ضمن أحكام الأمر نص المشرع الجزائري على إنشاء    
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته حیث أن  01-06المعدل و المتمم للقانون 

ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف : " منه تنص على ما یلي 1مكرر  24المادة 
 ."البحث و التحري عن جرائم الفساد  ةبمهم

                              
المتعلق بالوقایة من  01-06، یعدل و یتمم القانون رقم  26/08/2010المؤرخ في  05- 10مكرر من الأمر رقم  24المادة  1

  .01/09/2010،  50الفساد و مكافحته ، جریدة رسمیة ، عدد 
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للبناء المؤسساتي  اجدید اي لقمع الفساد دعمیعتبر استحداث الدیوان المركز و       
ي عرفته الهیئة الوطنیة للوقایة ذفي الجزائر أملته ضرورة تفادي القصور في المهام ال

الحد من تقیید استقلالیة الهیئة وعلاقتها بالسلطة  لكذمن الفساد ومكافحته وك
  .القضائیة 

للشرطة  مصلحة مركزیة عملیاتیةویعرف الدیوان المركزي لقمع الفساد بأنه     
القضائیة مكلفة بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد ومعاینتها في إطار 

كما یعد إنشاء هذا الدیوان آلیة قمع للفساد تضاف إلى . 1عملیات مكافحة الفساد
ویتمتع باختصاصات ذات طابع  ،الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

ن طریق ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع قضائي تمارس ع
الإقلیمي فیما یتعلق  اختصاصهمویمتد الغش وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

  . 2بالبحث و التحري عن جرائم الفساد ومعاینتها إلى كامل الإقلیم الوطني

لى جانب ضباط و أعوان الشرطة القضائیة الت     ارة للداخلیة و الجماعات بعة لوز اوإ
المحلیة ، یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد من أعوان عمومیین ذوي الكفاءات 

 ،الدعم التقني و الإداري فحة الفساد بالإضافة إلى مستخدميالمتمیزة في مجال مكا
اط و أعوان الشرطة القضائیة و الموظفین التابعین للوزارات بعلى أن یبقى ض

ین للأحكام القانونیة الأساسیة التي تنظم مهامهم ، ویعین  على رأس یة خاضعنعمال
  .3الدیوان  مدیر عام بموجب مرسوم رئاسي 

                              
المؤرخ في  05- 10الذي صادق على الأمر رقم  27/10/2010المؤرخ في  11-10مكرر من القانون رقم  24المادة  1
  .و المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006المؤرخ في  01- 06و الذي یتمم القانون  26/08/2010

  .01- 06المتمم للقانون رقم  11- 10من القانون  1مكرر 24المادة  2
الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي  08/12/2011المؤرخ في  426- 11من المرسوم الرئاسي  10إلى  07أنظر المواد من  3

  .68ج ر لقمع الفساد و تنظیمه و تقنیات تسییره ، 
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مدیریة التحریات ومدیریة  كما یزود الدیوان لأداء مهامه بهیاكل إداریة تتمثل في     
ضع یحدد عددها قرار مشترك وتو   فرعیة العامة و دیوان إلى جانب مدیریات الإدارة

  .كل هذه الهیاكل تحت سلطة المدیر العام

و مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة  ةویعتبر الدیوان بهیاكله المختلفة أداة عملیاتی   
في مجال مكافحة أشكال الفساد یعمل على جمع المعلومات من خلال التحریات 

 الاقتصادالتي تقوم بها مصالحه للكشف عن الجرائم الماسة بالأموال العمومیة و 
ها أمام الجهات القضائیة الوطني تحت إشراف النیابة العامة لإحالة مرتكبی

  1.المختصة

ولقد تم تشكیل الدیوان المركزي لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم     
 . 03/03/2013ودشنه وزیر المالیة  في 2 08/12/2011المؤرخ في  426-11

لیعدل المرسوم  14-209در مرسوم رئاسي رقم ص 07/2014/ 23بتاریخ إلا أنه 
و بالتالي یحول الوصایة على  28/11/2011المؤرخ في  11-426الرئاسي رقم 

الدیوان المركزي لقمع الفساد لیضعها لدى وزیر العدل حافظ الأختام على أن یبقى 
جعل یهذا القرار  اتخاذو إن  .3الدیوان متمتعا بالاستقلالیة في عمله و تسییر شؤونه

عمل إیجابي من الناحیة الفنیة ذلك أنه وهذا یعتبر الدیوان فرع تابع لوزارة العدل 
یضفي من الناحیة الشكلیة نوعا من المرونة على عملیات التحقیق في شبهات الفساد 

 .4و تحویلها للجهات القضائیة للفصل فیها 

 
                              

  .2013الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة المالیة ، دلیل الدیوان المركزي  لقمع الفساد ، سنة   1
  . 28/12/2011بیان لوزارة المالیة منشور في ألجیري برس ، وكالة الأنباء الجزائریة ، بتاریخ  2
  .14-209من المرسوم الرئاسي  3المادة  3
  .377، المرجع السابق ، ص رفافة فافة  4
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  خلیة معالجة الاستعلام المالي : ثالثا

نمو فاعلیة المعاملات المالیة  أدى التطور العلمي و التكنولوجي العالمي إلى       
وتداولها عبر مختلف التجاریة بما سهل من عملیات انتقال و حركة رؤوس الأموال و 

الدول ، وتنامت بدورها حركة الجریمة المنظمة خاصة في مجال تبییض الأموال 
العصر الحدیث لارتباطها بتمویل  التي تعتبر أخطر جرائم الفساد المالي في

  .الجماعات الإرهابیة و المسلحة كأحدث صورة للجریمة المنظمة 

وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري على أن جرائم تبییض الأموال هي من     
هذه الظاهرة أنشأ  ةمن قانون الفساد ، و لمكافح 42جرائم الفساد حسب نص المادة 

المؤرخ في  127-02رقم ب المرسوم التنفیذي القانون الجزائري بموج
المؤرخ في  08/275المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  07/04/2002
المؤرخ في  157-13و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2008سبتمبر  06
، سلطة إداریة مستقلة هي خلیة معالجة الاستعلام المالي مكلفة  2013أبریل  15

  .بمكافحة تمویل الإرهاب و تبییض الأموال 

، الإجراءات التي تتبعها خلیة معالجة الاستعلام المالي  01-05وحدد  القانون    
لاستكشاف جرائم تبییض الأموال و تمویل الإرهاب ، من خلال تلقي الإخطارات 

، 01-05من القانون  19بالشبهة من طرف الأشخاص المكلفین بها حسب المادة 
عتبارها الواجب القانوني الملزم لكل المؤسسات المالیة و البنوك و مصالح المالیة با

بط عملها بحركة رؤوس تبالجزائر ، و الأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي یر 
الأموال بتحریر تقریر سري عند الاشتباه بعملیات و نشاطات ذات طابع غیر 

  .بییض الأموال و تمویل الإرهاب كونها تدخل في إطار جرائم تلاعتیادي ومشتبه 
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 لخلیة معالجة الاستعلام المالي  الإطار القانوني-1

ینحصر تعتبر  خلیة معالجة الاستعلام المالي هیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة     
 04المادة دورها في مكافحة جرائم تبییض الأموال و تمویل الإرهاب بحسب نص 

      تختلف عن الهیئات السابقة ووزیر المالیة تنشأ لدى  و 02/127من المرسوم 
 .1من حیث التشكیلة ومهامها و علاقتها الدولیة 

  الأسس القانونیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي  - 2

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل  05-05بموجب أحكام النظام رقم    
تقدیم ادة الأولى ألزم البنوك بإعداد و الإرهاب ومكافحتهما، فإن بنك الجزائر وطبقا للم
ین إطار سامي یوكل بنك ملزم بتع .برنامج من أجل مكافحة جریمة تبییض الأموال 

خاصة بكل بنك لمكافحة هذه الجریمة ،  تراتیجیةإسخاص بمكافحة الجریمة ووضع 
أن یتضمن البرنامج وجوبا كل  05/05حیث أقرت المادة الأولى من النظام 

الإجراءات و عملیات المراقبة اللازمة لمعرفة أدق المعلومات عن هویة الزبائن ، 
ار وتوفیر تكوین مناسب لمستخدمیها و نظام العلاقات المتبادلة بین مراسل الإخط

  .الاستعلام الماليبالشبهة مع خلیة معالجة 

و یكمن دور هذا البرنامج في الرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة في      
كشف جرائم تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و تحریر تقریر سري یرسل إلى اللجنة 

  .المصرفیة 

لمساهمة في لمصرفیة الداخلیة لتعزیز دور الرقابة ال اویعتبر هذا الدور أساسی    
اكتشاف جرائم الفساد المالي بما فیها تبییض الأموال لأجل تمویل الإرهاب ، و إذا 

                              
1 http://www.mf-ctrf.gov.dzh. 
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تبین أن هناك اختراق لهذا البرنامج باكتشاف اشتباه بتبییض الأموال في أحد البنوك 
رسل إلى خلیة الاستعلام المالي أو المؤسسات المالیة بموجب إخطار بالشبهة الم

تأكد الاشتباه ، تتخذ اللجنة المصرفیة الإجراءات التأدیبیة ضد البنك أو المؤسسة و 
 12للوقایة من جرائم الفساد المالي حسب نص المادة  هاالمالیة التي تم خرق برنامج

من  21و المادة  12/02من الأمر  08المعدلة بموجب المادة  05/01من القانون 
 .05/051النظام 

  جة الاستعلام المالي معالتشكیلة خلیة - 3

یدیر  08/275من المرسوم  03المعدلة بموجب المادة  09حسب نص المادة     
یة من المجلس و الأمانة العامة و تتكون الخل .تسیرها أمانة عامة الخلیة رئیسها و 

وهي تتكون من سبعة  2004وتم تنصیب هذه اللجنة سنة  .المصالح المساعدة و 
فنجد  .و أربعة یختارون بحسب كفاءتهم في المجال الأمني أعضاء منهم الرئیس 

قوات الدرك الوطني، و أحد كبار الضباط في المدیریة العامة ضابط سامي في 
للأمن الوطني، و في المجال المالي و البنكي مدیر مركزي في الجمارك ، و مدیر 

بعد أخذ رأي من بنك الجزائر و قاضیین اثنین یعینهم وزیر العدل حافظ الأختام 
  .المجلس الأعلى للقضاء 

یعین رئیس المجلس و أعضائه بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربعة و     
المالي و سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، أما الأمانة العامة فتتولى التسییر المحاسبي 

  .و الإداري للخلیة كما توفر الخدمات اللازمة لسیر الخلیة

                              
1 http :www.revue-dirassat.org. 
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من المرسوم  15المعدلة للمادة   08/275من المرسوم  07دة وحددت الما     
مصالح مساعدة لمجلس الخلیة و هي مصلحة التحقیقات و التحالیل  02/127

سلین و تحلیل تصریحات الاشتباه المكلفة بجمعة المعلومات و العلاقات مع المرا
ابة العامة لنیتسییر التحقیقات ، و المصلحة القانونیة المكلفة بالعلاقات مع او 
المتابعة القانونیة و التحالیل القانونیة ، وكذا مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات و 

الثنائیة و المتعددة الأطراف مع الهیئات أو المؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس 
  .میدان نشاط الخلیة 

   صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي- 4

سند لها القانون العدید من الصلاحیات المرتبطة أفي سبیل تحقیق أهدافها      
التعاون بالتصریحات بالاشتباه ومهام في إطار تشریع القوانین و كذلك في إطار 

  .الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة

  صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي المرتبطة بالتصریحات بالاشتباه-أ

تبییض هو مكافحة جرائم و ستعلام المالي یعد الدور الأصیل لخلیة معالجة الا    
في  و. 02/127من المرسوم  04الأموال و تمویل الإرهاب بحسب نص المادة 

المتعلقة بعملیات تمویل –الإخطارات بالشبهة –سبیل ذلك تستلزم تصریحات الاشتباه 
الإرهاب أو تبییض الأموال من الأشخاص و الهیئات المكلفة بذلك حسب نص 

  .02-12من الأمر  10المعلدة بالمادة 01-05من القانون  19المادة 

البنوك ي الملزم لكل المؤسسات المالیة و والإخطار بالشبهة هو الواجب القانون     
ومصالح المالیة بالجزائر و الأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي یرتبط عملها بحركة 

ت و نشاطات ذات طابع بعملیا الاشتباهرؤوس الأموال ، بتحریر تقریر سري عند 
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غیر اعتیادي ، و مشتبه بكونها تدخل في إطار جرائم تبییض الأموال وتمویل 
من  08المعدلة بموجب المادة  01-05من الأمر  15ونصت المادة  .الإرهاب 

على أن تتولى خلیة معالجة الاستعلام المالي تحلیل واستغلال  12/02الأمر 
  .لطات المختصة بالرقابةالمعلومات التي ترد إلیها من الس

 الاستعلامإن ما یلاحظ بالنسبة لهذا الإجراء هو توقف تدخل خلیة معالجة      
المالي على الإخطار بالشبهة الذي یقوم به الأشخاص المكلفون به ، وهذا یرهن 
عملها و یحد من فعالیتها ، الأمر الذي یستدعي منها صلاحیات أوسع تمكنها من 

  .م تخطر مسبقاالتدخل حتى ولو ل

    الأشخاص الملزمة بتبلیغ الإخطار بالشبهة لخلیة معالجة الاستعلام المالي- 

المعدلة ، المكلفین قانونا بالتبلیغ  وهم  05/01من القانون  19المادة  تلقد عدد    
الأشخاص المعنویة ممثلة في البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید 

، ومكاتب الجزائري و المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى و شركات التأمین 
لصرف و الوسطاء في عملیات الصرف و التعاضدیات  و الكازینوهات و أعوان ا

   .البورصة

فقد حددت الأشخاص الملزمة قانونا 19من المادة  الثانیةفي الفقرة  أما      
ه بالاستشارة أو بالإخطار بالشبهة وهو كل شخص طبیعي أو معنوي ترتبط مهنت

بإجراء عملیات إیداع الأموال أو مبادلات أو تحویلات أو أیة عملیة حركة لرؤوس 
ل ، خاصة أصحاب المهن الحرة مثل المحامین و الموثقین ومحافظي البیع الأموا

الوكلاء الجمركیین و محافظي الحسابات و السماسرة و  بالمزایدة و خبراء لمحاسبة
  .أعوان الصرف و الوسطاء في عملیات البورصة و 
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إلى جانب أشخاص ترتبط أعمالهم بالمعادن الثمینة خاصة تجار الأحجار      
مة و المعادن الثمینة و الأشیاء الثریة و التحف الفنیة ن نظرا لأهمیة أعمالهم الكری

من حیث تداول رؤوس الأموال في التعاملات التجاریة و المدنیة القائمة في 
  .میادینهم

  إجراءات التصریح بالشبهة و تبلیغ خلیة معالجة الاستعلام المالي - 

لشبهة وفق نموذج محدد بموجب مرسوم یتم تحریر هذا التصریح أو الإخطار با    
المتضمن شكل الأخطار بالشبهة  09/01/2006المؤرخ في  05- 06تنفیذي رقم 

على أن یحرر نموذج  2ونموذجه ومحتواه و وصل استلامه ، حیث نصت المادة 
وحید للإخطار بالشبهة ، یرسل استعجالا من الملزمین بتحریره ، ویتولون دون سواهم 

من  05ك حسب الشروط الشكلیة المنصوص علیها في المادة تصمیمه ، و ذل
المرسوم السالف الذكر إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي مقابل وصل استلام یقدمه 

  .الي الذي یختص بتصمیمه دون سواه موظف خلیة الاستعلام الم

وهذا النموذج الخاص بالإخطار بالشبهة یجب أن یحرر بشكل واضح دون        
و على إثرها یقوم مجلس الخلیة بتحلیل .یر أو إضافة  عن طریق الرقن أو آلیا تحش

و جمع كل  ،بكل الوسائل و الطرق المناسبةة المعلومات و یعالج الإخطارات بالشبه
التي تضمنها الإخطار التي المعلومات و البیانات وتحلیلها على ضوء المعطیات 

الطبیعة الحقیقیة للعملیات موضوع تسمح باكتشاف مصدر الأموال المشبوهة و 
  .الأخطار 

وعلى إثر التحلیل للمعطیات و المعلومات ، إذا رأت الخلیة إرسال الملف       
لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا كلما كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة ، 

خطرت الخلیة ، فإن الإخطار بالشبهة یسحب من الملف كي لا تعرف الجهة التي أ
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التامة لتي تتم بها إجراءات التحقیق التي تضطلع بها خلیة الاستعلام تبعا للسریة 
  .لى تحویل الملف لوكیل الجمهوریةإالمالي من الإخطار إلى التحلیل للمعلومات ، 

السبعة ، و إذا ما  الأعضاء أصواتویتخذ مجلس الخلیة قرارته بأغلبیة      
الاستعلام المالي على إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة  اعترض أحد أعضاء خلیة

المتممة  275-08من المرسوم  05فهنا یحفظ الملف ولا یرسل حسب نص المادة 
  .مكرر 10بالمادة  02/127من المرسوم  10للمادة 

ولخلیة معالجة الاستعلام المالي حق الاعتراض بموجب تدابیر تحفظیة عن     
 72ل الاشتباه لأي شخص طبیعي أو معنوي وذلك لمدة العملیات المصرفیة مح

ساعة ، إذا ما تبین أن هناك شبهات قویة لتبییض الأموال و تمویل الإرهاب حسب 
  .01-05من القانون  17نص المادة 

ساعة ولا یمكن  72الخلیة یجب ألا تتجاوز  غیر أن التدابیر التي تأمر بها    
تجاوزها بأي حال من الأحوال إلا بموجب قرار قضائي ، و ذلك بطلب الخلیة من 
رئیس محكمة سیدي أمحمد بالجزائر العاصمة و بعد الاطلاع على رأي وكیل 
الجمهوریة لتمیدي أجل التدابیر التحفظیة أو تأمر بالحراسة القضائیة المؤقتة على 

من  18موال و الحسابات أو السندات موضوع الإخطار حسب نص المادة الأ
  .01-05القانون 

وتساعد مصلحة التحقیقات و التحالیل الخلیة في مهمتها باكتشاف جرائم      
تبییض الأموال و تمویل الإرهاب من خلال تحلیل الإخطارات بالشبهة التي تتلقاها 

  .خلیة معالجة الاستعلام المالي 
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وتجسید التعاون  النصوص لاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي في اقتراحص-ب
  الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة

من أهم الأدوار التي أناطها المشرع بخلیة معالجة الاستعلام المالي لتفعیل دورها    
في مكافحة جرائم تبییض الموال و تمویل الإرهاب ، مهمة تشریع القوانین وكذا 

  .وضع الاستراتیجیات للتعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة 

   ح النصوص القانونیةصلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي في اقترا -

خلیة معالجة الاستعلام المالي ل 02/127من المرسوم  04لمادة أوكلت ا     
بصلاحیات اقتراح النصوص التشریعیة و التنظیمیة في مجال مكافحة جرائم الفساد 

من  07لمادة اوحددت  الإرهابالمالي و خاصة جرائم تبییض الأموال و تمویل 
مصلحة مساعدة  127-02من المرسوم 15مادة المعدلة لل 275-08المرسوم 

همة وهي المصلحة القانونیة المكلفة بالعلاقات مع ملمجلس الخلیة للقیام بهذه ال
  .النیابة العامة و المتابعة القانونیة و التحالیل القانونیة 

صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة  - 
  .لجریمة المنظمة

على أنه یمكن أن تتبادل الخلیة  127-02من المرسوم  08نصت المادة      
المعلومات التي بحوزتها مع هیئات أجنبیة مخولة بمهام مماثلة شریطة المعاملة 

التي نصت على أنه یمكن  275-08من المرسوم  02وتممت هذه المادة  ،بالمثل
أو دولیة  /منظمات جهویة و للخلیة في إطار الإجراءات الساریة الانضمام إلى 

تضم خلایا للاستعلام المالي لیظهر توجه المشرع الجزائري في إطار التعاون الدولي 
  .لمكافحة جرائم تبییض الأموال لتمویل الإرهاب باعتبارها أخطر الفساد المالي 
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الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة مصادقة و توقیع وهذه المساعي بدأت ب    
لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة المؤرخ في 

،  28/01/1995المؤرخ في  95/41بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20/12/1988
و المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب المعتمدة من الجمعیة العامة 

المؤرخ  2000/79بموجب المرسوم الرئاسي رقم  09/12/199دة في للأمم المتح
لمكافحة الجریمة المنظمة التي وقعت ، واتفاقیة الأمم المتحدة  19/04/2000في 
، أما اتفاقیة الأمم 07/10/2002وصادقت علیها الجزائر في  12/12/2000في 

الجزائر مع صادقت علیها  06/12/2003لمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت في 
 .25/08/2004التحفظات في 

وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة ومكافحة الفساد فإن الجزائر    
عضو مؤسس في فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة للشرق الأوسط وشمال 
 إفریقیا وفي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفریقیا التي

كرابطة طوعیة لمكافحة تبییض الأموال و تمویل  2004نوفمبر  30أنشأت في 
  .الإرهاب 

من المرسوم  15المعدلة للمادة  08/275من المرسوم  07وحددت المادة      
لح مساعدة لمجلس الخلیة للقیام بمهامه في إطار التعاون الدولي امص 02/127

ة بالعلاقات مع النیابة العامة المكلفالتحقیقات و المصلحة القانونیة وهي مصلحة 
التعاون المكلفة بالعلاقات المتابعة القانونیة و التحالیل القانونیة وكذا مصلحة و 

الثنائیة و المتعددة الأطراف مع الهیئات أو المؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس 
  .میدان نشاط الخلیة
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مالي الدور الفعال و البارز في نستنتج مما سبق أن لخلیة معالجة الاستعلام ال   
مكافحة جرائم الفساد المالي من خلال اكتشاف هذه الجرائم في بدایاتها ومن 
مصادرها الأولیة أثناء بدایة تنفیذ العملیات ، بما یحافظ على هیاكل المؤسسات 
المالیة و خاصة البنوك و مصداقیة التعاملات القائمة لحسابها نظرا لحساسیتها 

المال للدول بوصفها أداة رقابة فعالة في مواجهة الجریمة الأصیل بالنظام  وارتباطها
  .المنظمة 
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  نطاق تجریم الفساد في التشریع الجنائي الجزائري : الفصل الثالث

حول موضوع الوقایة باتخاذ  انصبتالدراسة في الفصل الثاني قد  إذا كانت      
ري في قانون الوقایة من الفساد بعض التدابیر التي نص علیها المشرع الجزائ

مكافحته ، كان الهدف من هذه التدابیر هو الحیلولة دون تفشي ظاهرة الفساد في و 
المجتمع أو التخفیف منها ، لكن قد تتقاسم هذه الظاهرة و ترتقي إلى مستوى أخطر 

  .تتدخل السیاسة الجنائیة للمشرع للتصدي لهذا السلوك الإجرامي  وهو الجریمة

سبق لنا أن تعرفنا على موقف المشرع الجزائري من مفهوم الفساد فرأینا أنه لم    
هذا  .یضبطه بتعریف محدد لكن عرفه من خلال المظهر الذي یبرز به في المجتمع

الباب الرابع من قانون  المظهر تلخص في مجموعة من الجرائم ذكرها المشرع في
الوقایة من الفساد و مكافحته هذا التحدید یمثل شق التجریم ، كما حدد لكل جریمة 

  .عقوبة خاصة بها

لكن تبقى نصوص التجریم و الجزاء حبرا على ورق إن لم یتم ضبط إجراءات     
ى للوصول إلى إثبات الجریمة و بالتالي توقیع العقوبة فنتساءل هل المشرع اكتف

بالأحكام الإجرامیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة أم أنه خرج عن 
  القاعدة العامة وخص هذا النوع من الجرائم بإجراءات تحري ومتابعة خاصة به ؟

متعلقة الموضوعیة اللأحكام لعند سنه لم یكتف المشرع الجزائري و الملاحظ أن      
الجرائم التي تضمنها مكافحته ب قانون خاص ، منض بالوقایة من الفساد و مكافحته

و إنما وسع في إطار مواءمته  ،و الغدر الاختلاسكالرشوة و سابقا  قانون العقوبات
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، من نطاق تجریم الأفعال التي تشكل  اتفاقیة مع

تماشیا مع أحكام الاتفاقیة ومسایرة  جریمة من جرائم الفساد وذلك باستحداثه جرائما
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و المالیة عبر الوطنیة و تشابك  الاقتصادیةللتطور الحاصل على صعید الأنشطة 
  .1ة یالعلاقات بین الدول والمنظمات و الآلیات الدول

ولو تمعنا في أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، لا سیما في الباب      
 جرائم فساد تقلیدیة و أخرى مستحدثة ذات انتشار واسع الرابع منه نجد أنه تضمن 

  .خطیر في كل المجتمعات و یمكن حصرها في أربعة فئاتو 

 الغدر ولال الوظیفة غإساءة است و ذو كاستغلال النف ههاالرشوة وما شاب  -1
  و كذلك الرشوة في القطاع الخاص،تلقي الهدایا  و المشروع غیرالإثراء و 

  ،رار بها في القطاعین العام و الخاصضاختلاس الممتلكات و الإ -2
  ،جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومیة  -3
  .التستر على جرائم الفساد -4

لي التقلیدیة الأساسیة كالرشوة وسوف نتعرض إلى بعض جرائم الفساد الما      
و إساءة  ذو نفال كاستغلالجرائم السلط الضوء على بعض نم ثو الغدر  الاختلاسو 

تجریم كخصص الجزء الثاني لدراسة جرائم الفساد المستحدثة ناستغلال الوظیفة ، ثم 
فو المؤسسات الدولیة العمومیة و كذلك الرشوة في ظنب ومو االأج ینرشوة الموظف

في التنمیة الاقتصادیة إلى جانب اختلاس  لافعا االقطاع الخاص باعتباره شریك
  .الممتلكات في القطاع الخاص

أخذ هذه العینات من الجرائم التي تضمنها قانون الوقایة من من إن الهدف     
المشرع  انتهجهاالفساد و مكافحته هو محاولة تحدید معالم السیاسة الجنائیة التي 

                              
سلیمان عبد المنعم ، ظاهرة الفساد ، جوانب التشخیص و محاور المواجهة ، موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تم تصفح  1

  arabic/governance/2018 act pubs .asp.aid 61..org/ www.pogarالموقع 
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في مواجهته لظاهرة الفساد سواء بالنسبة للتجریم  و العقاب أو من حیث  ريائز الج
  .هاما في تفعیل هذه السیاسة الجنائیةالأحكام الإجرائیة التي تلعب دورا 

  جرائم الفساد في التشریع الجزائري : المبحث الأول

هم جرائم الفساد التي تضمنها قانون لأبحث التعرض مسنحاول من خلال هذا ال    
ي یطلق ت، بدءا بالجرائم التقلیدیة التي تناولها قانون العقوبات سابقا و ال 06-01

و الرشوة و الغدر ثم الجرائم المستحدثة  كالاختلاسعلیها بجرائم الفساد التقلیدیة 
الوظیفة و ذلك من خلال  استغلاللهدایا و الإثراء غیر المشروع و إساءة اكتلقي 

في إطار السیاسة الجنائیة الحدیثة لمكافحة وأحكامها القمعیة إبراز خصوصیاتها 
  .ظاهرة الفساد

ن نلقي نظرة مختصرة على كل نوع على حدا حتى نقف على الاختلاف ویمكننا أ
الكامن بین التجریم الكلاسیكي في قانون العقوبات و القانون الخاص بالفساد ، كل 
ذلك من أجل إبراز الأهمیة أو الحكمة من وجود قانون خاص بمكافحة الفساد مادام 

  .العقوبات أن هذه الجرائم هي جرائم تقلیدیة مألوفة في قانون

  جرائم الفساد التقلیدیة : المطلب الأول

المشرع  عالجهاق أن بلى بعض جرائم الفساد التقلیدیة و التي سإقبل التطرق       
ألغیت  ثم 134و119كانت موزعة بین المواد  والجزائري في قانون العقوبات 

منه  72لمادة وعوضتها ا ،من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 71بموجب المادة 
وهي المواد من  01-06لإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القانون ا

  .35إلى  25
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ید في قانون الوقایة من الفساد تمتاز هذه الجرائم التي أدرجها المشرع من جد     
مكافحته كقانون مستقل بذاته ، بكونها من جرائم ذوي الصفة ترتكب من طرف و 

یتصفون بصفة معینة یتطلبها القانون ، فهي من هذه الزاویة تعتبر جرائم أشخاص 
  .الموظف العام أو من في حكمه

بأنه كل شخص یعهد الموظف العام في إطار أحكام مكافحة الفساد  ویعرف       
إلیه على وجه قانوني بأداء عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص 

  .1إدارة مباشرة المعنویة العامة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن مدلول الموظف العام یختلف في نطاق       
القانون الإداري عنه في القانون الجنائي ، ذلك أن فكرة الموظف تقوم في القانون 
الإداري على اعتبارات أساسها الصلة القانونیة بین الموظف و الدولة ، و بالتالي 

  .2بین الطرفین هي علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین و الأنظمة  فإن العلاقة القائمة

لكنه بالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي فإنها وسعت من مدلول الموظف        
الإداري بحیث أصبح یشمل كل شخص سواء العام عن ما هو معهود في القانون 

، على نحو كان یعمل في مرفق عام تملكه الدولة ، أو شخص معنوي عام آخر 
راتب مارس عمله مقابل ینحو عارض ومؤقت وسواء كان  على  ثابت و منتظم أو

مستمدا من القانون مباشرة أو  اختصاصهدوري أو حتى بدون مقابل وسواء كان 

                              
أحمد أبو الروس ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة ، قانون جرائم التزییف و التزویر و الرشوة و إختلاس المال العام من الوجهة  1

  .271، ص  1997القانونیة و الفنیة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، 
،  2006و دیلمي ، الحمایة الجزائیة للمال العام ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر ، نوفل علي عبد االله صف 2

   .199ص 



-193- 
 

بطریق غیر مباشر ، فهو في كل الحالات مرتبط بالدولة برابطة قانونیة تجعله 
  .1حقیق الصالح العامیساهم في تسییر الإدارة العامة من أجل ت

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  2ولقد عرفت الفقرة ب من المادة        
  :وهي 2الموظف العمومي من خلال تعداد أربع فئات 

 .و الإداریة و القضائیة التنفیذیةذوو المناصب   -1
یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو في  من  -2

 .مؤسسة ذات رأس المال المختلط
 .من هو في حكم الموظف العمومي   -3

  ذوو المناصب التنفیذیة و الإداریة و القضائیة :  الفئة الأول

تشمل هذه الفئة كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا سواء كان     
ا أو منتخبا دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر وبصرف النظر معین

  :فأما الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا فیقصد به  .عن رتبته و أقدمیته

 الاقتراعمن الدستور ینتخب عن طریق  85رئیس الجمهوریة و الذي طبقا للمادة  -
  .العام المباشر و السري

  .من الدستور  91قبل رئیس الجمهوریة وفق المادة  عین منالوزیر الأول ی -

                              
  .176، ص  2008محمد أحمد غانم ، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة ، دار الجامعة ،الجدیدة  مصر ،  1
وهو یختلف عن  31/10.2003فقرة أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  2 هذا التعریف مصدره المادة 2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06من الأمر  4التعریف التي نصت علیه المادة 
  .العمومیة
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یعینهم رئیس الجمهوریة وفق ) الوزراء و الوزراء المنتدبون ( أما أعضاء الحكومة  -
  .من الدستور  93المادة 

والأصل أن رئیس الجمهوریة لا یسأل جزائیا عن الجنایات و الجنح التي قد      
تها ما لم یتعلق الأمر بأفعال توصف بالخیانة تأدیة مهامه أو بمناسب أثناءیرتكبها 
وفي هذه الحالة یحاكم رئیس الجمهوریة أما المحكمة العلیا للدولة طبقا  . العظمى
  .من الدستور   177للمادة 

أما الوزیر الأول فیجوز مساءلته جزائیا عن الجنایات و الجنح التي یرتكبها       
جرائم الفساد على أن یحاكم كذلك أمام المحكمة بمناسبة تأدیة مهامه ، بما في ذلك 

  .العلیا للدولة دون سواها 

وأما فیما یخص أعضاء الحكومة فیجوز مساءلتهم عن جرائم الفساد أمام المحاكم 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 573العادیة طبقا للمادة 

في المؤسسات  نشاطهمن الذین یمارسون یفئة المناصب الإدارة الموظف تشمل و     
جویلیة  15من الأمر المؤرخ في  4العمومیة كما هو محدد في المادة  الإداریة
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بحیث تضم هذه الفئة كل  2006

من یعمل في إدارة عمومیة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة ، مدفوع الأجر أو غیر 
  .1بته أو أقدمیتهمدفوع الأجر بصرف النظر عن رت

                              
ل العربیة و التشریع المقارن ، مقارنة بالشریعة الإسلامیة ، الطبعة الثانیة ، بلال أمین زین الدین ، ظاهرة الفساد الإداري في الدو 1

  .19ص  2012دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ، 
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أما الموظفون الذین یشغلون مناصبا قضائیة طبقا لأحكام القانون العضوي رقم    
و المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04-11

  :ویتمثلون في فئتین

من القانون 2القضاة الذین یخضعون لنظام القضاء العادي وحددتهم المادة  -أ
المجالس القضائیة  اء في قضاة الحكم و النیابة للمحكمة العلیا والأساسي للقض

 .المحاكم إضافة إلى القضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل و 

القضاة التابعون لنظام القضاء الإداري وهم قضاة مجلس الدولة و قضاة  -ب
 .المحاكم الإداریة

كما یدخل في حكم القضاة و یعتبرون شاغلي لمناصب قضائیة المحلفون الذین    
لأحداث اوالمساعدین في قسم  والاستثنائیةیعیشون في محكمتي الجنایات الابتدائیة 

 ما و 994وكذا القسم التجاري وكذا الوسطاء وفق أحكام المادة  الاجتماعيو القسم 
وما  1017لإداریة و المحكمین طبقا للمادة من قانون الإجراءات المدنیة و ایلیها 

  .1یلیها من نفس القانون

ولا یدخل ضمن أعضاء المناصب القضائیة ، قضاة مجلس المحاسبة ولا     
  .2أعضاء المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المنافسة

  ذوو المناصب النیابیة: الفئة الثانیة

تشریعیة أو المنتخبون في  امناصبتشمل هذه الفئة الأشخاص الذین یشغلون       
أعضاء ر بأعضاء المجلس الشعبي الوطني و المجالس الشعبیة المحلیة و یتعلق الأم

                              
  .68ص  2012منصور رحماني ، القانون الجنائي للمال و الأعمال ، الجزء الأول ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  1
  .18السابق ، ص  أحسن بوسقیعة ، المرجع 2



-196- 
 

كذلك و مجلس الأمة إلى جانب أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة البلدیة و الولائیة 
الذین یتولون وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأسمال 

   . لطمخت

و یقصد بهم العاملین في الهیئات العمومیة أو المؤسسات العمومیة أو في      
المؤسسات ذات رأس المال المختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تتولى تسییر 

، كالنقل العمومي أو توزیع المیاه أو  الامتیازمرفق عام عن طریق ما یسمى بعقود 
مسؤولیة ، كأن یكلف الجاني بمهمة معینة الهاتف والذین یتمتعون بقسط من ال

أو مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي  EPAبمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 
وهیئات الضمان الإجتماعي ، أومن یتولى وكالة كأعضاء    EPICو التجاري 

باعتبارهم منتخبین من طرف  الاقتصادیةمجلس الإدارة في المؤسسات العمومیة 
  .ةالجمعیة العام

بهما من هو في حكم الموظف طبقا للتشریع و التنظیم المعمول  :الفئة الثالثة 
الوطني و الذین یخضعون الأمر وتشمل المستخدمین العسكریین و المدنیین للدفاع 

المتضمن القانون الأساسي العام  2006فبرایر  28المؤرخ في  06-02
یقومون بمهامهم بتفویض من  وكذلك الضباط العمومیون نظرا لكونهم  ،للمستخدمین

یتعلق رسوم المختلفة لحساب الخزینة ، و قبل السلطة العمومیة لتحصیل الحقوق وال
  .1الأمر بالموثقین و المحضرین القضائیین ومحافظي البیع بالمزایدة

  

                              
المتضمن تنظیم مهنة الموثق ، و  20/02/2006المؤرخ في  02-06من القانون رقم  3أنظر بالنسبة للموثقین المادة  1

المتضمن تنظیم مهنة المحضر و محافظي البیع  20/02/2006المؤرخ في  03- 06من القانون  4المحضرین القضائیین المادة 
  .المتضمن مهنة محافظ البیع بالمزایدة 10/01/1996المؤرخ في  02- 96رقم من الأمر  5بالمزایدة المادة 
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  جرائم الفساد التقلیدیة و الأساسیة : الفرع الأول

أحكام قانون الوقایة من الفساد و مكافحته یمكن حصر جرائم  استقراءمن      
الفساد التقلیدیة و الأساسیة في ثلاثة أنواع وهي أصلا جریمة الرشوة و جریمة 

  :كالآتي  هار و التي سنتناولدجریمة الغو  الاختلاس

  .01-06أحكام جریمة الرشوة في ظل قانون : أولا 

التي ظهرت وانتشرت مع ظهور الدولة  وهي تعتبر الرشوة من أقدم الجرائم      
الصورة الحقیقیة و الدلیل الواضح على تفشي ظاهرة الفساد في أي مجتمع وبقدر 

وتقوم جریمة  .تفشیها في أوساط المجتمع بقدر ما تصعب محاربتها و الوقایة منها 
یتعین بالوظیفة الإداریة و الإخلال بواجب النزاهة التي  الاتجارالرشوة على فكرة 

  .على الموظف العام أن یتصف بها 

فالرشوة كما عرفها البعض هي الاتجار بالوظیفة أو بالمنصب و الإخلال بواجب     
النزاهة الذي یستوجب التحلي به من طرف كل من یتولى وظیفة عمومیة أو خدمة 

  .1عمومیة 

عمال قیام الموظف أو من في حكمه بأ: كما عرفها البعض الآخر بأنها       
  .2الوظیفة أو الامتناع عنها أو الإخلال بها وذلك مقابل منفعة خاصة له أو لغیر

قیام فالرشوة هي اتجار الموظف بأعمال الوظیفة أو الخدمة التي یعهد إلیه ال     
، بأن یطلب الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد لها أو أیة منفعة بها

  .1عنه الامتناعأخرى لأداء عمل من أعمال وظیفته أو 
                              

  .35، ص  2004، الجزائر ، دار هومة ،  3أحسن بوسقیعة ، الجنائي الخاص ، الجزء 1
  .263، ص 1977، دار النهضة العربیة ،  7عبد المهین بكر ، القسم الخاص قانون العقوبات ، ط 2
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 صور الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته )1

تناول قانون الوقایة من الفساد و مكافحته تجریم أفعال الرشوة في نصوص       
ولقد میز قانون  . 40و  28،  27،  26، 25المواد  خاصة وجدیدة تتمثل في

هم الموظفین العمومیین الأجانب بین رشوة الموظفین العمومیین بما فی 06-01
  .موظفي المؤسسات الدولیة العمومیة إلى جانب الرشوة في القطاع الخاص و 

وجریمة رشوة الموظفین العمومیین سواء في الشق الأجنبي أو الوطني تأخذ     
جریمة ( أو الرشوة الإیجابیة ) شي تر مجریمة ال( حدى الصورتین إما الرشوة السلبیة إ

ورتین ولقد عمد قانون الوقایة من الفساد و مكافحته إلى الجمع بین الص ).الراشي 
لرشوة  28ا خصص المادة مكل صورة بفقرة بینأفرد   25في نص واحد هو المادة 

  .2الأجنبیة ةموظفي المنظمات العمومی الموظفین العمومیین الأجانب ورشوة

ا یتعلق بالرشوة مففی ، من صورة لأخرىلجریمة الرشوة   يالماد كنویختلف الر    
الركن  یتحققمن في حكمه السلبیة و التي یكون فیها الجاني موظفا عمومیا أو 

مزیة غیر  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر ،المادي بقیام الجاني بطلب أو بقبول
مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر مقابل قیامه بأداء عمل أو 

  .عن أداء عمل من أعمال وظیفته  الامتناع

                                                                                    
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، الملتقى الوطني  01-06وة ومكافحتها في ضوء قانون حمدوش نادیة ، جریمة الرش 1

  . 2008دیسمبر  3- 2،حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد ، ورقلة ، الجزائر ، 
شوة الإیجابیة المادة و الر  126كانت رشوة الموظفین العمومیین في قانون العقوبات یحكمها نصین ، الرشوة السلبیة المادة   2

  .الملغاة 129
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، توافر أیة صفة) الراشي ( الجاني أما الرشوة الإیجابیة و التي لا یشترط في       
ة أو عرضها غیر مستحق ةفیتحدد الركن المادي فیها بوعد الموظف العمومي بمزی

  .علیه أو منحه إیاها مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه

ون أن یحظى د وتعد الرشوة قائمة ولو لم تكن تامة كأن یعطي الراشي وعدا     
وبهذا تعتبر .دون أن یستجیب له الغیر  طلبابقبول الموظف أو أن یقدم للموظف 

لمادیة إذ بمجرد حصول الموظف العام على المقابل تقوم الرشوة من الجرائم الشكلیة ا
من  اوهذا ما یجعل الرشوة مظهر  .الجریمة حتى ولو لم تتحقق النتیجة المرجوة منه

بالوظیفة العمومیة و إخلال بواجب النزاهة التي یستوجب على  الاتجارمظاهر 
ل سواء كان في بمقاب استفادتهالموظف  العمومي أن یتحلى بها ولهذا یشترط فیها 

  .أو منفعة غیر مستحقة ةشكل أجرة أو امتیازات أو مزی

من قانون الوقایة من  27،  26،  25وتجدر الملاحظة أن نصوص المواد       
الفساد و مكافحته لم تحدد نوع وطبیعة المقابل الذي یحصل علیه الموظف العام 

ول واسع یأخذ عدة معاني فلقد جاءت عباراتها بمدل .حین ارتكابه لجریمة الرشوة 
صریحا أو ضمنیا ، مشروعا   ،مادیا أو معنویاإما وصور بحیث یكون هذا المقابل 

  .أو غیر مشروع ، محدد أو غیر محدد

ومهما یكن من أمر یتعین على قضاة الموضوع إبراز أركان الجریمة في قرار       
و علیه ذهبت المحكمة  .نقض للعتبر قرارهم قاصر البیان مستوجبا االإدانة و إلا 

العطیة أو الهدیة التي طلبها ي و ما هي شالعلیا إلى نقض قرار لم یبین من هو الرا
  .1أو تلقاها ونوع العمل الذي قام به المرتشي مقابل ذلك 

                              
  .238، ص  1990،  4المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  47745، ملف رقم  27/10/1987قرار مؤرخ في  2غ ج  1
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 26ها السلبیة و الإیجابیة حددت لها المادة رتیولقمع جریمة الرشوة في صو      
سنوات وغرامة مالیة من ) 10(عشرة إلى  )2(عقوبة الحبس من سنتین 

  .دج  1000.000دج إلى 200.000

ونظرا للدور الهام للصفقات العمومیة في مجال تسییر الأموال للدولة ، حرص     
حمایتها بغیة المحافظة على هذه الأموال و المشرع الجزائري على رقابتها رقابة شدیدة 

  .فنص على الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

 27الوطني حددتها المادة  الاقتصادونظرا لطبیعتها الخاصة وخطورتها على      
ة ة تتمثل في الحبس من عشر ظمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته عقوبة مغل

دج إلى  1000.000سنة و غرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(
  .دج  2000.000

المشرع أن یكون الجاني موظفا عمومیا أو من في  افترضولقیام هذه الجریمة      
حكمه ، ومن المخولین قانونا إبرام العقود أو الصفقات باسم الدولة أو الهیئات 
العمومیة التابعة لها ، بحیث یستغل الموظف العمومي وظیفته من أجل الحصول 

  .على منفعة أو أجرة بغیر وجه حق

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة أن  الملاحظة التي یمكن إبداؤها على جریمة
  .المشرع لم یكن دقیقا في تحدیده لأركان هذه الجریمة

ومن خلال نص المادة یمكن استخلاص الأركان الضروریة لقیام هذه الجریمة      
وهي صفة الموظف إضافة إلى الركن المادي الذي انحصر في القبض أو محاولة 

ا الفعل بمناسبة التحضیر أو إجراء مفاوضات قصد القبض لنفسه أو لغیره ، یكون هذ
  .إبرام صفقة أو تنفیذ عقد باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة 
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إلا أنه یبقى لبس یكتنف أركان هذه الجریمة مع وجود النص بهذه الصیغة فإنه      
الغایة سائل الجنائیة و غیر محمود في المفي هذه لتفسیر وهو أمر  للإجهادیفتح بابا 

  .من ذلك أن النصوص المتعلقة بالتجریم و العقاب یخضع للتفسیر الضیق

ه في المادة          الملغاة من قانون العقوبات  1مكرر 128وتجدر الإشارة إلى أنّ
أجرة أو " مقابل مصطلح  ،" أجرة أو فائدة " كان یستعمل فیها المشرع مصطلح 

إضافة إلى ذلك لم تكن المادة السابقة تشترط   .في قانون مكافحة الفساد" منفعة 
ا یدّل على جواز أن یكون الجاني من غیر ذوي الصفة  ة في الجاني ، ممّ صفة معینّ

أو هیئة عمومیة إلى شخص یمارس مهنة حرة كأن یكون محامیا أو فقد تلجأ إدارة 
  1.احب مكتب دراسات و تكلفه بتحضیر عقد أو صفقة أو إبرام عقدمستشارا أو ص

المشار إلیها أعلاه من مجال الحمایة لیشمل  27لقد وسّع المشرع المادة و     
" إضافة إلى الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

EPA "جاري ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و الت"EPIC   " ،
  ". EPE"  الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة و 

فیما یتعلق بجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات وأما      
الدولیة العمومیة ، فلا یختلف النموذج القانوني لهذه الجریمة عن رشوة الموظف 

من ذات ) ب(فقرة  2العمومي الوطني إلا في صفة الفاعل التي نصت علیها المادة 
بالوظیفة من أجل الحصول  الاتجار القانون ، وعنصر مقابل الرشوة فهو یمثل مقابل
  .على منفعة ذات طابع تجاري أو المحافظة علیها

                              
  .131أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  1
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 نتهجهاا وهذه الصورة الأخیرة في الرشوة تعكس السیاسة الجنائیة الحدیثة التي      
الأمم المتحدة  اتفاقیةالمشرع الجزائري للوقایة ومكافحة الفساد و المستقاة من 

مها من مفهوم الموظف الدولي بهدف إخضاع كاي أحلمكافحة الفساد التي وسعت ف
كل العاملین في المنظمات و الهیئات و الكیانات الدولیة بموجب عقد أو نظام دولي 

نیابة عنها حدى المؤسسات الدولیة بأن یتصرف للتشغیل بل لأي شخص تأذن له إ
عه إخضا ىحتى یتسنو معها بموجب عقد أو نظام للتشغیل ،  ولو لم یكن مرتبطا

لأفعال تصنف في خانة الرشوة  ارتكابلأحكام الفساد و بالتالي مساءلته جزائیا عن 
  .طبقا للتشریع الجزائري 

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الرشوة الإیجابیة هي جریمة مستقلة عن جریمة      
بصفة عامة هي لكن الملاحظة التي یمكن إبداؤها على جریمة الرشوة . الموظف

ف ، الذي یعتبر شرط جوهري لقیام هذه الجریمة فمفهوم الموظف لم مفهوم الموظ
یستطیع القانون الإداري ولا قانون العقوبات أن یضبطه بتعریف جامع مانع إلى أن 

هذه المادة تعتبر نقلا (ب منه /12جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في المادة 
  ).حة الفسادمن الاتفاقیة الدولیة لمكاف 12حرفیا للمادة 

  :موظف عمومي : "....حیث تنص على أنه یعتبر 

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد / 1
المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة سواء أكان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع 

  .أقدمیتهالأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو 

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و یساهم  /2
أو أیة مؤسسة أخرى تملك بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة 

  .الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة
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التنظیم طبقا للتشریع و  عمومي أو من حكمهكل شخص آخر معرف بأنه موظف / 3
  ".المعمول بهما

تتضح نیة المشرع من وراء هذا التوسع في مفهوم الموظف فمن خلال هذه الفقرة   
الملغاة   127،  126هذا خلافا لما كان علیه الوضع في قانون العقوبات في المواد 

الاهتمام بصفة الأشخاص التي تدخل في نطاق مفهوم الموظف وتم  حیث كان
القاضي ، الموظف العام ، الأشخاص ذوي الولایة النیابة ، الخبراء ( ا ذكره

ت القضائیة ، الأطباء الجراحون المحكومون ، الأعضاء المحلفون ، أعضاء الجها
  ).أطباء الأسنان ، القابلات ، العامل أو المستخدم أو المندوب بأجرو 

حظ أن لفظ الموظف أوسع من القانون الخاص بالفساد نلا 2لكن بالرجوع للمادة     
لأكثر من ذلك المنصب و الوظیفة التي یشغلها ، و لمشرع یعرف الموظف با، فانطاقا

أن هذه المادة أدخلت فئة جدیدة في نطاق مفهوم الموظف العام هي فئة الموظفین 
الدولیة ، فلم تكن هذه الفئة مذكورة في قانون العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات 

وهكذا یكون الفكر القانوني قد تطور لمواكبة التغیرات و التطورات العقوبات 
الاقتصادیة التي أفرزتها مقتضیات العولمة التي تقوم على أساس الانفتاح 
الاقتصادي وما یلازمها من حركة السلع ورؤوس الأموال عن طریق الاستثمارات 

دوره في هذه بي و بمركز الأجنالأجنبیة ، لذا أصبح من الضروري الاهتمام 
الجریمة أیضا في القطاع  بهذه، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى الاهتمام الجریمة

الخاص ، فالمتابعة لم تعد مقتصرة على الموظف في القطاع العام عند ارتكابه 
جریمة الرشوة بل أنه قام بتجریم الرشوة التي تتم من قبل الخواص وفق نص المادة 

  .01-06من القانون  40
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  .مكافحتهو خصوصیات جرائم الرشوة في قانون الوقایة من الفساد  )2

من خصوصیات أحكام الرشوة في المنظومة الجزائیة الجزائریة و بالتالي       
فیما یتعلق  العامةالسیاسة الجنائیة في مكافحتها هو خروج المشرع عن الأحكام 

أورد حكما عاما في المادة بمسألتي تقادم الدعوى العمومیة وتقادم العقوبة ، بحیث 
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته نص بموجبه على عدم تقادم  2و1فقرة  54

ما إذا تم تحویل عائدات  ةالعمومیة في جرائم الفساد بوجه عام في حالالدعوى 
الجریمة إلى خارج الوطن وما عدا ذلك من الحالات فتطبق أحكام قانون الإجراءات 

  .الجزائیة

فإنها  ،1مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  8لكنه بالرجوع إلى أحكام المادة        
وتلك المتعلقة ...تنص على أنه لا تنقضي الدعوى بالتقادم في الجنایات و الجنح 

بالرشوة ، وهذا یتعارض ومضمون مجمل الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها 
  .بنیها لمبدأ عدم قابلیة الجریمة للتقادمدم تالجزائر في مجال مكافحة الجریمة بع

تقادم العقوبة إذ و على إثر تعدیله كذلك بوردها فیما یتعلق نونفس الملاحظة       
على عدم  نص مكرر 612لقانون الإجراءات الجزائیة المذكور سابقا نصت المادة 

  .2شوةالمتعلقة بالر ...تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات و الجنح 

  

                              
  .10/11/2014مؤرخ في ال 14-04مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون  8تم استحداث المادة  1
، وقعت علیها الجزائر  15/11/2000أنظر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة المؤرخة في  2

 31/12/2003، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في  05/02/2002و صادقت علیها في  12/12/2000في 
، و اتفاقیة الإتحاد الإفریقي للوقایة من الرشوة ومكافحتها المؤرخة في  2004أفریل  19الجزائر في وصادقت علیها 

  .2003دیسمبر  11إلى  9، و اتفاقیة الأمم المتحدة هذا الرشوة الموقعة بال بالمكسیك من  10/10/2003
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   الممتلكات في التشریع الجزائري اختلاس: ثانیا

 أبعاد ظاهرة الاختلاس)1

أن نتناولها كسلوك اجتماعي یتكرر  الاختلاستقضي النظریة المتكاملة لظاهرة     
حدوثه و یرتبط بسیاقات اجتماعیة و اقتصادیة معینة ورغم أن هذا السلوك مرض إلا 

في المجتمع خاصة و  العام هأنه سلوك اجتماعي  لا یمكن فصله أو سلخه من سیاق
أن المظاهر المرضیة بعامة و الاختلاس بخاصة ترتبط بظروف معینة في المجتمع 

ي سواء كانت هذه الظروف متمثلة في سرعة التحیز و ما یصاحبه من تفاوتات البشر 
معینة على المستوى الثقافي ، الاجتماعي و الشخصي أو متمثلة في حالات 
الفوضى و الإضراب التي تتعرض لها المجامعات البشریة في فترة ما من تاریخ 

ى أساس التفاوت و التوتر حیاتها و في ضوء ذلك نتناول بالتحلیل نتائج الدراسة عل
الاجتماعي الذي تعاني منه انساق المجتمع و الذي یعكس أثره على سلوك 

  .1الأشخاص و اتجاهاتهم

إذا دراستنا لظاهرة الاختلاس یقتضي تناولها من جوانب مختلفة و ذلك بتناول     
مختلف إحصاءات الاختلاس الموجودة على المستوى الوطني أو على مستوى دول 

  :رى أخ

حسبما أفادت به إحصائیات أجرتها وزارة العدل الجزائریة أن قضایا  2010ففي سنة 
قر مدیر الشؤون الجزائیة في وزارة أالاختلاس تتصدر قضایا الفساد في الجزائر فقد 

  .قضیة فساد بما فیها جرائم الاختلاس  948متهما في  1352العدل عن إدانة 

                              
مصریة للطباعة و النشر  و التوزیع ، الإسكندریة ، السید علي شنا ، الانحراف الاجتماعي ، الأنماط و التكلفة ، المكتبة ال 1

 .229، ص  2004
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و أوضح نفس المصدر أن أكثر جرائم الفساد انتشارا تخص اختلاس الأموال    
تلیها  2010قضیة خلال السنة المذكورة  475العمومیة التي تم  بشأنها تسجیل 

 95قضیة و جریمة رشوة الموظفین العمومیین ب  107جریمة استغلال الوظیفة ب
 79ال الصفقات العمومیة ب قضیة و أخیرا جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مج

وأوضحت الإحصائیات الجزائیة أن الجماعات المحلیة تأتي على رأس .1قضیة 
 1333قضیة یلیها قطاع البرید ب  146القطاعات التي مستها قضایا الفساد ب 

المحاكم سواء نجد أن  2009قضیة ، و بالرجوع إلى سنة  78قضیة و البنوك ب 
نظرت في العدید من قضایا الاختلاس تجاوز حجمها الجزائیة منها أو الجنائیة 

الملاییر ثم تحویلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مركز البرید أو من 
ولم .صنادیق الضمان الاجتماعي ، بل و حتى من المؤسسات الثقافیة و العلمیة 

یسلم أي قطاع وزاري من حدوث مثل هذه الفضائح المالیة كان على رأس تلك 
ارات وزارة العدل حیث تعرضت أموال الخدمات الاجتماعیة بالمدیریة العامة الوز 

للسجون إلى العبث، كما تمت اختلاسات لأموال الشرطة و الحرس البلدي والحمایة 
  .المدنیة ، التابعة لوزارة الداخلیة

و في المؤسسات الإستشفائیة، بل وحدثت حتى في قطاع الشؤون الدینیة حیث    
و السرقة  للاحتیالدید من صنادیق الزكاة على مستوى بعض المساجد العتعرضت 

                              
 www.elmoudjahid.dz        quotidien national d’information-El Moudjahidموقع جریدة المجاهد ، 1
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وهو مؤشر على أنه لا الوازع الدیني ولا الأخلاقي ولا سلطة القانون أضحت تخیف 
 .1الأیادي العابثة بالمال العام

ملیار  3200كانت قضیة عاشور عبد الرحمن و اختلاس  2009ففي سنة      
د التي عالجتها محكمة الجنایات لمجلس قضاء العاصمة سنتم في مقدمة قضایا الفسا

كما نظرت محكمة الجنایات بمجلس قضاء العاصمة في فضیحة أخرى من فضائح 
الاختلاسات العمومیة المتورط فیها إطارات و مدراء و موظفون في المؤسسات 

 ملیون سنتم 700الممثلة للدولة حیث فتح ملف اختلاس عمومیة فاقت الملیارین و 
  .من الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة 

واستنادا للأرقام الرسمیة دائما و الخاصة بأهم الفضائح المالیة و اعتراف        
ملیار دولار أو  2.8الوزیر الأول بأن الخسائر الناجمة عن هذه القضایا تصل إلى 

و البنك " فة الخلی" التي تسببت فیها قضیتا ملیار دولار  2أكثر فبالإضافة إلى 
یتضح أن أصحاب الاختلاسات الكبیرة .و غیرها " الصناعي و التجاري الجزائري 

الداخلیة على مستوى الإدارات العمومیة و على مستوى من ضعف آلیات الرقابة 
البنوك الجزائریة وانعدامها في بعض البنوك وكذا استعمال تقنیات بدائیة في مجال 

و یشیر المجلس . ف التنسیق بین مختلف المصالح التحویل بین الحسابات أو ضع
الوطني الاجتماعي و الاقتصادي أن الاختلاسات المتكررة هي واحدة من المخاطر 
التي یمكن أن تسببها السیولة المفرطة التي تعیشها المنظومة المصرفیة منه 

20112.  

  
                              

 dz.com– www.akhbarelyoum: أنظر موقع  1
 .إن هذا التصریح في نظري عیر مسؤول فلا یمكن أن نبرز الجرائم بهذه الطریقة و إنما تبرر بنقص المراقبة لا غیر 2
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الممتلكات من أخطر و أهم الجرائم التي تناولها قانون الفساد  اختلاستعد جریمة    
وذلك بالنظر لخطورة أثارها السلبیة على الوظیفة الإداریة و إهدارها للمال العام 

  .الوطني  للاقتصادوتحطیمها 

  في التشریع الجزائري الاختلاسالتطور التاریخي لتجریم )2

جزائیة الجزائریة عدة تعدیلات تماشیا في المنظومة ال الاختلاسأحكام عرفت      
ها الجزائر منذ صدور قانون العقوبات سنة عاشتالتي  الاقتصادیةمع التوجهات 

  .2006فبرایر  20الوقایة من الفساد ومكافحته بتاریخ  تبني قانون ، إلى  1966

الأموال العمومیة ورد في المادة  اختلاسإن أول نص عقابي تعرض لجریمة      
الذي و  1966جویلیة  8بتاریخ  156-66ن قانون العقوبات الصادر بالأمر م 119
و الذي  09/1969 16المؤرخ في  74-69بالأمر  عدل هذه الجریمة ، ثم  عرف

أعقبه و  دج  5000دج إلى  1000وسع من مجال قیمة الأشیاء محل الجریمة من 
رفع مرة ثانیة الذي  1975جوان  17المؤرخ في  47-75التعدیل بالموجب الأمر 

دج وأقر عقوبة الإعدام 50.000دج إلى 5000من قیمة الأشیاء محل الجریمة من 
في حالة ما إذا كانت الأشیاء محل الجریمة من شأنها الإضرار بمصالح الوطن 

  .العلیا

 26-88من قانون العقوبات تعدیلا لاحقا بموجب الأمر  119عرفت كما         
على ترتیب تصاعدي وطردي لقیمة  احتوىالذي  و 1988جوان  12المؤرخ في 

سنوات إلى ) 5(إلى خمس ) 1(الأموال محل الجریمة مع نسبة العقوبة من سنة 
  .غایة الحكم بالإعدام
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الجدید الذي عرفته الجزائر أعاد المشرع النظر في  الاقتصاديالتحول ومع    
 2001جوان  26المؤرخ في  09-01وعدلها بموجب القانون  119مضمون المادة 

ألغى حسب قیمة الأشیاء محل الجریمة و  بحیث أبقى على الترتیب التصاعدي للعقوبة
 50.000عقوبة الإعدام و أضاف عقوبة الغرامة المالیة التي كانت تتراوح ما بین 

، وبقي الأمر كذلك إلى غایة صدور قانون الوقایة من الفساد دج 200.000دج إلى 
  .و مكافحته

 الموظف العمومي للممتلكات اختلاسیمة تعریف جر ) 3

الموظف العمومي للممتلكات وفق  اختلاسقبل التطرق إلى أحكام جریمة     
  .اصطلاحالغة و  الاختلاسالتشریع الجزائري یجدر بنا الوقوف على تعریف 

كما یعني  .1و أخذه في سرعة ومخادعه  استلبهأي  اختلاساالشيء  اختلس    
إست ، إذا  اختلسهفي اللغة الأخذ في نهزة و مخاتلة ، و خلس الشيء و  الاختلاس

و یعني كذلك أخذ الشيء مخادعة عن غفلة .  2، وتخالس القوم الشيء تسالبوه لبه
  .3أو هو أخذ الشيء جهرا و الهرب به 

المال العام بأنها كل فعل یرتكبه الجاني  اختلاسفتعرف جریمة  اصطلاحا أما     
و ،إلى حیازة نهائیة  ةبضم المال إلى ملكیته وتغییر حیازته المؤقت نیتهعن و یكشف 

توافر هذه النیة من خلال الأفعال المختلفة كالتصرف في المال أو  استنتاجیمكن 

                              
  .41ص  2005مسعود جبران الرائد ، معجم في اللغة و الإعلام ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملایین ، بیروت ،  1
  .65، لسان العرب ، المجلد السادس ، دار صادر ، بیروت ، ص ابن  منظور 2
أحمد فتحي بهنسي ، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي ، الجزء الأول ، دار النهضة العربیة ،للطباعة و النشر ، بیروت ،  3

  .76، ص    1991
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نیة الجاني على تحویل  انعقادفعل یؤكد  بأيه أو سرقته أو ضیاعه أو كالإدعاء بهلا
  .1حیازته الناقصة إلى حیازة كاملة 

من قانون الوقایة  29ولقد حدد المشرع الجزائري صور هذه الأفعال في المادة        
م وظائفه أو حكالممتلكات التي عهد بها للجاني ب اختلاسمن الفساد و مكافحته في 

على نحو  استعمالهابدون وجه حق أو  احتجازهابسببها أو إتلافها أو تبدیدها أو 
تحتمل التأویلات ، فعدم الدقة  ر شرعي عبارةوعبارة الاستعمال غی.2غیر شرعي

  .الوضوح قد یكون في بعض الأحیان أیضا سببا في إفلات المجرمین من العقابو 

  في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الاختلاسخصوصیات جریمة )4

 الاختلاستضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما ممیزة لجریمة     
  :بنوعیها في القطاعین العام و الخاص من بینها

إن صور الأفعال المكونة للركن المادي لجریمة الاختلاس ترد كلها على  )أ
بأنها الموجودات   01-06فقرة و من القانون  2الممتلكات و التي عرفتها المادة 

AVOIRS بكل أنواعها سواء كانت مادیة أو غیر مادیة ،منقولة أو غیر منقولة، 
 DOCUMENTSو السندات  ACTESغیر ملموسة والمستندات  ملموسة أو

  .القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

كما أضاف المشرع إلى محل هذه الجریمة الأموال أو الأوراق المالیة العمومیة       
  .ةو الخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیم

                              
  .84ص  1996الزمان ، بغداد ،  عبد الرزاق نحزي الحدیثي ،شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مطبعة 1
سقطت سهوا من النص في النسخة الفرنسیة واستدركها المشرع بمناسبة  29إن الصورة الأخیرة من الأفعال التي حددتها المادة  2

  .02/08/2010المؤرخ في  15- 11بموجب القانون  01- 06تعدیل قانون 
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التي اعتمدها المشرع الجزائري في تجریم  على السیاسیة الجنائیة اوتأكید      
واسعا وهذا یعكس طبیعة  من ذات القانون عاما و 29فلقد جاء نص المدة  ،الفساد

من أهم جرائم الفساد و أخطرها بالنظر لما  جریمة اختلاس الممتلكات التي تعتبر
لمال العام الذي یجعله لهدار إالإداریة و عنها من آثار سلبیة على الوظیفة  یترتب
في الوقت الحاضر مما یؤثر سلبا على دور  انتشارالاقتصادیة الأكثر الجرائم من 

الدولة الاقتصادي والاجتماعي ویحول دون تحقیق التقدم و الرفاهیة والعدالة بین 
  .أفراد المجتمع

العام  ته الاختلاس في القطاعینجرم قانون الوقایة من الفساد ومكافح )ب   
العناصر الأساسیة 01-06من القانون29الخاص ، ففي القطاع العام حددت المادة و 

لهذه الجریمة و التي تعتبر صفة الموظف العمومي أحد الأركان الجوهریة لقیامها 
بحیث لا یشكل الاختلاس جریمة إلا إذا ارتكبها من یحمل صفة الموظف العمومي 

و بسببها ، سواء انتفع بها شخصیا أو لصالح أو من في حكمه وذلك بحكم وظیفته أ
  .أو كیان آخر ،فالعبرة بفعل الاختلاس ولیس من یستفید منهآخر شخص 

الاختلاس في القطاع الخاص فبالرغم من أن الاستیلاء على أموال وممتلكات  أما   
الغیر في القطاع الخص قد شملها التجریم وفق أحكام قانون العقوبات ضمن الجرائم 

     من القانون 41فإن المادة ، تقلیدیة مثل السرقة و خیانة الأمانة و النصب ال
 تفي القطاع الخاص و عاقب الاختلاسالوصف القانوني لجنحة  استحدثت 06-01

لقطاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء مزاولة لكل شخص یدیر كیانا تابعا 
أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق  اختلاسأو مالي أو تجاري تعمد  اقتصادينشاط 

م مهامه ، بالحبس من حكمالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها ب
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دج إلى  50.000سنوات و بغرامة من ) 5(شهر إلى خمس أ) 6(ستة 
  .دج500.000

في القطاع الخاص یبرره الدور الهام الذي أصبحت  الاختلاسإن تجریم فعل  )ج
ومتطلبات  الاقتصاديتابعة لهذا القطاع في دفع عجلة النظام تلعبه المؤسسات ال

هو تطبیق لأحكام المادة  01-06من القانون  41التنمیة ، كما أن تبني نص المادة 
تنظر كل دولة " الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي أكدت على أن  اتفاقیةمن  22

تجریم تعمد شخص لبیر أخرى ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و تدا اعتمادطرف في 
 اقتصاديیة صفة أثناء مزاولة نشاط أیدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل فیه ب

أي ممتلكات أو أموال أو أي أوراق مالیة خصوصیة  اختلاسأو مالي أو تجاري ، 
  .قیمة عهد بها إلیه بحكم موقعه شیاء أخرى ذات أأو 

هذه الصورة الجدیدة لتجریم  استحداثوبالرغم من انتقاد البعض حول       
الاختلاس في القطاع الخاص على أساس أنه شمله التجریم بمقتضى الأوصاف 

رید فحسب الأحوال ، فإن تو النصب الجنائیة التقلیدیة مثل السرقة وخیانة الأمانة 
نص تجریمي خاص باختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من شأنه تحقیق حمایة 

  .1ویدعم فعالیة الوقایة من الفساد و مكافحته جنائیة أقوى

كما أن من مظاهر وخصوصیات جریمة اختلاس الممتلكات لاسیما في       
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من  29عرفته المادة  القطاع العام هو ما

و الذي  2011أوت  2المؤرخ في  15-11من القانون 2تعدیل بموجب المادة 
لات من العقاب الذي لم یقصد من ورائه فتجریم فعل التسییر دون الإمجال  قضی

                              
ع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد ، مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد فایزة میموني ، خلیفة مراد ، السیاسة الجنائیة للمشر  1

  .237الخامس ، جامعة بسكرة ، ص 
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 الإتلاف الاختلاس أو حذف تجریم صور الاختلاس المتمثلة في التبدید العمدي أو
شخص  لصالحها أو لصالح  بدون وجه حق أو على نحو غیر شرعي الاحتجازأو 

أو كیان آخر أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة 
 .عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها 

أن مضمونها كان یحتمل  لىوفضلا ع 29ة القدیمة للمادة غبالفعل إن الصیا     
ة كانت دید ذلك أن المتابعة الجزائیبتعدة تفسیرات لاسیما فیما یخص معنى فعل ال

تترتب بموجبها حتى عن فعل التسییر الذي یباشره الموظف العمومي في إطار 
نواب مجلس الأمة على أكد وزیر العدل أثناء تدخله أمام ولهذا . مخاطر التسییر

المعاقب مییز فعل التبدید المجرم و تضرورة تدقیق الركن المعنوي لهذه الجریمة و 
  1.المخاطر المعقولة و المعتادة في التسییرعن أعمال علیه بمقتضى هذا القانون 

باعتبارهما من الجرائم التي سبق وأن  الاختلاسجریمتي الرشوة و إلى جانب  و     
جرائم فساد أساسیة تضاف إلیها كهتم بهما المشرع الجزائري في قانون العقوبات ا

من قانون  121علیها في المادة  اكان منصوصو التي  concussion الغدرجریمة 
مكافحته و  العقوبات قبل إلغائها ثم أدرجت ضمن أحكام قانون الوقایة من الفساد

منه ، و التي تعد من الجرائم العمدیة یهدف من ورائها الموظف  30بموجب المادة 
ق سواء كان دفع حتسهو م إلى تحصیل أموال غیر مستحقة الأداء أو یتجاوز ما

ه للمال برضاه أو بدون رضاه ، ومهما كانت الوسائل المستعملة المجني علی
لتحصیل ذلك المبلغ لحسابه ، ومهما كانت قیمته ومهما كان المستفید منه سواء 
 .لنفسه شخصیا أو لصالح الأفراد الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم أو لصالح الإدارة 

                              
  أمینة ، التعدیل المدخل على قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد ، زیارة موقع . أنظر ل 1

an 03/03/2018.lgeri.com /ar/A www.ennaharonline 
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یعلم أنها غیر مستحقة الأداء  فعل طلب أو تلقي مبالغ مالیةبفالعبرة في هذه الحالة 
 .1هو مستحقا  جاوز ماتأو ی

   جرائم الفساد التبعیة: الفرع الثاني

تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تجریم بعض الأفعال التي یمارسها      
ساس یمثلون الدعامة الرئیسیة التي تقوم لأالموظفون العمومیون و الذین هم في ا

عود الفضل في بارهم هم الأمناء على المصلحة العامة و إلیهم یعلیها الدولة باعت
هم لمهامهم على أحسن وجه وطبقا للقانون ئصلاح وسلامة الإدارة العامة عند أدا

وفي المقابل تقوم مسؤولیتهم الجزائیة  وتقع علیهم تبعیة الفساد لهذه الإدارة في حالة .
ومن بین هذه الجرائم،  .لقاة على عاتقهم تقصیرهم أو إهمالهم في القیام بالواجبات الم

 استغلالة و جریمة إساءة الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في حقوق الدول
  .الوظیفة

قانون الوقایة من الفساد من  31فأما الجریمة الأولى فلقد نصت علیها المادة       
 .الملغاة من قانون العقوبات  122، وكان معاقب علیها بموجب المادة هومكافحت

من  78یستند تجریم الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة إلى المادة و 
الدستور الجزائري و التي تؤكد على أن كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة  ، 

  ).من نفس المادة 3فقرة ( و أنه لا یجوز إحداث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون 

                              
  : یعد من أقدم الجرائم التي نظر فیها القضاء الفرنسي أنظر  1

Crim.18-7-1873D1873.1.396. 
Crim 2-4-1896 DP 1896.1.440. 
Crim .6-5-1943BC N°33 
Crim.16-5-2001 BC N°124. 
Crim.18-2-1899 D1 899.1.425. 
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المشرع الجزائري تقوم تبناها ه الأفعال هو نتیجة سیاسة جنائیة إن تجریم مثل هذ     
كسلطته في إصدار  ، على منح القانون للموظف بعض السلطات للقیام بوظیفته

و الأمر في مجال تحصیل الضرائب القرار في مجال المالیة العمومیة للدولة كما ه
و بالتالي یحظر علیه  .نالتي یجب أن یمارسها طبقا للحدود التي یرسمها له القانو و 

القیام بمنح أو الأمر بإعفاءات أو تخفیض الضرائب أو الرسوم أو یسلم مجانا 
  .محاصیل مؤسسات الدولة المتمثلة في الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري

لمرتكبي هذه  01-06من القانون  31المادة  ونظرا لخطورة هذه الأفعال حددت     
سنوات ) 10(إلى عشر  ) 5( ة تتمثل في الحبس من خمسعقوبات مشددالجنحة 

  .دج1000.000دج إلى 500.000وغرامة من 

الوظیفة المعاقب  استغلالوأما جریمة الفساد بالتبعیة الثانیة فتتمثل في إساءة      
ضي أن یقوم تو التي تق ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 33بالمادة  اعلیه

تنظیم بمفهومه الواسع و الذي یشمل النصوص الف للقانون أو الموظف بسلوك مخال
ذلك باستعمال التعلیمات والأنظمة الداخلیة ، و التنظیمیة كالمراسیم و القرارات وكذلك 

الموظف واستغلال نفوذه الفعلي أو الوهمي للحصول على منافع غیر مستحقة 
  .لصالحه أو لشخص أو كیان آخر

الوظیفة من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة  استغلالو في هذه الحالة فإن إساءة      
العامة و إهدار للثقة الموضوعیة المفترضة في الموظف بین المواطنین أمام المرافق 

  . یجعل من الوظیفة الإداریة سلعة یتاجر فیها الذي بفعله هذا 

جنحة إساءة " قراراتها أن ى في إحدالعلیا  الصدد أكدت المحكمة وفي هذا      
تقوم  01-06من القانون  33استعمال السلطة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 

في القرار و إلا كان القرار مخالفا للقانون ومشوبا  على عنصر أساسي یتعین إبرازه
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ن أدائه على نحو یخرق القوانین ع الامتناعبالقصور ، وهو أداء عمل أو 
  .1"التنظیماتو 

  جرائم الفساد المستحدثة: المطلب الثاني

 01-06تجسیدا للسیاسة الجنائیة للوقایة من الفساد ومكافحته تضمن قانون       
أحكاما ممیزة لجرائم مستحدثة اعتبرها من جرائم الفساد وهي مستوحاة من أحكام 

ر ، تعتب 2003أكتوبر  31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المؤرخة في 
، و لهذا جاء  ارتكابهاالباعث الحقیقي على جرائم مالیة یمثل النفع المادي فیها هو 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، أصلا للقضاء على مظاهرها المتمثلة أساسا في 
الأمانة ال العام إخلالا بواجب النزاهة و بالوظیفة العمومیة و التلاعب بالم الاتجار

ومن بین هذه الجرائم التي  .وظف العمومي أن یتحلى بهالتي یستوجب على الم
ساءة و وردت في الباب الرابع من ذات القانون ، تلقي الهدایا ، الإثراء غیر المشروع  إ

  .الوظیفة  استغلال

  جریمة تلقي الهدایا : الفرع الأول

تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته هذه الصورة الجدیدة من صور      
منه و التي من استقرائها یظهر جلیا  38الرشوة المستحدثة و نص علیها في المادة 

أنها تقوم على عناصر تتفق في طبیعتها مع بعض عناصر الرشوة السلبیة 
 رء، و الغرض من تجریم تلقي الهدایا هو د2فقرة  25المنصوص علیها في المادة 

  .الشبهات عن الموظف العمومي أثناء أدائه لمهامه 

                              
  749417م ، ملف رق 28/06/2012قرار المحكمة العلیا ، مؤرخ في 1
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و التي تعني إستیلامها  38إن جریمة تلقي الهدایا كما جاءت في عنوان المادة      
أصلا ، حدد لها المشرع الجزائري ركنها المادي في عنصر قبول الهدیة أو أیة مزیة 

من طرف الجاني  ووضع یده  إستیلامهاغیر مستحقة و هذا لا یعني بالضرورة 
  .علیها 

كما لم یشترط لقیام هذه الجریمة قضاء الموظف العمومي حاجته مقابل الهدیة      
أو المزیة بل یكفي أن یكون من شأن ذلك التأثیر في سیر إجراء أو معاملة لها صلة 

حینما ربط المشرع لقیامها في جریمة الرشوة السلبیة  اشترطهبمهامه ، وهذا خلافا لما 
  .عن أدائه الامتناعاء العمل أو بین قبول الهدیة أو المزیة و أد

أشهر إلى سنتین ) 06(هذه الجنحة بالحبس من ستة  ارتكابویعاقب على     
دج ، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو 200.000دج  إلى 50.000وبغرامة من 

غرامة سنوات و  10ة الحبس من سنتین إلى مقرر لجریمة الرشوة السلبیة وفق الماد
  .دج1000.000دج إلى 200.000من 

  جریمة الإثراء غیر المشروع: الفرع الثاني 

ة نحجمنه  37و مكافحته بموجب المادة  قانون الوقایة من الفساد استحدث    
  ؟" من أین لك هذا " الإثراء غیر المشروع مكرسا بذلك قاعدة 

أن المشرع الجزائري یهدف   01-06من القانون  37نص المادة  استقراءوجلي من 
من وراء تجریمه لهذا الفعل القضاء على شتى مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة 

 بمداخلهمتى طرأت في الذمة المالیة للموظف العمومي زیادة معتبرة مقارنة 
  .المشروعة یعجز عن تبریرها 
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ذه الجریمة أن متابعة الموظف العمومي تقوم بمجرد وتجدر الإشارة بالنسبة له       
الشبهة بحیث یتعین علیه درأها بما یبرر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة وهذا یعتبر 

على مبدأ قرینة البراءة التي تقتضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بناء  استثناء
  .على عرضها  الاتهامعلى وسائل إثبات تعمل سلطة 

لهذه الجریمة  الاستمراریةولقد أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الطبیعة      
بحیازة الممتلكات غیر المشروعة المكتسبة أو المتحصل علیها من إما التي تقوم  

  .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  استغلالهاالمال المكتسب بطرق غیر مشروعة ، أو 

  الوظیفة    غلالاستجریمة إساءة : الفرع الثالث

تماشیا مع نفس السیاسة الجنائیة الرامیة إلى تجریم وقمع كل إخلال بواجب     
من 33النزاهة الذي یستوجب على الموظف العمومي أن یتحلى به نصت المادة 

قام بأي سلوك قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على معاقبة كل موظف عمومي 
لف للقانون أو للتنظیم أو سلوك سلبي في شكل إیجابي یتمثل في أداء عمل مخا

امتناع عن أداء عمل یأمر به القانون أو التنظیم بمفهومه الواسع لیشمل النصوص 
التنظیمیة كالمراسیم و القرارات و التعلیمات و التنظیمات الداخلیة ، وهذا ما أكدته 

جنحة إساءة " ، بقولها أن  28/06/2012المؤرخ في  اجتهادهاالمحكمة العلیا في 
 01-06من القانون رقم  33استعمال السلطة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 

تقوم على عنصر أساسي یتعین إبرازه في القرار و إلا كان القرار مخالفا للقانون 
ن أدائه على نحو یخرق القوانین ع الامتناعومشوبا بالقصور ، وهو أداء عمل أو 

  .1"التنظیمات  و 

                              
  .28/06/2012، في  749417ملف رقم . ج.غ.المحكمة العلیا  1
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الوظیفة تقوم بمجرد أداء عمل أو  استغلالویستخلص من هذا أن جریمة إساءة     
نحو یخرق القوانین و التنظیمات بغرض الحصول على من  عن أدائه على الامتناع

صاحب الحاجة على مزیة غیر مستحقة ، أما لو تعمد الموظف العمومي إلى طلب 
 2فقرة  25رشوة سلبیة طبقا للمادة  هذه المزیة أو قبولها فإن الفعل یكیف على أنه

  .ون الوقایة من الفساد و مكافحته من قان

من القانون  42أما بالنسبة لجریمة تبییض العائدات الإجرامیة فالمشرع في المادة    
السالف الذكر اكتفى بالإحالة على القانون المتعلق بمكافحة تبییض الأموال رقم 

تمویل علق بالوقایة من تبییض الأموال و المت 2005فبرایر  06المؤرخ في 05-01
  .الإرهاب و مكافحتها

وجریمة تبییض الأموال هي جریمة ذات طابع دولي ، ینصب موضوعها على      
تحویل أموال من أموال ذات مصادر غیر مشروعة كجرائم الفساد إلى أصول ثمینة 

أنها ذات مصدر أو موجودات عقاریة فیتم تمویه طابعها غیر المشروع فتبدو وك
  .1مشروع

  عدم الإبلاغجریمة : الفرع الرابع

كلاسیكیة إلى حد ما ، و طالما استعملت  إن جریمة عدم الإبلاغ تعتبر جریمة    
في مناسبات عدیدة ، و كان المشرع قد عرف هذه القاعدة منذ سن قانون العقوبات 

إلى الجرائم المنصوص علیها في باب مكافحة فكان علیه أن یشیر فقط  1966سنة 
الفساد ، تخضع لجریمة عدم الإبلاغ طالما أن جریمة عدم الإبلاغ المعروفة في 

                              
  .64، ص  2005،  11یونس حرب ، دراسة في ماهیة جرائم غسیل الأموال ، مجلة البنوك الأردنیة ، العدد  1
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قانون العقوبات تستغرق كل إحالة إلیها لاسیما وأن التزید في نصوص التجریم أمر 
  .1غیر محمود

رع الجزائري یعرفها فإن المشالكیدي وكذلك الأمر بالنسبة لجریمة البلاغ         
تحت تسمیة تبلیغ السلطات القضائیة بجریمة یعلم المبلغ بعدم وقوعها ، في الفصل 
الخامس من القسم الأول و ذلك بعنوان الإهانة و التعدي على الموظفین و مؤسسات 

من قانون العقوبات ، و ما كان على المشرع  145الدولة ، و ذلك بنص المادة 
البلاغ الكیدي في باب جرائم الفساد یقع تحت طائلة المادة  سوى الإشارة إلى أن

من قانون العقوبات ، طالما أن المادة المذكورة تستغرق جمیع الجرائم سواء  145
  .2الجنح أو الجنایات

منه  44في المادة  01-06أما إعاقة یسرا العدالة لقد نص علیها القانون        
الترغیب أو عرض أو منح أو الوعد بمزیة غیر على أن للجریمة صورتین الترهیب و 

  .مستحقة

و الهدف هو حمل أي كان على الإدلاء بشهادة الزور أو المنع من الإدلاء      
بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء له صلة بأفعال مجرمة بموجب هذا القانون ، 

لجاریة بشأن الأفعال لتضیف الفقرة الثانیة التهدید أو الترغیب لعرقلة سیر التحریات ا
المجرمة بموجب القانون حیث نجد ما یمثلها في قانون عقوبات و شهادة الزور 
المعاقب علیها ،و كذلك إعاقة سیر التحري بالترهیب ، حیث أضاف التقریر 
التمهیدي عن المشروع و الذي نص على الرفض عمدا و دون مبرر تزوید الهیئة 

جاء  44و الملاحظ على هذه الفقرة الثالثة من المادة بالوثائق و المعلومات المطلوبة 
                              

 .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01- 06من قانون رقم 43المادة  1
 .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من قانون رقم  37المادة  2
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محصور على موظفي الهیئة دون سواهم فكان على المشرع عدم الحصر وترك 
المجال مفتوح بالتنصیص على رفض عمدا تقدیم وثائق ومعلومات في إطار مكافحة 

  .جرائم الفساد و الوقایة منها 

  .خبراء و المبلغین و الضحایاالجرائم الماسة بالشهود و ال: الفرع الخامس

على كل من یلجأ إلى التهدید بأي  45في المادة  01-06القانون  لقد نص       
طریقة كانت أو الترهیب ضد الشهود و الخبراء و الضحایا و المبلغین أو أفراد 

  .عائلاتهم ول من له صلة بهم

أوصاف مختلفة ، و كان قد عرف تجریم هذه الوقائع في قانون العقوبات تحت     
فكان من الأخرى ترك هذه الأفعال تقع تحت طائلة التجریم المعروف في جریمة 
التهدید و الاعتداء على سلامة الأشخاص ، طالما أنها تستغرق جمیع الأفعال التي 

لعام للنصوص في قانون العقوبات أشارت إلیها المادة ، وذلك لمراعاة التنسیق ا
  .أن هناك من یرى أنها جرائم ذات طبیعة خاصة القوانین الخاصة ، غیر و 

وتضاف إلى هذه الجرائم ، جریمة التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة وهو مسألة     
في غایة الأهمیة ، غیر أن مشروع القانون جاء بعنوان لا یعكس معنى الجریمة ، 

العضوي طالما أن القانون یعاقب عن هذه الجریمة بنصوص بمقتضى أحكام القانون 
مارس  06مؤرخ في  09-97المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بالأمر رقم 

منه على أن تمویل نشاط الحرب السیاسي یكون بالموارد  42، فنص المادة  1997
  :التي تتكون مما یأتي 

  اشتراكات أعضائه -

  الهبات و الوصایا و التبرعات  -
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  العائدات المرتبطة بنشاطه -

  المحتملة التي تقدمها لدولةالمساعدات  -

على أنه یمكن لأي حزب سیاسي أن یتلقى الهبات و  29تنص المادة  و    
ا إلى الوزیر المكلف الوصایا و التبرعات من مصدر وطني ، على أن یصرح به

یبین مصدرها و أصحابه أو طبیعتها و قیمتها ، و یمكن القول أن تمویل بالداخلیة و 
و الهبات و غیرها  الاشتراكاتمله الدولة و یمكن أن یمول من الأحزاب السیاسیة تتح

.  

 إن كل هذه الجرائم السالفة الذكر سبق لقانون العقوبات الجزائري أن عالجها لكن    
بعد انضمام الجزائر لاتفاقیة مكافحة الفساد ، كان علیها أن تكییف مع الأوضاع 

انون الجنائي الجزائري عاجزا عن المستجدة التي أفرزتها العولمة ، حیث أصبح الق
مواجهة صور جدیدة للإجرام فمن هنا یحدث التناقض بین عولمة الاقتصاد وارتباط 

یف وسائل مكافحة الظاهرة یالقانون الجنائي بالحدود الجغرافیة للدولة ، لذا ینبغي تك
ام وهذا الأمر لا یتحقق إلا عن طریق الانضم .مع صور الإجرام الجدیدةالإجرامیة 

تشمل القطاعین العام و الخاص ولیة ، لأن مظاهر الفساد تتنوع و إلى الاتفاقیات الد
أیضا كما یكون الفساد على الصعید الوطني یكون أیضا على الصعید الدولي فیطول 
المؤسسات و المنظمات الدولیة ولعله من هنا كان اهتمام اتفاقیة الأمم المتحدة 

 1أفعال الفساد التي تقع من جانب الموظفین الدولیین بمكافحة الفساد بالدعوة لتجریم
 ).الموظف العام الأجنبي ( 

                              
موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ثم تصفح " جوانب التشخیص و محاور المواجهة " سلیمان عبد المنعم ، ظاهرة الفساد  1

  .2009أفریل  12الموقع یوم 
http//www.progar.org/arabic/governance/actpubs.asp. 
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المعاهدات الدولیة التي تمت المصادقة  التذكیر أن سى في هذا الصددننولا       
علیها من طرف رئیس الجمهوریة ، تصبح تسمو على القانون هذا ما أشارت إلیه 

  .من الدستور الجزائري 150المادة 

وبالتالي تدمج هذه الاتفاقیات في القانون الوطني وتسمى قواعد القانون       
ما یطلق علیه الیوم      Les règles de droit  conventionnelالاتفاقي 

بعولمة القواعد القانونیة ، هذا ما دفع المشرع بعد الانضمام إلى اتفاقیة مكافحة 
الفساد إلى استحداث صور جدیدة للتجریم منها رشوة الموظف الأجنبي وموظفو 
المؤسسات الدولیة فالشيء المستحدث في هذه الجریمة هو صفة الجاني موظف 

  .مؤسسات الدولیةعمومي أجنبي وموظفو ال

السیاسة الإجرائیة و العقابیة لمواجهة جرائم الفساد في : المبحث الثاني
  التشریع الجزائري 

لا أحد ینازع أن السیاسة الجنائیة تبقى حبرا على ورق ولا تبلغ غایتها المتمثلة      
و . لها في الوقایة من الفساد و مكافحته إذا لم تلازمها أحكام إجرامیة تساهم في تفعی
 01-06السؤال المطروح هل أفرد المشرع الجزائري بمناسبة إصداره القانونیة 

إجراءات خاصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم أم أنها تبقى خاضعة للأحكام العامة 
  .في الإجراءات الجزائیة

بالرجوع إلى قانون الوقایة من الفساد و مكافحته یظهر جلیا أن المشرع      
سیاسة إجرائیة و عقابیة حدیثة نوعا ما تتماشى و طبیعة الجرائم التي  انتهج الجزائري

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من  اتفاقیةتضمنها ذات القانون من جهة و أحكام 
  .جهة أخرى
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تعدیلات جوهریة على قمع جرائم الفساد بصفة  01-06بالفعل لقد أدخل قانون     
واعد العامة بالنسبة لإجراءات المتابعة الجزائیة وهي عامة بحیث عاد إلى تطبیق الق

نفس الإجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام مع تبنیه لبعض الأحكام 
الممیزة فیما یخص أسالیب التحري للكشف عن هذه الجرائم وكذلك فیما یتعلق بتجمید 

رائم الفساد ضمن الدعوى العمومیة إلى جانب إدراج ج انقضاءالأموال وحجزها و 
المحلي الموسع وذلك  الاختصاصالجرائم التي تختص بالبت فیها المحاكم ذات 

 05-10بموجب تعدیله لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته بموجب الأمر رقم 
  .26/08/2010المؤرخ في 

بتطبیق العقوبات السالبة  01-06قانون امتازأما فیما یخص قمع جرائم الفساد، فلقد 
ریة وتغلیط الجزاءات ذات الطابع المالي ، وأحكاما أخرى خاصة بالإعفاء من للح

  .العقوبات وتخفیضها

 المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد أحكام : المطلب الأول

إن الدعوى العمومیة باعتبارها الوسیلة القانونیة لاستیفاء حق الدولة في العقاب     
ي تهدف إلى الكشف عن الجرائم ، التحري ، التو تبدأ إجراءاتها بمرحلة البحث 

ة التي تتخذ من جهات قضائیة مرتكبیها و هي إجراءات سابقة للإجراءات القضائیو 
النیابة أو قضاة التحقیق ، و إن كانت جرائم الفساد قد خصها المشرع بقانون  ةكقضا

راءات الإج خاص إلا أنها كغیرها من جرائم القانون العام تخضع مبدئیا لنفس
  .1المراحل التي تحكم الدعوى العمومیة المحددة في قانون الإجراءات الجزائیةو 

                              
متابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري ، شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، شریفة سوماتي ، ال 1

  .14، ص 1، جامعة الجزائر  2011- 2010
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والملاحظ أن هناك  نوع من الخصوصیة في متابعة جرائم الفساد تظهر خاصة      
     قانون رقمالمن خلال دور الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد المستحدثة بموجب 

د و مكافحته نظرا لما تتمتع به الهیئة من المتعلق بالوقایة من الفسا 06-01
من قانون الوقایة من الفساد  20صلاحیات شاملة وموسعة تضمنتها المادة 

مكافحته ، الممنوحة لها بقصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ، حیث و 
ة منحت الهیئة سلطات قانونیة و مهام مختلفة في التحري عن وقائع إلى تحدید علاق

الهیئة بالسلطة القضائیة لذا یتطلب الأمر البحث عن دور الهیئة في مجال التحري 
  .عن جرائم الفساد و متابعتها 

إن جرائم الفساد بوصفها من الجرائم المالیة المنظمة تتمیز بجملة من      
الخصائص التي تجعل معاینتها ومكافحتها مهمة صعبة للغایة، و أهم هذه 

  :الخصائص

 ا من جرائم الشبكاتكونه -
 الطابع الخفي لهذه الجرائم وطابعها المتنقل و المتغیر -
البعد الدولي ، فهذه الجرائم تستغل تباین الأنظمة القانونیة في العالم و عدم  -

 .1توحدها ومن تتزاید في ظل الأنظمة الأكثر تسامحا 

أسالیب التحري التقلیدیة ، لتفتیش و سماع الأقوال و التتبع في مجال وعلیه لم تعد   
التحریات و التحقیقات و الإثبات الجنائي قادرة على التصدي لهذا النوع من الجرائم 

استغلالهم  و یتمیز مرتكبوها بالاحترافیة ، و التي أصبحت تتسم بالتشابك و التداخل 
                              

1 Jean-Pierre Tanoto , «La justice face à la délinquance financière»  Rapport moral sur          
l’argent dans le monde 2003-2004 Association D’ économie financière , 10 éme édition lion  
, 2004 p.54. 
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ة تنقلهم حتى امتد نشاطهم الإجرامي خارج لوسائل الاتصال التي مهدت وسهلت حری
كما أصبحوا یسعون لتحقیق أهدافهم الإجرامیة بطرق حدیثة ومتطورة یصعب . الوطن

 ك یشكلون خطرا على سلامة الدولة على السلطات القضائیة إثباتها فصاروا بذل
أن و اقتصادیا و الأكثر من ذلك هو  اجتماعیاأمنها و استقرار الحكومات سیاسیا و 

هذه الجرائم عادة ما یلجئون إلى استخدام العنف للمحافظة على سریة  يمرتكب
الأفعال التي یقومون بها ، إذ یرتكبون من الجرائم ما یحقق أهدافهم بغض النظر عن 

  .1النتائج لإزالة العقبات التي تقف في وجوهم

مكافحتها بتبني و أمام هذه المصاعب یجب أن  تتعزز العدالة بالوسائل اللازمة ل    
نظام إجرائي نافذ و فعال یعني بمحاربة جرائم الفساد ، ومن أجل هذا الغرض ابتكر 
قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أحكاما جدیدة لم تكن معروفة من قبل في 
التشریع الوطني قصد تحقیق أكبر فعالیة في محاربة جرائم الفساد وما یمیز هذه 

مختلف مراحل الدعوى الجزائیة عن طریق تطبیق أسالیب  الأحكام المستحدثة عبر
  .خاصة للتحري تسهل في الكشف عن جرائم الفساد و القبض على مرتكبیها

  في جرائم الفساد نظام المتابعة القضائیة: الفرع الأول 

في إطار السیاسة الجنائیة الجزائریة للوقایة من جرائم الفساد تتمتع الهیئة       
من القانون  22و  20الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و بموجب المادتان 

بصلاحیة تقدیم طلبات لأي شخص طبیعي أو معنوي للإطلاع على  06-01
في تحریاتها للكشف عن جرائم  الوثائق و المعلومات التي تراها ضروریة و مفیدة

  .الفساد
                              

مزاولي محمد ، مكافحة الفساد في القانون الجزائري و أسالیب معالجته ، الملتقى الوطني الأول حول آلیات مكافحة الفساد ،  1
  .16، ص  2008جامعة ورقلة ، 



-227- 
 

وعند ما تتوصل الهیئة المتخصصة في تحریاتها إلى وقائع ذات وصف جزائي      
تحیل الملف بواسطة رئیسها إلى وزیر العدل حافظ الأختام الذي بدوره یخطر النائب 

وذلك تطبیقا لمبدأ الملائمة في تحریك الدعوى  الاقتضاءالعام المختص عند 
  .ومیة العم

ونظرا للطبیعة الخطیرة التي تتصف بها جرائم الفساد بالنظر إلى مساسها       
الوطني و الحیاة العمومیة للمجتمع ، فإن النیابة العامة هي الهیئة  بالاقتصاد

القضائیة المختصة في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الفساد أمام القضاء 
  .الجنائي ومتابعتها ومباشرتها 

ولا تخضع متابعة جرائم الفساد بوجه عام لأیة إجراءات خاصة بعد ما كانت      
من قانون العقوبات الملغاة تعلق تحریك الدعوى العمومیة على  3فقرة  119المادة 

شكوى من أجهزة المؤسسة المعینة المنصوص علیها في القانون التجاري  وكذا في 
تجاریة للدولة حینما یتعلق الأمر بالمؤسسات القانون المتعلق بتسییر رؤوس الأموال ال

  .العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط

  في جرائم الفساد تفعیل نظام المتابعة القضائیة : نيالفرع الثا

إن ضمان المكافحة الضروریة و الفعالة ضد الأنماط الجدیدة و الخطیرة للجرائم      
حتى  اقتصادیاو  اجتماعیاالمجتمعات سیاسیا و  استقرارلتي أضحت تهدد أمن و ا

، تتطلب توفر نظام قادر على إثبات الواقعة المرتكبة 1في ظل المجتمعات المعاصرة 
من جهة ومن جهة أخرى لابد من التنسیق بین مختلف المصالح الأمنیة و القضائیة 

                              
1 Lorenzo Picotti , L’ élargissement  des  formes de préparation  et  de participation , Rapport  
général  ,  Revue international  de  droit pénal , N° 78 ED 2007 ; Association de droit pénal , 
p404. 
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ع نقلها إلى دول أخرى ، ولقد كانت سویسرا لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم  وهذا لمن
ومازالت البلد الرائد في إخفاء و استثمار الأموال القذرة المتحصل من طرق غیر 
مشروعة و التي تعتبر بذلك المقصد الأخیر للتمتع بتلك الأموال و بالتالي وجدت 

التي ضرورة إقامة نظام إجرائي فعال ومتكامل و ذلك من خلال إزالة كل العقبات 
تعرقل سبل البحث عن هذه الجریمة و علیه فیمكن إبراز صور تفعیل المتابعة 

  : القضائیة كما یلي

 توسیع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائیة الناظرة  : أولا

المتمم  2010أوت  26المؤرخ في  05-10من الأمر  1مكرر 24تنص المادة     
مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06للقانون 

تخضع الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون لاختصاص الجهات : " على أنه 
  " .الموسع وفقا لأحكام ، قانون الإجراءات الجزائیة  الاختصاصالقضائیة ذات 

  

من قانون  329و  40،  37و بالرجوع  إلى تعدیل الذي أجري على المواد       
 2004نوفمبر  10المؤرخ في   14-04راءات الجزائیة المتضمن بالقانون رقم الإج

نلاحظ أن المشرع قام بتوسیع الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة ، و قاضي 
محاكم مجالس قضائیة  اختصاصالتحقیق و جهات الحكم  لعدد من المحاكم إلى 

عقید و الطبیعة الخاصة ، لتأخرى و ذلك في نوع من الجرائم المتمیزة بالخطورة و ا
  .1من قانون إجراءات الجزائیة  37یتعلق الأمر بالجرائم الوارد ذكرها في المادة و 

  
                              

  .21، ص  2008ر و التوزیع ، محمد حزیط ، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري ، دار هومة للطباعة و النش 1
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  توسیع اختصاص كل من وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق: ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة  37وسع المشرع بمقتضى الفقرة الثانیة للمادة    
ختصاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة لیشمل الا 10/11/2004المعدل في 

اختصاص محاكم أخرى على أن یكون ذلك عن طریق التنظیم و یكون هذا 
الاختصاص الموسع كلما تعلق الأمر بالتحري أو التحقیق بشأن الجرائم المذكورة 

من قانون الإجراءات الجزائیة و هي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة  37بالمادة 
ود و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض عبر الحد

الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالصرف و جرائم التهریب كما هو منصوص 
القانون المتعلق بالتهریب وكذا جرائم الفساد موضوع دراستنا طبقا  34علیه في المادة 

  .05-10ر من الأم 1مكرر 24لما نصت علیها المادة 

الكائن بها مكان وقوع الجریمة  فعندما یخطر وكیل الجمهوریة لدى المحكمة      
یبلغ بإجراءات التحقیق الأولى ، و یعتبر بأن إجراءات التحقیق الابتدائي تتعلق و 

بجریمة من جرائم الفساد یرسل فورا نسخة ثانیة إلى النائب العام لدى المجلس 
ة المختصة ، و إذا اعتبر النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكم

المحكمة ذات الاختصاص الموسع بأن الإجراءات  باختصاصهالقضائي الذي تقع 
تتعلق بجریمة من جرائم الفساد یطالب بالإجراءات و یجوز له المطالبة بها أثناء 

  .جمیع مراحل الدعوى 

ائیة المعدل بالقانون المؤرخ في من قانون الإجراءات الجز  40ورد في المادة و    
توسیع الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق التابع للمحكمة ذات  10/11/2004

بالتالي  سالفة الذكر منها جرائم الفساد الاختصاص الموسع إذا تعلق الأمر بالجرائم ال
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في مثل هذه الحالات و یتبین أن  1یصبح لقاضي التحقیق التابع التعاون الدولي 
لى دولة تطلبه بتهمة ارتكاب جریمة أو إشرطین یجب توافرهما لتسلیم شخص هناك 

  : محكوم  علیه بحكم إدانة صادر عن الدولة و هذه الشروط هي 

شرط التجریم المزدوج و یقصد به أن یكون الفعل مجرم و : شرط متعلق بالجریمة - 
  معاقب علیه في كلا القانونیین 

یكون هناك ضابط اختصاص لسبب من أي أن : شرط متعلق بالاختصاص - 
الأسباب كجنسیة المتهم أو مكان ارتكابه الجریمة أو غیره ، و بالتالي فحسب الفقرة 

یمكن لقسم الجنح أیضا النظر في  01-06من قانون  63الثانیة و الثالثة من المادة 
أن یأمر بمصادرة الممتلكات ذات  موالإحدى جرائم الفساد أو جرائم تبییض الأ

لمنشأ الأجنبي و التي تم اكتسابها عن طریق إحدى جرائم الفساد أو الممتلكات ا
المستخدمة في ارتكابها ، بل و أكثر من ذلك یمكن لقسم الجنح الأمر بهذه المصادرة 
حتى ولو امتنعت الإدانة لأي سبب من الأسباب كانقضاء الدعوى العمومیة أو 

  .الخ ....البراءة 

الأحیان لا یكون للقضاء الجزائري اختصاص بالنظر في غیر أنه في بعض      
جرائم الفساد أو جرائم تبییض الأموال و رغم ذلك یتم تهریب الأموال المتحصلة منها 

من  1إلى الإقلیم الجزائري ، و للإحاطة بهذه الحالة سمح المشرع الجزائري في الفقرة 
لأجنبیة التي أمرت بالمصادرة بنفاذ الأحكام القضائیة ا 01-06من قانون  63المادة 

  .و ذلك على تراب الجمهوریة الجزائریة وفقا للقواعد و الإجراءات المقررة 

                              
، ص  2010- 2009أمینة علالي ، الجهود الوطنیة و الدولیة لمكافحة الجرائم العالمیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة خنشلة ،  1

180.  
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  تقادم في جرائم الفسادالأحكام : لثلثاالفرع ا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته حكما عاما مفاده عدم  54أقرت المادة      
تقادم الدعوى العمومیة و كذلك العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد و بالخصوص جرائم 
الفساد المالي في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن ، بینما 

 19كافحة الفساد و التي صادقت علیها الجزائر في الأمم المتحدة لم اتفاقیةحددت 
فترة تقادم أطول أو تعلیق العمل بالتقادم في حالة إفلات الجاني من  2004أفریل 

  .1قضیة العدالة و لم تربط ذلك بتمویل عائدات الجریمة إلى الخارج 

من  2أما في حالة عدم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج فلقد نصت الفقرة       
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على تطبیق الأحكام المنصوص  54المادة 

منه و التي حددت مدة  8علیها في قانون الإجراءات الجزائیة بمعنى إعمال المادة 
 اقترافسنوات یبدأ سریانها من یوم ) 3(ثلاثة  بانقضاءتقادم الدعوى العمومیة 

  .فترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعةالجریمة إذا لم یتخذ خلال تلك  ال

سنوات إبتداء من الیوم ) 05(أما بالنسبة للعقوبة فإنها تتقادم بعد مضي خمس       
الذي یصبح فیه الحكم أو القرار نهائیا ، و إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید 

  .2دة سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه الم) 05(عن خمس 

                              
 26المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ج ر العدد  128- 04من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  1

  .21، ص  2004أفریل  25المؤرخة في 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 614المادة  2
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المشرع الجزائري للوقایة من  انتهجهاإلا أنه وفي إطار السیاسة الجنائیة التي    
الممتلكات في القطاع العام المنصوص  اختلاسالفساد و مكافحته فإنه خص جنحة 

بحكم یتضمن تحدید مدة تقادم الدعوى العمومیة بمناسبة  29علیها في المادة 
) 10(لأقصى للعقوبة المقررة لها أي عشر بمدة تكون مساویة للحد ا ارتكابها
  . 1سنوات

وتمتاز جریمة الرشوة عن باقي جرائم الفساد بخصوصیة تقادم الدعوى العمومیة 
ولیة التي صادقت علیها الجزائر الد الاتفاقیاتوتقادم العقوبة بشكل مخالف لأحكام 

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة  اتفاقیةالتي من بینها و 
 انضمتو التي  15/11/2000المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، وكذلك  2002فبرایر  05و صادقت علیها في  12/12/2000إلیها الجزائر في  
الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل  اتفاقیة

أفریل  19و التي صادقت علیها الجزائر في  2003أكتوبر  31بنیویورك في 
الأمم المتحدة ضد  اتفاقیة، وكذلك  128-04بموجب المرسوم الرئاسي  2004

  .2003دیسمبر  11إلى  9الرشوة الموقع علیها بالمكسیك من 

قادم الدعوى العمومیة حتى ولو لم یتم بالفعل و بالنسبة لجریمة الرشوة لا تت    
تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن ، و في هذه الخصوصیة تختلف جریمة 

مكرر من قانون  8أحكام المادة  الرشوة عن باقي جرائم الفساد، إذ بالرجوع إلى
المؤرخ في  14-04لإجراءات الجزائیة على إثر التعدیل الذي عرفه بموجب القانون و 

فإنها تنص على أن لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في  10/11/2004

                              
  .01-06من قانون  3فقرة 54المادة  1



-233- 
 

المتعلقة بالرشوة و بهذا یكون المشرع الجزائري قد أقر مبدأ عدم ...الجنایات و الجنح 
  .قابلیة جریمة الرشوة للتقادم

أما بالنسبة لتقادم العقوبة فإنه یطبق على جریمة الرشوة في مختلف صورها نص     
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في فقرتها الأولى و الثانیة و تؤكد  54المادة 
مكرر بعد التعدیل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  612المادة 

على أنه لا تتقادم العقوبات  10/11/2004المؤرخ في  14-04بموجب القانون 
بالرشوة ، و بالتالي تعد العقوبات المتعلقة ....المحكوم بها في الجنایات و الجنح 

أقرته ة للتقادم مخالفة لما نصت علیه و المنطوق بها في باب الرشوة عقوبات غیر قابل
  .الدولیة التي صادقت علیها الجزائر ذات الصلة الاتفاقیاتجمیع 

  .الإجراءات المقررة 

  استرداد عائدات جرائم الفساد : رابعالفرع ال

جرائم الفساد من أهم الآلیات القانونیة لمكافحة هذه الظاهرة  یعد استرداد عائدات    
وحجر الأساس  الدولي وتعقب آثارها كما یعتبر من أهم مجالات التعاون القضائي

  .1شكالهأفي مكافحة الفساد بمختلف صوره و 

من أیدي مرتكبیها و إعادتها إلى  الماليإن انتزاع  عائدات جرائم الفساد     
ن أكثر الوسائل ردعا و فعالیة ضد مرتكبي جرائم الفساد بمختلف أصحابها هو م

صورها لما تمثله من حرمان ثمار أعمالهم الإجرامیة كما یساهم كذلك في مكافحة 

                              
،  2014- 2013على فرید عوض أو عون ، التعاون الدولي للوقایة في مكافحة الفساد ، مذكرة ماجستیر ، جامعة أم البواقي ،  1

  .34ص 
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جریمة أخرى لا تقل عنها وهي تبییض  الأموال التي باتت مرتبطة بجرائم الفساد إلى 
  .حد كبیر 

وعة من التدابیر والآلیات الوقائیة التي ولقد نص المشرع الجزائري على مجم      
المباشر لها من ذلك  الاستردادمن شأنها منع و كشف تحویل العائدات الإجرامیة و 

بملكیتها لعائدات الفساد  الاعترافرفع الدولة المتضررة دعوى مدنیة من أجل 
في صیاغته بإمكانیة قیام أي  يیوحالذي   01-06من القانون  62المادة  بموجب
طرف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برفع دعوى أمام القضاء  1دولة 

المدني الجزائري من أجل استصدار حكم یعترف بملكیتها للأموال المتحصلة من 
  .جرائم الفساد 

و في نفس السیاق یمكن للقسم المدني إلزام الأشخاص المحكوم علیهم بسبب      
و في  .مدنیة للدولة الطالبة عما لحقها من أضرار أفعال الفساد بدفع تعویضات 

یتعین على المحكمة الناظرة في  ،جمیع الحالات التي یمكن أن تتخذ فیها قرار
القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد تطالب 

  .في الاتفاقیة  ابها أي دولة طرف

  التحري الخاصة بجرائم الفسادأسالیب البحث و : المطلب الثاني 

مبدئیا یقصد بإجراءات المتابعة الجزائیة في مجال مكافحة جرائم الفساد تلك     
جریمة من  ارتكابالشكلیات القضائیة الخاصة بالدعوى العمومیة التي تنشأ عن 

جرائم الفساد و التي تخضع مبدئیا لنفس الإجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون 
م،و إن تضمن قانون الوقایة في الفساد و مكافحته أحكاما خاصة تتعلق بأسالیب العا

                              
  .308العالي ، المرجع السابق ، ص  حاحة عبد 1
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البحث و التحري للكشف عن جرائم الفساد إلى جانب التعاون الدولي في مجال 
  .التحریات و المتابعات و الإجراءات القضائیة

ذا كانت عملیة قمع ومكافحة جرائم الفساد تتطلب      جهود أجهزة  تضافروإ
سات رسمیة و  غیر رسمیة ، فإن جهاز الضبط القضائي ، وبحكم طبیعته ومؤس

الأصیل ، یحتل دورا ریادیا في مجال متابعة مرتكبي جرائم  اختصاصهوتركیبته و 
طار حمایة النظام العام من جهة الفساد وجمع الأدلة المتعلقة بها ، وذلك في إ

 .1حمایة الحریات العامة من جهة ثانیة و 

بق و أنم تناولنا دراسة الهیئة المختصة كسلطة قانونیة ومكلفة بالوقایة من ولقد س   
، و التي في سبیل  01-06من القانون  17الفساد و مكافحته وفق نص المادة 

من نفس 22إلى  20الكشف عن أعمال الفساد بشتى صوره خولتها المواد من 
لاع على الوثائق أو معنوي للإط القانون صلاحیة تقدیم طلب لأي شخص طبیعي

المعلومات التي تراها مفیدة في تحریاتها للكشف عن أفعال الفساد ، إذ بمجرد و 
توصلها من خلال تحریاتها إلى ضبط وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف 
بواسطة رئیسها  إلى وزیر العدل حافظ الأختام الذي بدوره یخطر النائب العام 

  .بدأ الملائمة في تحریك الدعوى العمومیة وذلك طبقا لم الاقتضاءالمختص عند 

كما أنه في إطار السیاسة الجنائیة الحدیثة لتدعیم مكافحة ظاهرة الفساد ذكرنا أن    
الدیوان المركزي لقمع الفساد وهو جهاز أمني وطني  استحدثالمشرع الجزائري 

فه متخصص في البحث و التحري عن جرائم الفساد أنشأ بموجب التعدیل الذي عر 
، یمتد 2010أوت  26المؤرخ في  05-10و صدور الأمر 01-06القانون 

                              
1 Eric Mathis , Procédure  pénale , 3eme   édition , Edition Bréal , paris ,2007,p8.9. 
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المحلي بالنسبة لجرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقلیم  اختصاصه
  . 1الوطني

لا یخفي على الكثیر الطبیعة الخاصة لجریمة الفساد ، فجرائم الفساد هي جرائم و   
وصیة تمیزها عن غیرها من الجرائم ، وذات معقدة ومركبة ، ومستترة ذات خص

صور و أوجه مختلفة و عدیدة ، لذلك فهي تحتاج إلى وسائل كشف غیر تقلیدیة 
تناول في هذا الفرع كیفیة وماهیة البحث و التحري نوسوف .للتعامل معها ومحاربتها 

في قضایا الفساد ، وبیان مصادر و آلیات كشف جرائم الفساد و طرق البحث عن 
  .لجریمة ومرتكبیها ا

لاشك في أن محاربة جرائم الفساد و مكافحتها ، سواء قبل ارتكابها و ذلك بمنع    
وقوعها ابتداء ، أو بعد وقوعها و ذلك بالكشف السریع عنها وعن مرتكبیها ، ومن ثم 
محاكمتهم و تنفیذ الحكم علیهم ، من الأمور المهمة ، ولا شك في أن الكشف السریع 

مة و نسبتها إلى شخص ما ، من الأمور التي تساهم في الحد من الظاهرة عن الجری
الإجرامیة و انتشار جرائم الفساد ، لاسیما أن أسالیب الكشف عنها و تقدیم الأدلة 
التي تؤكد على نسبة الجریمة إلى شخص معین في تطور مستمر، إضافة إلى 

و التستر و الأوجه المتعددة لها ، الطبیعة الخاصة لجرائم الفساد التي تمتاز بالتعقید 
ناهیك عن طبیعة الأشخاص الذین یقومون بارتكابها، وسعیهم الدائم إلى إخفاء 

  .الجریمة و إزالة ملامحها

                              
و  84، ج ر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06المعدل و المتمم بموجب القانون  155- 66من الأمر  7فقرة  16المادة  1

  .الجزائیة المتضمن قانون الإجراءات 
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إن البحث في مدلول عبارة أسالیب البحث و التحري الخاصة یقضي ضبط       
حدودها وتعداد عناصرها و تحدید أسسها القانونیة التي جاءت في الواقع موزعة بین 
قواعد قانون الإجراءات الجزائیة ونصوص قانونیة أخرى ، فضلا عن بعض 

یس بالهین ذلك أن عبارة الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، وهو أمر ل الاتفاقیات
أسالیب التحري الخاصة لم ترد أصلا في قانون الإجراءات الجزائیة كإشارة  أو دلالة 

، أو إجراءات حددها النص القانوني أو كعنوان جاء على إثره ذكر تقنیات أو وسائل 
  .أو تعدادها من ضمن تقنیات التحري الخاصة اعتبارهایمكن 

یب التحري الخاصة في نصوص جزائیة خاصة منها ولقد وردت عبارة أسال     
المتضمن قانون مكافحة التهریب بقولها یمكن اللجوء   06-05من الأمر  33المادة 

ئم المنصوص علیها في هذا الأمر إلى أسالیب تحري خاصة من أجل معاینة الجرا
الواردة  ذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة ، و هي إشارة إلى الأحكام التفصیلیةو 

 .18مكرر  65إلى  5مكرر  65مكرر و  16في ذات القانون لاسیما المواد 

وتماشیا  مع التطور الخطیر الذي عرفته جرائم الفساد وانتشارها  المتزاید على       
المشرع الجزائري ، وبموجب  التعدیل الذي عرفه  استحدثمستوى التراب الوطني 

أسالیبا   20/12/2006المؤرخ في  22-06قانون قانون الإجراءات الجزائیة وفق ال
للبحث و التحري عن جرائم لم یسبق أن تبناها من قبل وذلك بمقتضى المواد  ة جدید
منه ، و أكد علیها كذلك بموجب المادة  18مكرر  65إلى المادة  05مكرر  65
تحت عنوان أسالیب التحري الخاصة من شأنها تسهیل  01- 06من القانون  56
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الجرائم التي تضمنها ذات القانون ، تتمثل أساسا في  ارتكابالأدلة بخصوص جمع 
  .1و أخیرا الترصد الالكتروني الاختراقالتسلیم المراقب و التسرب أو 

عتمدها المشرع او تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن هذه الأسالیب الحدیثة التي    
شرطة القضائیة لیست الجزائري في مجال البحث و التحري من طرف ضباط ال

 65جرائم معینة حددتها المادة   ارتكابمطلقة و إنما قید اللجوء إلیها بمناسبة  
من قانون الإجراءات الجزائیة في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة العابرة  5مكرر

للحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض 
ال  و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  بالصرف و أخیرا جرائم الأمو 

الفساد كما علق اللجوء إلى مثل هذه الأسالیب  الخاصة الحصول على إذن من 
  .السلطة القضائیة المختصة و التي تكون غالبا النیابة العامة أو قاضي التحقیق

  Livraison surveilléالتسلیم المراقب : الفرع الأول

لم یعرف قانون الإجراءات الجزائیة التسلیم المراقب و إنما  أشار  إلیه في المادة     
مكرر حینما أجاز لضباط الشرطة القضائیة و تحت سلطتهم أعوان الشرطة  16

القضائیة ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص  بعد إخباره أن یمددوا 
ات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول عبر كامل الإقلیم الوطني عملی

 166أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادة 
هذه  ارتكابمكرر أعلاه أو مراقبة جهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من 

  .الجرائم أو التي قد تستعمل في ارتكابها

                              
 .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 50هذه المادة یقابلها نص المادة  1
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ف التسلیم المراقب دون باقي إلاّ أنّ قانون الوقا      یة من الفساد ومكافحته عرّ
بأنه الإجراء " ك "فقرة  02أسالیب التحري الخاصة الأخرى وذلك بموجب المادة 

الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو 
التحري  المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها بغیة

  .عن جرم ما وكشف هویة الضالعین في ارتكابه

وما یلاحظ على هذا النص أنه جاء متماشیا في محتواه مع التعریف الذي     
و المتعلق  23/08/2005المؤرخ في  06-05من الأمر  406تضمنته المادة 

إذن  استصداربمكافحة التهریب حینما أكد على أن اللجوء إلى هذا الإجراء یستلزم 
  .من وكیل الجمهوریة

ویهدف هذا الإجراء الخاص إلى تعقب الأموال غیر المشروعة من خلال      
التحري عن مصدرها و ضبط تحركات الأشخاص المتورطین فیها و كافة الأشخاص 

، كما أنه یساهم في كشف وضبط مختلف العناصر  1الضالعین في الجریمة المنظمة
  .2دي الممولة للجریمةالرئیسیة و المدبرة و الأیا

لة المستعملة اویعتبر التسلیم المراقب بشتى صوره إحدى التقنیات الحدیثة و الفع     
للتحري و الكشف و ضبط الأشخاص و المنظمات المتورطة في المتاجرة غیر 
المشروعة بالمخدرات إذ قد یتعذر في الحالات العادیة الكشف عن الفاعلین 

                              
1 William C.GILMORE , L’argent sale : l’évolution des mesures internationales de lutte contre 
le blanchissent  de capitaux et le financement du terrorisme , Editions du conseil de              
l’ Europe,  STRASBOURG , Aout 2005 , p183. 

 2015بدر الدین حاج علي ، جرائم الفساد و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه علوم ، جامعة تلمسان ،  2
  .235، ص  2016- 
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الفاعلین الظاهرین أو الوسطاء أو الناقلین مباشرة بعد  الأصلیین في حالة توقیف
  .1ضبط الحمولة 

والتسلیم المراقب أنواع ، فهناك التسلیم المراقب الداخلي ، و التسلیم المراقب     
الخارجي إلى جانب التسلیم المراقب النظیف فأما التسلیم المراقب الداخلي یتمثل في 

ضاعة غیر المشروعة أو المشبوهة على طول خط  مراقبة سیر الشاحنة المحملة بالب
سیرها ومعرفة نوع المادة المحظورة و الأشخاص القائمین على شحنها داخل إقلیم 
الدولة لأجل معرفة المسار النهائي للشحنة حتى یتسنى القبض على الفاعل الحقیقي 

  .2و المستفید من عائدات الجریمة بدلا من الناقل أو الحائز فقط

ا التسلیم المراقب الخارجي فیتم على المستوى الدولي في إطار التعاون الدولي أم    
لمكافحة الجریمة لاسیما تبییض الأموال و الفساد بهدف القبض على كل أفراد 
العصابات التابعین للجریمة المنظمة في الدولة التي تكون فیها السیطرة كبیرة و آمنة 

یسهل  فیها توفر الأدلة القانونیة اللازمة لأدانتهم  على الشحنة وناقلیها وممولیها ، أو
  .3بسهولة أمام القضاء 

وأما التسلیم المراقب النظیف فیتحقق باستبدال الشحنة الحقیقیة غیر المشروعة      
الجزئي للشحنة غیر المشروعة  الاستبدالببضاعة أخرى شبیهة بها و مشروعة أو 

                              
الإجرامیة ، مكافحة جریمة المخدرات نموذجا ، مجلة الحقوق ، جامعة  مراد بن صغیر ، التنظیم القانوني للتسلیم المراقب للعائدات 1

  .179، ص  10، المجلد  2013البحرین ، 
دلیلة مباركي ، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة بالملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال ، جامعة تیزي وزو ،  2

  .10-9، ص  10/03/2010
الرحمان عبد االله القضیب ، التسلیم المراقب و دوره في الكشف عن عصابات تهریب المخدرات ، مذكرة ماجستیر   أحمد بن عبد  3

  .100، ص  2002في العلوم الشطیة ، كلیة الدراسات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
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لمراقبة أثناء نقلها و السماح لناقلها مواصلة تفادیا لإفلات الشحنة الحقیقیة من ا
  .مع بقائه تحت المراقبة  هطریق

  Infiltration الاختراق التسرب أو: ثانيالفرع ال

المشرع الجزائري مصطلح التسرب بمناسبة تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة  استخدم
 56في المادة  اقالاختر ، بینما استعمل مصطلح  12مكرر 65و بالتحدید في المادة 

قانون الوقایة من الفساد و مكافحته وذلك للتعبیر عن المصطلح الفرنسي  من
Infiltration  1.  

ومن الناحیة اللغویة مصطلح التسرب مشتق من الفعل تسرب تسربا أي دخل        
تحت هویة  ،) المتسرب( ویقصد به محافظة الشرطة القضائیة .2و انتقل خفیة 

صوریة ، على علاقته مع شخص أو عدة أشخاص وجعلهم یعتقدون بأنه لیس غریبا 
عنهم وطمأنتهم بأنه واحد منهم لتسهیل معرفة انشغالاتهم  ومخططاتهم وأهدافهم 

  .3المستقبلیة 

                              
إلا ترادف في الألفاظ لمعنى واحد یقابله باللغة الفرنسیة مصطلح  إن الثنائیة اللفظیة المستعملة من طرف المشرع الجزائري ما هي 1

Infiltration  أنظر مصطفاي عبد القادر ، أسالیب البحث و التحري الخاصة ، و إجراءاتها ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني ،
  .77-55، ص ص 2009، 

و أنظر كذلك زوزو هدمي ،  .466لسان العرب ، المرجع السابق ، ص  أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ،2
التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، جامعة ورقلة ، 

  .115، ص  2014،  11العدد

  
3 Michel FRANCHIMONT ,  Ann JACOBS , Adrien Masset , Manuel de procédure  pénale , 
2eme édition , Edition Larcier , Belgique , 2009 , P504. 
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من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه قیام ضابط  12مكرر 65كما عرفته المادة      
لقضائیة ، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق أو عون الشرطة ا

العملیة ، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل 
  .1معهم أو شریك لهم أو خاف

و في سبیل هذه المهمة یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل     
مكرر  65د الضرورة الأعمال المحددة بموجب المادة هویة مستعارة و أن یرتكب عن

من قانون الإجراءات الجزائیة دون أن تشكل تلك الأفعال تحریضا على ارتكاب  14
  : جرائم و هي كالتالي 

أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو  اقتناء -
 .ائم أو مستعملة في ارتكابهامعلومات متحصل علیها من ارتكاب الجر 

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني  -
 .أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال

هو إجراء أو تقنیة من التقنیات التي اعتمدها المشرع  الاختراقإن التسرب أو  -
إطار السیاسة الجنائیة الحدیثة لمكافحة الجرائم الموصوفة بالخطورة أو  الجزائري في
  . 2شدیدة العنف

في عدة نصوص دولیة من بینها  الاختراقولقد تمت الإشارة إلى تقنیة التسرب أو 
منها و إن  1فقرة  50في المادة  2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  اتفاقیة

                              
 694/9إلى  7/ 694إضافة إلى المواد  87/ 706إلى  706/81هو نفس التعریف تقریبا استعمله المشرع الفرنسي في المواد  1

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 
  .75، ص 2013مایة الجنائیة للمعاملات الإلكترونیة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة باتنة ، طعباش أمین ، الح 2
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" و إنما اكتفت بذكر مصطلح  الاختراققنیة التسرب أو لم تذكر باللفظ الصریح ت
بالنظر إلى ما  الاختراقو هي إشارة واضحة إلى تقنیة التسرب أو " العملیات السریة 

  .تمتاز به هذه التقنیة من سریة 

ولقد تناولت التشریعات المقارنة أسلوب التسرب في البحث و التحري عن      
، وكذلك قانون  2، و كذلك القانون السویسري1ونسي الجریمة من بینها المشرع الت

 .3الإجراءات الجزائیة الفرنسي

 65ونظرا لخطورة هذه التقنیة من الناحیة الأمینة ، فإنه وطبقا لأحكام المادة       
أو التسرب  من قانون الإجراءات الجزائیة لا یجوز مباشرة عملیة الإختراق 11مكرر

إلا بموجب إذن صادر عن السلطة القضائیة الممثلة في وكیل الجمهوریة أو قاضي 
  .بعد إخطار وكیل الجمهوریة بذلك. التحقیق

مكتوبا و مسببا وذلك تحت طائلة البطلان إذ یجب  أن یكون الإذن و أكدت      
طة القضائیة أن یذكر فیه تبریر اللجوء إلى عملیة التسرب وكذا هویة ضابط الشر 

                              
یتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسیل الأموال ، صادر بالرائد  2015أوت  07مؤرخ في  2015لسنة  26قانون أساسي عدد  1

  .2163، ص  07/08/2015بتاریخ  63الرسمي للجمهوریة التونسیة ، عدد 
2 Le code  de procédure pénale 3 est modifié comme suit : Section 5 Investigation secrète 
Art .285a Définition : « Il ya investigation  secrète lorsque des membres d’ un corps de police 
ou des personnes  engagées à titre provisoire pour accomplir des taches de police de manière 
trompeuse , sous le couvert d’ une fausse identité attestée par un titre ( identité                   
d’ empreinte) ; des contrats avec des individus dans l’ intention d’ instaurer avec eux une 
relation de confiance et d’ infiltrer un  milieu criminel afin d’ élucider des infractions  
particulièrement graves ». 
3 Art 706 /81 Aliéner 2 :« L’infiltration doit être définie plus précisément comme l’acte par 
lequel un OPJ ou un APJ entre dans une équipe de criminels ou de délinquants pour ensuivre 
les agissements et recueillir les indices nécessaires à leur mise en cause au besoin en 
commettant des infractions » . 
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أشهر )  4(الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته على أن لا تتجاوز مدة العملیة أربعة 
شكلیة یمكن تجدیدها حسب مقتضایات التحري أو التحقیق وفق نفس الشروط ال

لزامیة ، غیر أنه یجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن یأمر أي وقت بوقفها الإو 
  .قبل انقضاء المدة المحددة

 surveillance électronique الترصد الإلكتروني: ثالثرع الالف

إن المتفحص لكل المنظومة القانونیة الجزائریة لا یجد أي أثر لمفهوم الترصد 
الإلكتروني ، بینما تضمنه قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بموجب القانون 

ونیة تعمل على أجهزة إلكتر  استعمالو الذي یقتضي  19/12/1997الصادر بتاریخ 
  .1ترصد حركات المعني بالأمر و الأماكن التي یتردد علیها 

ولقد تبنى المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  بموجب     
المؤرخ في 05-04المتمم للقانون  30/01/2018المؤرخ في  01-18قانون رقم ال

 الاجتماعيدة الإدماج و المتضمن قانون تنظیم السجون و إعا 06/02/2005
للمحبوسین في الفصل الرابع من الباب السادس من ذات القانون الذي جاء تحت 

 150مكرر إلى غایة  150عنوان الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة من المادة 
، وهو النظام الذي یقوم على أساس حمل المحكوم علیه طیلة مدة العقوبة  16مكرر 

بمعرفة تواجده في مكان  حزء منها لسوار إلكتروني یسمالمحكوم علیه بها  لو ج
تحدید الإقامة  خارج المؤسسة العقابیة حسب مقرر  الوضع الصادر عن قاضي 

  .تطبیق العقوبات

                              
المواد من (  10/06/2000المؤرخ في  516- 2000المتمم بالقانون رقم  19/12/1997مؤرخ في  1159- 97قانون رقم  1

الإجراءات الجزائیة الفرنسي حیث أصبح السوار الالكتروني أسلوبا جدیدا لتنفیذ  من قانون 14مكرر 723غلى  7مكرر 723
  .العقوبة السالبة للحریة 
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لكن تقنیة الترصد الإلكتروني كأسلوب خاص للبحث و التحري یكمن حسب ما    
من قانون الإجراءات  10إلى مكرر 5مكرر  65أقره المشرع الجزائري في المادة من 

المراسلات و تسجیل الأصوات وكذا التقاط الصور بهدف  اعتراضالجزائیة في 
  .الكشف عن الجرائم و ضبط مرتكبیها لإحالتهم على العدالة 

 اعتراض المراسلات -1

المراسلات كأسلوب من أسالیب  اعتراضلم یعرف المشرع الجزائري تقنیة        
التحري الخاصة ، لكنه بالرجوع  إلى بعض التعاریف الفقهیة وكذلك النصوص  
التشریعیة في الأنظمة المقارنة فإنها تتفق حول اعتبار اعتراض المراسلات عملیة 

تقنیات تكنولوجیة بإمكانها الوصول  استخدامتقنیة تتطلب من القائمین على إجرائها 
الإطلاع الشخص أو الأشخاص محل الإجرام و  راسلات المختلفة التي یجریهالى المإ

 .1بنسخ منها أو تسجیلها  الاحتفاظعلیها و 

من قانون الإجراءات  5مكرر  65و لتحدید مفهوم المراسلات تستند إلى  المادة   
أو تسجیل أو نسخ   اعتراضي تنص على أنه یقصد بها تالجزائیة الجزائري ،ال

لات التي تتم عن طریق قنوات أو وسائل الاتصال التقلیدیة كالبرید المكتوب المراس
على  على الورق و المرسل عبر الرسائل التقلیدیة و الطرود التي یمكن أن تحتوي

دیو مرئي و مسموع مرسل لأحد الأشخاص على سبیل یبتسجیل صوتي أو ف
كیة و اللاسلكیة ، أي جمیع السل كالاتصالاتأو عبر الوسائل الحدیثة  ،   ،المراسلة

واء كانت مكالمات هاتفیة ، المراسلات الواردة أو الصادرة مهما كان نوعها ، س
، تلكس و المراسلات الالكترونیة  ، التي تشمل الرسائل النصیة الالكترونیة  رادیو

                              
1 Théo  NZASHI  LUTTUSU , L’obtention de la preuve par la police judiciaire , Thése de 
Doctorat en Droit , Université Paris , ouest  Nanterre ,  France , 2013 , pp.334-343. 



-246- 
 

المختلفة المدمجة مع شبكة الإنترنت على غرار  الاجتماعي الاتصالومواقع 
لتویتر و المیسنجر ، بالإضافة إلى برامج أخرى توفر خدمة مجانیة الفیسبوك و ا

المباشرة بین الأفراد و الجماعات سمعیة و مرئیة تتم عبر تطبیقات یتم    للاتصالات
، حیث توفر خدمة المحادثة الفوریة سواء كان ذلك نصا أو صوتا أو  1تحمیلها مجانا

  .صوتا و صورة  معا

لى تعریف البرید الإلكتروني بموجب القانون إالفرنسي  ولقد تعرض القانون      
كل رسالة " بأنه  2004جوان  22المتعلق بالثقة بالاقتصاد الرقمي الصادر في 

سواء كانت نصیة أو صوتیة أو مرفق بها صور أو أصوات و یتم إرسالها عبر 
تلك الشبكة أو في المعدات  مستخدمي ن عند أحد ز عامة ، و تخ الاتصالاتشبكة 

  2".استعادتهاالطرفیة للمرسل إلیه لیتمكن هذا الأخیر من 

تنصت التنصت الهاتفي ، تنصت قضائي  و  أما في فرنسا ، فهناك نوعان من      
إداري ، فأما النوع الأول فیتم بأمر من قاضي التحقیق وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

النوع الثاني و التي یطلق علیه كذلك بالتنصت للضرورة  و الفرنسي ، و أما ةالجزائی
الذي یتم بترخیص من الوزیر الأول تحت مراقبة سلطة إداریة  ، فهو 3الأمنیة 

  ".الخاصة بالأمن الاعتراضاتاللجنة الوطنیة لمراقبة " مستقلة تدعى 

                              
محمود أحمد طه ، التنصت و التلصص على سریة الاتصالات  الشخصیة بین التجریم و المشروعیة ، دار الفكر و القانون ،  1

  .و ما بعدها  30، ص 2014طبعة الأولى ، مصر ، 
  .30محمود أحمد طه ، المرجع السابق ،  ص  2

3 Dominique Allix , Les droits fondamentaux dans le procès pénal , Montchrestien , 
1997,p.65. « ….dites interception de sécurité ( sécurité nationale , protection des  élément 
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ,prévention du terrorisme , 
prévention de la criminalité et de la délinquance organisée , prévention de la reconstitution ou 
du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les 
groupes de combat et les milices privées) ». 
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یانا و المراسلات ومساسها أح اعتراضأما في الجزائر و نظرا الخطورة عملیة     
بالحیاة الخاصة التي قد تتعارض مع مصلحة المجتمع في محاربة الجرائم الواردة 

من  قانون الإجراءات الجزائیة و المتمثلة  5مكرر  65على سبیل الحصر في المادة 
في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرام الماسة 

الجرائم  وعطیات أو جرائم تبییض الأموال ، أو الإرهاب أبأنظمة المعالجة الآلیة للم
بشروط  االمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد ، و یكون ذلك مقید

  :معینة تتمثل فیما یلي 

لا یجوز مصادرة المراسلات البریدیة و الإلكترونیة إلا بإذن من السلطة القضائیة -
جمهوریة أو قاضي التحقیق المختص إقلیمیا حسب المختصة و المتمثلة في وكیل ال

 .الحالة التلبس أو التحقیق

یتعلق الأمر بجنایة أو جنحة و بالتالي لا یجوز اللجوء إلى هذا الإجراء في  نأ -
  .مادة المخالفات

من  5مكرر  65أن تشكل الوقائع جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة -
  .قانون الإجراءات الجزائیة

یعاد ي حدود ما یفید لإظهار الحقیقة و أن یكون الاحتفاظ بالرسائل و المراسلات ف -
الباقي إلى صاحبه أو المرسل إلیه ، إذا أحاط المشرع الجزائري المراسلات بحمایة 
خاصة وضمانات معینة و كرس حق المتهم في عدم معرفة الغیر لأسراره إلا في 

ن یتم ضبط وحجز تلك المراسلات و فرزها من الأحوال المحددة و بشروط معینة كأ
طرف الشرطة القضائیة بحضور المشتبه فیه أو وكیله إلا إذا تغیب عن الحضور 
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بعد استدعائه قانونا ، و أن یتم الإطلاع على المراسلات من طرف الشرطة 
  .1القضائیة المختصة و النیابة العامة و القضاة المعنیین بالملف

لى أن المشرع الجزائري قد خص قاضي التحقیق بالإشراف على وتجدر الإشارة إ   
المراقبة المباشرة العملیات التحقیق و التحري عن جرائم الفساد حتى تتم في إطارها 

أیدي ضباط الشرطة القضائیة  الشرعي وفقا المقتضات القانون فلا مجال لتركها بین
نحو البحث عن أدلة الإثبات تنفیذا و إشرافا لأن میولات الشرطي تتجه بصفة عامة 

یترتب علیه تجاوزات في الحقوق  أكثر من البحث عن أدلة النفي وهو ما قد
  .2الحریات الخاصةو 

  السیاسة العقابیة لمكافحة جرائم الفساد : لثالمبحث الثا

باعتباره رد فعل  ،ترتكز سیاسة الجزاء الجنائي لمكافحة الفساد و تؤسس    
على مبادئ  ،تتكفل السلطة العامة بتوقیعه ضد الشخص مرتكبي الفساد اجتماعي

 9و8و7دستوریة و قانونیة أساسیة تؤكدها أحكام دولیة لاسیما تلك الواردة في المواد 
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ومن أهم الأحكام الدستوریة و القانونیة التي جسدت تلك المبادئ نص المادة     
تخضع العقوبات الجزائیة إلى " ؤكد على أنه یالدستور الجزائري و التي  من 160

مبدأ الشرعیة و الشخصیة و أن القانون یضمن التقاضي على درجتین في المسائل 
  .الجزائیة و یحدد كیفیات تطبیقها 

                              
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، مذكرة  22-06مجراب الدلولي ، أسالیب البحث و التحري الخاصة على ضوء قانون  1

 .94-93، ص  2012ن ، الجزائر ، ماجستیر تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق بن عكنو
 .197، ص  2010فوزي عمارة ، قاضي التحقیق ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، الجزائر ،  2
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إلى جانب نص المادة الأولى من قانون العقوبات و التي تؤكد على أنه لا     
  .بة أو تدابیر أمن بغیر قانون جریمة و لا عقو 

وعلى هذا الأساس فإن الجزاء الجنائي المقرر للجرائم بمختلف صورها و جرائم      
الفساد بصفة خاصة یرتكز على مبدأي الشرعیة و الشخصیة و یسایر هذین المبدأین 

من  56هذا ما تقرره المادة  .مبدأ قضائیة الجزاء الجنائي و مبدأ تفرید العقوبة 
مبدأ قرینة البراءة وفق ضمانات قانونیة  احترامالدستور بتأكیدها المباشر على إلزامیة 

ع عن أي شخص في إطار مكافحة عادلة یلازم خلالها القاضي التقید بالنص اللدف
القانوني و تفسیره في أضیق الحدود الممكنة في مجال توقیع الجزاءات الجنائیة 

نصوص علیها في قانون العقوبات  أو قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أو الم
  .القوانین التي لها صلة وثیقة بجرائم الفساد

و في إطار السیاسة العقابیة التي انتهجها المشرع الجزائري للوقایة من جرائم    
الفساد و مكافحتها سوف نتعرض إلى محوارین هامین ، یتعلق الأول بنظام 

لمسؤولیة الجزائیة في جرائم الفساد أما في المحور الثاني فسوف نتطرق إلى الجزاء ا
  .الجنائي المقرر لجرائم الفساد

  نظام المسؤولیة الجزائیة في جرائم الفساد: المطلب الأول

المبدأ العام أن جرائم الفساد تخضع للقواعد العامة لجمیع جرائم القانون العام ومع    
الرجوع و . سؤولیة الجزائیة في جرائم الفساد بخصائص و أحكام خاصة ذلك تتمیز الم

اد و التي صادقت علیها الجزائر إلى أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفس
الجرائم ، نجدها أنها  ذهاعتمدتها كمرجعیة لوضع نظام قانوني خاص بمكافحة هو 
ارتكاب جرائم الفساد من جهة و لكنها أشارت  نلمسؤولیة الجزائیة عات تقریر نضمت
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ضمنیا على أن لا تكون الحصانات الوظیفیة عائقا یحول دون قیام المسؤولیة 
  .الاعتباریةلیة الجزائیة للأشخاص الجزائیة لمرتكبي جرائم الفساد وكرست مبدأ المسؤو 

  الحد من نظام الحصانات الوظیفیة : الفرع الأول

، و المعلوم أنه 1من الجرائم التي ترتكب بسبب النشاط الوظیفي جرائم الفساد  إن    
، فإنه لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب 2من الدستور الجزائري  127طبقا للمادة 

أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه ، أو بإذن ، 
الذي یقرر رفع حسب الحالة ، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  .الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه

ممارسة الدعوى في تحریك أو وبموجب هذا النص فإن حریة النیابة العامة       
لجنایة أو جنحة علقها المشرع ) البرلماني ( المتهم  ارتكابالعمومیة الناتجة عن 

في  على شرط تنازل صریح من المتهم نفسه أو الإذن بتحریك الدعوى أو الشروع
المتمثلة نتمي إلیها و یممارسة إجراءات المتابعة بشأنها من طرف الهیئة النیابیة التي 

  3.في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

أما ضرورة الحد من الحصانات الوظیفیة في مجال قانون الوقایة من الفساد       
ازات القضائیة التي ومكافحته أو بمفهوم آخر ضرورة التوازن بین الحصانة و الإمتی

 الاعترافكون أداء الوظیفة الإداریة یتطلب أحیانا بیتمتع بها بعض الموظفین مرتبط 
لفئة من الموظفین ببعض الحصانات الوظیفیة التي تسمح لهم أداء مهامهم على 

                              
سلیمان عبد المنعم ، ظاهرة الفساد ، دراسة في مدى موائمة التشریعات العربیة لأحكام ، إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،  1
  .78، ص  2008اهرة ، الق
  .1996، المتضمن تعدیل دستور  2016مارس  06مؤرخ في  01- 16قانون رقم  2
  .13عبد العزیز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة ، دار هومة ، للطباعة و النشر و التوزیع ، ص  3
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النحو المطلوب ، و إن كانت هذه الحصانات لا تعتبر قانونا من موانع قیام 
هي تعد من القیود الواردة على السلطة القضائیة في المتابعة المسؤولیة الجزائیة ف

  .الجزائیة عن الجرائم المرتكبة بسبب الوظیفة أو بمناسبتها

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإن الضرورة  اتفاقیةإلا أنه وكما أشارت إلیه    
ئیة تقتضي الحد من هذه الحصانات و ذلك لأجل مقتضیات فاعلیة المتابعة الجزا

عن جرائم الفساد لاسیما من حیث كون الحصانة قد تعرقل الكشف عن جرائم الفساد 
الوقوف ن عائقا یحول دون تعزیز الأدلة و و ضبط مرتكبیها كما تعد في بعض الأحیا

  .على الحقیقة

  في جرائم الفساد الاعتباریةالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص : الفرع الثاني  

أمرا ضروریا تقتضیه  الاعتباریةیعتبر الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص      
الكیانات مؤسسات مكافحة الفساد و مكافحة جرائم الفساد التي قد ترتكب على مستوى 

لیة الجزائیة للأشخاص مؤسسات المصرفیة ، و إن الأخذ بالمسؤو التابعة له و 
الجزائیة للأشخاص الطبیعیة التي ینسب إلیها  لا یمنع من إقرار المساءلة الاعتباریة

  .إحدى هذه الجرائم ارتكابقانونا 

 الاعتباريمبدأ مسؤولیة الشخص  01-06من القانون  53بالفعل لقد كرست المادة 
عن الجرائم المنصوص علیها في ذات القانون و وفق القواعد المقررة في قانون 

ئمة جاءت لتطبیق الأحكام السابقة و ملامكرر و التي  51العقوبات لاسیما المادة 
  : افحة الفساد و التي تؤكد على أنهالأمم المتحدة لمك اتفاقیةمن  26ة لمضمون الماد



-252- 
 

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تتفق مع مبادئها القانونیة لتقریر  -
ذه عال المجرمة وفقا لهمسؤولیة الشخصیات الاعتباریة عن المشاركة في الأف

 .الاتفاقیة

رهنا بالمبادئ القانونیة للدولة الطرف یجوز أن تكون مسؤولیة الشخصیات   -
  .الاعتباریة جنائیة أو مدنیة أو إداریة

لا تمس تلك المسؤولیة بالمسؤولیة الجنائیة للشخصیات الطبیعیة التي ارتكبت   -
  .الجرائم

لاعتباریة التي تكفل كل دولة طرف على وجه الخصوص إخضاع الشخصیات ا  -
متناسبة ات جنائیة أو غیر جنائیة فعالة و تلقي علیها المسؤولیة وفقا لهذه المادة لعقوب

  .دعة بما فیها العقوبات النقدیةو را

وعلیه حینما تقرر المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري عن فعل من الأفعال     
فإنه تطبق علیه الجزاءات المجرمة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، 

التي تتناسب و طبیعته كالغرامات المالیة و المصادرة و الحرمان من مزاولة النشاط 
وكذلك تلك الواردة  2و1مكرر و 18أو الحل أو الوقف المنصوص علیها في المادة 

  .من قانون العقوبات  7مكرر  389في المادة 

  الجزاءات الجنائیة المقررة لجرائم الفساد: المطلب الثاني 

بالرغم من أن اتفاقیة الأمم المتحد لمكافحة الفساد قد وسمت إطارا عالمیا ینظم     
مختلف الجزاءات الجنائیة و غیر الجنائیة لمواجهة ظاهرة الفساد ، فإن تقدیر تلك 

تماشى و المنظومة القانونیة الداخلیة الجزاءات تولته النصوص القانونیة الوطنیة بما ی
  . الاتفاقیةالموضوعیة و الإجرائیة و المستمدة في جوهرها من أحكام 



-253- 
 

على مجموعة من  01- 06بهدف قمع جرائم الفساد بشتى أشكالها نص قانون و    
العقوبات منها ما هو ذو طابع زجري ومنها ما هو ذو طابع وقائي و منها ما هو ذو 

جل المحافظة على المال العام و القضاء على كل مظاهر التلاعب به طابع مالي لأ
  .وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي یستوجب على الموظف العمومي أن یتحلى به

قانون الوقایة من الفساد و مكافحته جمیع الجرائم ذات وصف  استبدلكما       
  :تيالعقوبات المقررة لها كالآ ظجنایة وجعلها جنحة مع تغلی

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي  :الفرع الأول

أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نستخلص أن المشرع  استقراءمن        
منها ما هو وفق عقوبات  الجزائري نص على قمع جرائم الفساد بمختلف أشكالها

  :زجري ومنها ما هو ذو طابع وقائي على النحو التالي 

  ات الأصلیة العقوب :أولا

هناك من الجرائم المعاقب علیها بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و غرامة    
 :دج وهذه الجرائم هي  1000.000دج إلى  200.000من 

انون الوقایة من ق 29الموظف العمومي للممتلكات المعاقب علیها بالمادة  اختلاس-
 . من الفساد و مكافحته

بما فیهم . ف.م.ق  25رشوة الموظفین العمومیین المعاقب علیها بالمادة  -
 .الموظفین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة

جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة المنصوص علیها  -
 .ف . م. ق 26في المادة 
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قانون الوقایة  35یها في المادة جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة المعاقب عل -
 .من الفساد و مكافحته 

ن قانون الوقایة من الفساد م 30ریمة الغدر المنصوص علیها في المادة ج -
 .مكافحتهو 

من قانون الوقایة من الفساد  32جریمة استغلال النفوذ المعاقب علیها بالمادة  -
 مكافحتهو 

من قانون الوقایة  33ها بنص المادة جریمة إساءة استغلال الوظیفة المعاقب علی -
 .من الفساد و مكافحته

من قانون الوقایة من  37جریمة الإثراء الغیر مشروع المعاقب علیه بنص المادة  -
 .الفساد و مكافحته

من  39جریمة التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة المعاقب علیها بنص المادة  -
 .قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

ریمة الإخفاء أي إخفاء العائدات المتحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص ج -
 .من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 43علیها و المعاقب علیها بنص المادة 

وفي جمیع هذه الجرائم ینص المشرع على عقوبة واحدة كما هو مذكور سابقا وهي 
ى عقوبات ائم الفساد إلا أنه نص علعقوبات جعلها المشرع مبدءا عاما لكل جمیع جر 

 :و التي من بینها أخرى مقررة لجرائم أخرى

وهي الجریمة المنصوص علیها : جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة     
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته وتعاقب هذه المادة على الفعل  27في المادة 
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دج إلى 1.000.000ة مالیة من سنة وغرام 20سنوات إلى  10بالحبس من 
 .دج 2.000.000

وهي الفعل : جریمة الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم -
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و الذي  31المنصوص علیه في المادة 

إلى  500.000سنوات و بالغرامة من  10سنوات إلى  5تعاقب علیه بالحبس من 
  .دج1.000.000

 34وهي الجریمة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة : جریمة تعارض المصالح  -
أشهر  6من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و التي تعاقب علیها بالحبس من 

دج وهو نفس الجزاء المقرر  200.000دج إلى  50.000إلى سنتین و غرامة من 
 .من نفس القانون 38ادة لجریمة تلقي الهدایا المنصوص علیه في الم

من قانون  40و المعاقب علیها بالمادة : جریمة الرشوة في القطاع الخاص  -
سنوات  5أشهر إلى  6الوقایة من الفساد و مكافحته و یقرر لها المشرع عقوبة من 

دج وهو أیضا نفس الجزاء المقرر لجریمة 500.000دج  50.000و غرامة من 
من  41ع الخاص الفعل المعاقب علیه بنص المادة الممتلكات في القطا اختلاس

 .نفس القانون

وهو الفعل المنصوص : الممتلكات جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب ب -
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و یقرر لها  36المعاقب علیه بنص المادة و 

دج إلى 50.000سنوات حبسا و غرامة من  5أشهر و  6المشرع عقوبة تتراوح بین 
 .دج 500.000
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  لعقوبة  لالأحكام المعدلة   :ثانیا

إلى تعدیل  قد تعتري العقوبة المقررة لجرائم الفساد مجموعة من الأحكام تؤدي   
  :ضها یمكن إجمالها فیما یلي یبذلك العقوبة أو تخف ظوصفها فتغل

ففي كل جرائم  ،صفة الموظف تجعل من العقوبة مشددة :الظروف المشددة - 1
بالجریمة  مرتكبسنة حبسا إذا كان  20إلى  10الفساد تصبح العقوبة الحبس من 

عضو في الهیئة  هو قاض أو موظف یمارس وظیفة علیا أو ضابط عمومي أو
الوطنیة لمكافحة الفساد أو ضابط أو عون شرطة قضائیة أو ممن یمارس بعض 

مع بقاء الغرامة هي نفسها  1صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط
 .المقررة للجریمة المرتكبة 

  لإعفاء من العقوبات و تخفیضها ا :ثالثا
من قانون الوقایة من  49لمادة لفقا یستفید من العذر المعفي من العقاب و        

الفساد و مكافحته كل من یرتكب أو یشارك في جریمة من جرائم الفساد و یقوم قبل 
مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو الجهات القضائیة أو الجهات 

  .ساعد على معرفة مرتكبیها یالمعنیة أو 
فقرة ثانیة لكل شخص شارك  49فقا للمادة كما تخفض العقوبة إلى النصف و      

أو ارتكب إحدى جرائم الفساد وهذا بعد مباشرة إجراءات  المتابعة القضائیة أو قام 
بالمساعدة وتم الكشف على شخص أو عدة أشخاص ضالعین في ارتكاب هذه 

  .الجرائم

                              
  .سالف الذكر  01- 06من القانون  48المادة  1
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افحته مكمن قانون الوقایة من الفساد و  52على أن المشرع الجزائري في المادة     
نص على أن الشروع في جرائم الفساد معاقب علیه بمثل الجریمة نفسها وكذلك 
الأمر بالنسبة للمشاركة فیعاقب الشریك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وهذا وفقا 

من نفس القانون بالنسبة  31و ما یلیها من قانون العقوبات و المادة  41للمواد 
  .للشروع 

  العقوبات التكمیلیة : رابعا
العقوبات التكمیلیة متروكة للسلطة التقدیریة للجهة القضائیة الفاصلة في الدعوى    

عقوبة تكمیلیة كالإقصاء من الصفقات  ةالعمومیة فیمكن للقضاء الحكم بأی
كما یمكن أیضا حل الشخص المعنوي وهذه العقوبات منصوص علیها  .العمومیة

ناك عقوبات تكمیلیة نص علیها قانون العقوبات ، غیر أنه ه من  9المادة  في
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و یمكن تلخیصها فیما  01-06القانون رقم 

  :یلي 
من قانون الوقایة من الفساد  02وقد نصت علیها المادة :  التجمید و الحجز-1
مكافحته وهو فرض حظر مؤقت على تحویل الممتلكات  أو استبدالها أو التصرف و 

و نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو السیطرة علیها مؤقتا و هذا بناءا على أمر فیها أ
صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى بحیث أن حرمان مرتكبي جرائم الفساد 
الإداري من ثمرة المشروع الإجرامي و تجریدهم من الممتلكات التي أسسوها وهو 

  .1قوبات التقلیدیة الأخرى الجزاء الأكثر إیلاما وردعا مقارنة بباقي الع
تكون المصادرة في حالة الإدانة :  مصادرة العائدات و الأموال غیر لمشروعة -2

من قانون الوقایة من الفساد  51، 50 تینوهي عقوبة مالیة نصت علیها الماد
                              

بد المنعم ، ظاهرة الفساد ، دراسة مقارنة في مدى موائمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة سلیمان ع 1
  .160الفساد ، ص 
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و الملاحظ في هذا المجال أن المشرع  .مكافحته ویتم النطق بها في جرائم الفسادو 
یحكم به القاضي الجزائي في جرائم   اإلزامی اعل من المصادرة إجراءالجزائري قد ج

 .الفساد الإداري إذا تعلق الأمر بالعائدات غیر المشروعة رغم أنها عقوبة تكمیلیة
كما تجدر الإشارة أن العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون الوقایة من 

الطبیعي أو المعنوي على حد  الفساد و مكافحته هي عقوبات مقررة سواء للشخص
 .سواء 

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي : الفرع الثاني
أقر قانون العقوبات الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي صراحة      

المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، ثم أكدها بموجب  15-04بموجب القانون 
و عممها على  2006دیسمبر  20في  المؤرخ 23-06التعدیل بمقتضى القانون 

كذلك قانون الوقایة من الفساد  كل الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات و
عن  یكون مسؤولا الاعتباريمنه على أن الشخص  53فنص في المادة  .مكافحته و 

. الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفق القواعد المقررة في قانون العقوبات 
وحتى تتقرر المسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي یجب أن ترتكب الجریمة من 

 1.طرف الممثل الشرعي له و لحساب الشخص المعنوي 
ة الجزائیة من وتجدر الإشارة إلى أن الشخص المعنوي الذي یكون محل المساءل    

 51المشرع الجزائري بموجب المادة  استثنىالأشخاص التابعة للقانون الخاص ، إذا 
الدولة و الجماعات المحلیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون  1مكرر فقرة 

  .العام من المساءلة الجزائیة 

                              
1 Salah Lacbaoui et Mohamed Mezaouli  , La Responsabilité  Pénal des personnes Morales  
cahiers  politiques  et  doit , Faculté  de  droit  et  des  sciences  politiques , Université  de  
Ouargla , Algérie , n° 8 , 2013 , p2-3. 
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یا فتكون أما العقوبات المقررة للشخص المعنوي في حالة الحكم بإدانته جزائ    
  :كالتالي

 العقوبة الأصلیة: أولا
وهي الغرامة إذ تعدّ من أهم العقوبات المالیة التي تصیب الشخص المعنوي في    

ذمته المالیة ، ولقد حدد المشرع مبلغ الغرامة الذي یمكن أن یحكم به على الشخص 
مرات الحد ) 5(إلى خمس ) 1(المعنوي المرتكب لجریمة الرشوة وهي من مرة 

دج إلى 1.000.000الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي أي من 
  .1دج 5.000.000

   العقوبة التكمیلیة :ثانیا
تطبق على الشخص المعنوي لارتكابه جنحة الرشوة عقوبة أو أكثر من العقوبات  

التكمیلیة و التي تعرضنا لها أثناء دراستنا لجریمة الرشوة في مجال الصفقات 
 .العمومیة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
  .مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم  18المادة   1
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  اتمةــــــــــخال
  

أصبحت ظاهرة الفساد من الظواهر الخطیرة والمتفشیة بصورة واسعة على       
التي أصبحت تعاني تدمیرا كلیا  مستوى كل دول العالم و خاصة النامیة منها،

في قدراتها المالیة و الإداریة الأمر الذي   الا متناهی الاقتصادها الوطني و ضعف
أدى مباشرة إلى شلل في عملیة البناء و التنمیة الاقتصادیة لشتى دول العالم بنسب 

  .متباینة تختلف من دولة لأخرى بحسب حجم و شكل و درجة تفشي ظاهرة الفساد
  

بتبني آلیات  إن تفاقم هذه الوضعیة المزریة دعا المجتمع الدولي إلى مواجهتها      
ستراتیجی محكمة للوقایة من ظاهرة الفساد و مكافحته باعتباره ظاهرة عالمیة  اتوإ

نظرا لتعدد مجالاته و ازدیاد حجمه بصفة مطردة كما یؤكدها مؤشر الفساد العالمي 
  .الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة 

  
 ابالفعل لقد أدى ارتفاع وتعدد مجالات الفساد إلى تبني أغلب دول العالم قوانین    

لمكافحة هذه الآفة الإجرامیة الخطیرة من خلال وضع سیاسة فعالة و إجراءات 
واضحة و آلیات محددة بموجب نصوص عقابیة رادعة تطبق على كل المواطنین 

ل على منافع خاصة، و على الذي یلجؤون إلى ممارسات و سلوكات الفساد للحصو 
  .المسؤولین العمومیین الذین یسعون إلى عرض خدماتهم بالمقابل

  
یتعین أن تتحمل مسؤولیة الفساد في المجتمع السلطة و في هذا الصدد      

السیاسیة التي لا تمارس دورها الرقابي بفاعلیة و تعمل على حجب وسائل الإعلام 
لف أشكاله ذلك أن أخطر  مشكلة یخلفها للكشف عن كل ممارسات الفساد بمخت

الفساد هي عدم ثقة أفراد المجتمع في مدى فاعلیة المنظومة الجنائیة للدولة لاسیما 
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و ، الأمر الذي یهدد الأمن الأمة  حینما تتفشى هذه الظاهرة و بصورة فاضحة
 .المجتمع استقرار

  
ائیة متعددة الجوانب بالفعل إن مكافحة ظاهرة الفساد تكمن في رسم سیاسة جن    

تقوم على إستراتیجیة شاملة تأخذ في عین الاعتبار العوامل و الدوافع التي تؤدي إلى 
  .ظهوره و انتشاره و تسعى إلى الحد من آثاره السلبیة  أو التقلیل منها

  
 01ـ  06وفي إطار السیاسة الجنائیة التي انتهجتها الدولة الجزائریة صدر قانون     

           ة الفساد المؤرخة في ــم المتحدة لمكافحـة الأمــتها على اتفاقیادقـبعد مص
تضمن  ،تحت عنوان قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 2003 -10 -31

 یة من الفساد في القطاعین العام مجموعة من الأحكام القانونیة المتعلقة بالوقا
ل و السلوكات و تقریر الخاص و كذا مكافحته من خلال تجریم مختلف الأفعا

  .عقوبات خاصة بها حمایة للتنمیة الاقتصادیة و القدرة المالیة و الإداریة للمجتمع
  

كما أنه و تماشیا مع نفس السیاسة العقابیة تبنى المشرع الجزائري نظاما إجرائیا      
نافذا وفعالا لمتابعة مرتكبي جرائم الفساد على الصعیدین الداخلي و الدولي وفق 
أحكام قانونیة تضمنها قانون الوقایة من الفساد و مكافحته تكملة لما نص علیه 
قانون الإجراءات الجزائیة من قواعد إجرائیة خاصة بمتابعة هذه الجرائم عبر مختلف 

  .المراحل التي تمر بها الدعوى العمومیة 
الإجرامي لقد تناولت من خلال هذه الدراسة المتواضعة البحث في التأصیل و     

لظاهرة الفساد التي أصبحت من أكثر الظواهر الاجتماعیة و أشدها خطورة على 
المجتمع، فتطرقت إلى مفهوم هذه الظاهرة الإجرامیة من حیث أسباب انتشارها 
وآثارها السلبیة على أمن و مقاومات المجتمع باعتبارها تشكل أفعالا إجرامیة 

  .و الأخلاقیة و الدینیةتتعارض أساسا مع المفاهیم الإنسانیة 
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إلى الجانب التاریخي لها بعد الإشارة إلى مختلف التعاریف الواردة  تكما تعرض     

بشأنها في الاتفاقیات و المواثیق الدولیة و الإقلیمیة إلى جانب موقف التشریع 
الجزائري الذي اكتفى بتحدید عمومیة الأفعال التي تشكل جرائم فساد وفق أحكام 

  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  02ـ  06ن القانو 
  

أما الباب الثاني من هذه الدراسة فخصصته للسیاسة الجنائیة للوقایة من مظاهر     
الفساد و مكافحته و تناولت فیه أهم الإستراتیجیات الدولیة التي تجسدت في تضافر 

دید من الاتفاقیات الدولیة جهود معظم دول العالم لمكافحة الفساد عن طریق إبرام الع
دي صو الإقلیمیة و موائمة تشریعاتها الوطنیة مع هذه المواثیق الدولیة بغرض الت

  .الآفة الإجرامیة وطنیا و دولیا  ذهله
  

و لدراسة السیاسة الجنائیة للوقایة من الفساد و مكافحته في الجزائر كان لابد      
سواء  01ـ  06جرائم التي تضمنها قانون من البحث في البنیان القانوني لمختلف ال

الجرائم التقلیدیة منها أو المستحدثة و ذلك من خلال تبیان أركانها و صورها التي 
تطرح إشكالیة التكییف الجزائي لها في إطار المنظومة الجنائیة الجزائریة الحدیثة 

طبیعة هذه الجرائم التي توصف بأنها من التي تضمنت نصوصا خاصة تعكس و 
الجرائم الخطرة و المنظمة و العابرة للحدود في بعض الأحیان، الأمر الذي اقتضى 

  .تبني جزاءات جنائیة ذات طبیعة خاصة من المشرع 
  

حة الفساد على الصعیدین الدولي ثم انتقلت لشرح و تحلیل إستراتیجیة مكاف    
المتحدة  و كذلك الوطني مع تبیان دور الهیئات الدولیة و على رأسها هیئة الأمم و 

التي تعتبر رائدة في هذا المیدان  المنظمات غیر الحكومیة كمنظمة الشفافیة الدولیة
التي أعدت  ترسانة من الدراسات و الأبحاث لتقییم مظاهر الفساد في الدول و 

بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه الآفة التي  لا یمكن مواجهتها إلا 
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نونیة و تنظیمیة خاصة و استحداث آلیات قانونیة صارمة تعمل بتبني نصوص قا
على التخلص نهائیا من خطورة هذه الظاهرة أو على الأقل تنقص من حدتها حمایة 

  .للاقتصاد الوطني و ضمانا للاستقرار وبعثا للتنمیة المستدامة 
  

مكافحة هذه المحاولة البسیطة لمقاربة دور السیاسة الجنائیة في  وفي نهایة    
الفساد و التي حاولت من خلالها التركیز على واقع الإطار التشریعي في القانون 
الجنائي الجزائري من خلال جرد و تخلیل النصوص التجریمیة لهذه الظاهرة وكذا 
الوقوف على الدعامات المؤسساتیة المخصصة لمكافحة الفساد مع مقارنتها بالمواثیق 

من النتائج و الاقتراحات لعلها تساهم و لو بشكل توصلت إلى مجموعة الدولیة و 
بسیط في توضیح الرأي و تحقیق سیاسة جنائیة حكیمة تعمل على تفعیل مضادات 

  :الفساد للقضاء علیه كلیا أو الحد منه على الأقل
  
لم یعد الفساد شأنا محلیا بل هو ظاهرة عالمیة تمس كل المجتمع الدولي الأمر  -  1

ي عالمیة النص الجنائي بالانضمام إلى كل المواثیق الدولیة التي الذي یدفع إلى تبن
و هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى التوسیع . تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة عالمیا

الموظفین العمومیین بالمفهوم  لىإ إضافةفة الفاعل بحیث أصبح یشمل من نطاق ص
ومیون الأجانب و موظفي التقلیدي في القانون الوطني كذلك الموظفون العم

الأمم  تفاقیةامن  16المؤسسات الدولیة العمومیة تماشیا مع ما نصت علیه المادة 
كما أن مكافحته أصبحت أمرا ضروریا یتطلب تضافر .   المتحدة لمكافحة الفساد

  .جهود مستمرة لجمیع الدول لأجل القضاء علیه و منعه بصفة كلیة
  
كب إلا من طرف شخص نوعي لابد أن تتوفر فیه إن جل جرائم الفساد لا ترت -2

  .شروط خاصة وتضفى علیه صفة الموظف العام أو من هو في حكمه 
عات النامیة و في الجزائر خاصة تتعدد أسباب انتشار جرائم الفساد في المجتم -3
لى غیاب أو ضعف السلطة الحاكمة لعل أهمها الأسباب السیاسیة التي ترجع إو 
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حاكمة بمقاعد السلطة لفترة تطبیق القانون و تمسك الطبقات العدم اهتمامها بو 
  .طویلة

إلى جانب ذلك یفسر تفشي الفساد بأسباب قانونیة تكمن في افتقار النظام  -4
القانوني و وجود ثغرات قانونیة كثیرة في النصوص التشریعیة و التنظیمیة مع عدم 

هشاشة و عدم فاعلیة العقوبات  كما یشجع انتشار جرائم الفساد. المبادرة إلى سدها
  .الجزائیة الرادعة 

و تساهم الأسباب الإداریة مثل تعشش الطابع البیروقراطي في الإدارة مما یؤدي إلى 
صور الفساد بما في ذلك فساد المؤسسة القضائیة و فقدان ثقة مختلف تفشي 

  .المواطنین في مصداقیتها 
كافحته في الجزائر، في إطار السیاق إن لصدور قانون الوقایة من الفساد و م -5

الشامل الذي رسمته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دور بالغ في إثراء 
المنظومة القانونیة الجزائیة و تدعیما للنظام القانوني الجزائري من خلال الأحكام 

  .دالقانونیة التي نصت على الآلیات و الإجراءات الضروریة لمكافحة جرائم الفسا
  

فمن حیث التجریم ، و بعدما كانت جرائم الفساد موزعة في قانون العقوبات      
على  01ـ  06الملغاة،عمل المشرع  بموجب قانون   134إلى  119على المواد من 

إفراد هذه الجرائم بنصوص خاصة تحكمها وهي جرائم مستوحاة من اتفاقیة الأمم 
دة في أحكام قانونیة ممیزة استحدثت ، مجس 2003المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

الممتلكات و الرشوة  كاختلاسبموجبها جرائم فساد لم یعهدها  قانون العقوبات سابقا 
في القطاع الخاص فضلا عن رشوة الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي 

  .المؤسسات الدولیة العمومیة 
تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أحكاما إجرائیة ممیزة منها ما یتعلق  -6

بمسألة التقادم بحیث نص على استثناءات خاصة بالنسبة لجریمة الاختلاس، فجعل 
مدة تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي عشرة 

على خلاف مدة تقادم الدعوى ) ثالثة الفقرة ال 54المادة ( سنوات  10سنوات 
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من قانون الإجراءات الجزائیة و المحددة  8العمومیة المقررة بالنسبة للجنح في المادة 
  .بثلاثة سنوات

تقادم الدعوى العمومیة في حالة ما إذا تم عدم كما نص نفس القانون على      
و هذا الحكم ینطبق ). لى الفقرة الأو  54المادة ( تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج 

، إلا أنه و فیما یتعلق بجنحة  01ـ  06على كافة جرائم الفساد التي تضمنها قانون 
  . الرشوة بمختلف صورها فإن المشرع الجزائري

مكرر، نص على  8و بمناسبة تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب المادة     
ئم الرشوة دون الجرائم الشبیهة بها كتلقي عدم تقادم الدعوى العمومیة بالنسبة لجرا

الهدایا و الإثراء غیر المشروع و استغلال النفوذ و الغدر، و هذا أمر یتعارض مع 
ما تضمنته جل الاتفاقیات الدولیة التي وقعت و صادقت علیها الجزائر و التي من 

الوطنیة المعتمدة  بینها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
و التي صادقت علیها  15/11/2000من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

و كذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة  2002فبرایر  05الجزائر في 
و المصادق  2003أكتوبر  31بنیویورك  في  بل الجمعیة العامة للأمم المتحدةمن ق

اللتان  2004أفریل  19المؤرخ في  128ـ  04سوم الرئاسي رقم علیها بموجب المر 
  .لم تتبنیان مبدأ عدم قابلیة الجریمة للتقادم 

  
تماشیا مع السیاسة الجنائیة الحدیثة، و لقمع جرائم الفساد و مكافحتها أدخل  -7

المشرع الجزائري قواعدا و أحكاما إجرائیة ممیزة بشأن التحري للكشف عن جرائم 
، و التعاون الدولي في مجال التحریات و المتابعات و الإجراءات القضائیة الفساد

وكذلك تجمید أو حجز العائدات و الأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم 
  .الفساد و ذلك كإجراء تحفظي

  
ولقد أقر المشرع تمدید الاختصاص المحلي عند تعدیله لقانون الوقایة من الفساد     

 26/08/2010المؤرخ في  05ـ  10للأمر  1مكرر  24حته بموجب المادة و مكاف
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اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة  من نفس القانون 56وأجاز بمقتضى المادة 
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 65المنصوص علیها في المادة 

  
اصة بالتعاون كما أكد على ضرورة إتباع سلسلة من الإجراءات و التدابیر الخ     

تجسیدا لهدف القضاء على كل  70ـ  56الدولي و استرداد الموجودات طبقا للمواد 
و إن كانت جرائم الفساد لا تقتصر على الموظف  مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة

 .العمومي بمفهومها الحدیث 
  
 01ـ  06في إطار إستراتیجیة وطنیة في مجال مكافحة الفساد نص قانون  -8 

على مجموعة من التدابیر الوقائیة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص من 
أهمها ما یتعلق بعملیة توظیف مستخدمي القطاع العام الذي یجب أن یتم وقف 

نون الموظف العمومي معاییر و مبادئ یجب مراعاتها كما ألزمت نصوص هذا القا
  .دقیقةالتصریح بممتلكاته وفق إجراءات و كیفیات 

  
ومن جهة أخرى أكد قانون مكافحة الفساد على مبدأ هام و هو مبدأ الشفافیة في     

تعامل الإدارة العامة مع الجمهور باعتماد إجراءات محددة مع تشجیع مشاركة 
  .ساد و مكافحته وفق تدابیر محددة المجتمع المدني في تحقیق عملیة الوقایة من الف

  
قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد استحدث المشرع  -9

العدید من المؤسسات بهدف مواجهة ظاهرة تفشي الفساد على غرار الهیئة الوطنیة 
للوقایة من الفساد و مكافحته و الدیوان المركزي لقمع الفساد و خلیة معالجة 

م المالي ، إلى جانب الدور الذي یلعبه مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة  الاستعلا
  .للمالیة، إضافة إلى دور البرلمان الجزائري في مكافحة الفساد 
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و من خلال هذه النتائج نستخلص أن هناك جهود جبارة بذلت و لازالت تبذل      
سواء كان ذلك على  لأجل القضاء على ممارسات الفساد أو الحد منه على الأقل

  .المستوى الدولي أو الوطني
كما تبین لنا أنه للوقوف عند ظاهرة الفساد یستلزم أن تؤسس كل الإستراتجیات       

التي تصب في نفس الهدف على مجموعة من المبادئ التي من شأنها تكریس دولة 
ة و الشعب القانون استنادا إلى مبدأ الشفافیة و التي تعني المكاشفة بین الحكوم

و مبدأ النزاهة التي . لتمكینه من الإطلاع على كیفیة تسییر و إدارة الشؤون العمومیة
یدفع بالموظف العمومي بالابتعاد عن ممارسات الفساد بقناعته الشخصیة، إلى 
جانب مساءلة المسؤولین و إجبارهم على تقدیم التوضیحات الضروریة حول كیفیة 

ا مبدأ الرقابة التي تمثل حجرة الزاویة  لسلطة التوجیه استخدام صلاحیاتهم، و أخیر 
  .والإشراف

  
إستراتیجیة  الوقایة من الفساد و مكافحته تقوم أساسا على استخدام  ولما كانت      

وسائل شاملة و متواصلة و متنوعة، سیاسیة و قانونیة و جماهیریة للقضاء على هذه 
في تكریس صحوة ثقافیة تبین الفعالة  كل الهیآتالظاهرة الخطیرة ینبغي مشاركة 

مخاطره على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة و الاجتماعیة عن طریق توعیة الرأي 
  :العام بالأحداث الیومیة الكاشفة عن حالات الفساد و لا یتم تحقیق ذلك إلا

  
الحقیقي و التام بین السلطات بتبني نظام سیاسي دیمقراطي یقوم على الفصل  -1
سیادة القانون من خلال خضوع الجمیع له بدایة من احترام مبدأ المساواة  یضمنو 

  .أمامه و تنفیذ أحكامه على الجمیع و مساءلة من یعترض على ذلك بصرامة
  
رات ثالعمل على وضع جهاز قضائي مستقل و قوي و نزیه بعیدا عن كل المؤ  -2

م السلطة التنفیذیة على السیاسیة التي تساهم في إضعاف هیئته و تعطل عمله و إلزا
للنصوص العقابیة  الفضلى، ذلك أنه حتى و إن تحققت الملائمة احترام أحكامه 
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القضاء تبقى آلیة  استقلالیةالوطنیة مع الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد ، فإن 
محددة و مدخل أساسي في مكافحة الفساد ، وهذا یفرض على المشرع الجزائري 

الحقیقیة لهذا المبدأ الدستوري في القوانین التنظیمیة ذات الصلة  الترجمة الفعلیة و
  .بمسألة استقلالیة القضاء

  
تفعیل و تعزیز دور المؤسسات الدستوریة و الرقابیة و كذا الهیئات المكلفة  -3

بمكافحة الفساد مع منحها الاستقلالیة الفعلیة و التامة للسماح لها بأداء مهامها على 
جانب التأكید على ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملیة  إلى .أحسن وجه

من قانون الوقایة من  15مكافحة الفساد من خلال التدابیر التي حددتها المادة 
  :الفساد و مكافحته و المتمثلة في

اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار و تعزیز مشاركة المواطنین في تسییر  -
  .الشؤون العمومیة 

اد برامج تعلیمیة و تربویة و تحسیسیة  لمخاطر الفساد مع مراعاة حرمة الحیاة إعد -
الخاصة و شرف و كرامة الأشخاص و كذا مقتضیات الأمن الوطني و النظام العام 

  .و حیاد القضاء
تشكل آلیة فعالة مادة أن تنظیمات المجتمع المدني یتضح من خلال نص هذه الو     

في المشاركة في مكافحة الفساد، فالمجتمع المدني یعتبر الفاعل الاجتماعي الأهم 
  . لدعم أسس و مبادئ الإصلاح و القضاء على الفساد

  
ونخلص في نهایة دراسة السیاسة الجنائیة التي انتهجها المشرع الجزائري في    

حقیقة الأمر و بالرغم من  مواجهته لظاهرة الفساد بموجب قانون خاص أنه في
اعتبار تبني هذا القانون ما هو إلا مسار طبیعي بعد المصادقة على اتفاقیة الأمم 

  . المتحدة لمكافحة الفساد
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إلا أنه كان على المشرع الجزائري و تفادیا لظاهرة التضخم التشریعي في مجال      
ة و التي من بینها القانون التجریم و العقاب أن یحدو حدوا باقي التشریعات المقارن

الفرنسي الذي اكتفى، بعد المصادقة على كل المواثیق الدولیة و الإقلیمیة الخاصة 
الإجراءات الجزائیة بتعدیل أحكام قانوني العقوبات و  بالوقایة من الفساد و مكافحته،

بما یتماشى و مقتضیات هذه المواثیق مادامت أن جل الجرائم التي تضمنها قانون 
  .  تتقلیدیة مألوفة في قانون العقوبافساد هي جرائم ال
  

تثیر ملاحظة  01ـ  06كما أن الأحكام التجریمیة و العقابیة التي تضمنها قانون     
هامة فیما یخص جمیع جرائم الفساد لاسیما التقلیدیة منها و التي عرفت في الآونة 

مخیف لجرائم اختلاس خطیر و  الأخیرة تزایدا ملحوظا بأشكالها المختلفة و انتشار
الممتلكات و الرشوة بمختلف صورها بحیث جردها المشرع الجزائري من الوصف 
الجنائي لیضفى على كل جرائم الفساد الوصف الجنحي و تحدید مدة عشرة سنوات 

  .حبسا كأقصى عقوبة سالبة للحریة لمرتكبي هذه الجرائم
لجنائیة بالنسبة لكافة صور جرائم الفساد إن تخلي المشرع الجزائري عن العقوبات ا   

و تلطیفه للعقوبات السالبة للحریة بالنسبة لجمیع الجناة ماعدا الحالة التي یكون فیها 
الجاني یشغل منصبا عالیا في الإدارة العامة لبنك أو مؤسسة مالیة طبقا لأحكام 

قانون  المعدل و المتمم و المتضمن 2003أوت  26المؤرخ في  11ـ  03الأمر 
النقد و القرض و كذلك تشدید العقوبة في حالة كون الجاني ینتمي إلى فئة القضاة 
أو الموظفین الذین یمارسون وظیفة علیا في الدولة و المعینین بموجب مرسوم رئاسي 

  .من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 48وفقا للمادة 
  

إن هذا الموقف لا نفهم له معنى في وقت شهدت فیه الجزائر فضائحا مالیة كبیرة    
تراجع محسوس في مؤشر مدركات الفساد  هزت الخزینة العمومیة للدولة و أدت إلى

بتصنیف الجزائر في مرتبة  العالمي الذي تشرف منظمة الشفافیة الدولیة على إعداده
عاطي الرشوة التي أصبحت تنخر عدة متقدمة في مجال الفساد، و بالتحدید ت
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قطاعات اقتصادیة للبلاد كقطاع البناء و الأشغال العمومیة و النقل و مجال 
الصفقات الاقتصادیة الحساسة و هذا الوضع خلق نوعا من التناقضات بین مضمون 
النصوص القانونیة الحالیة و الواقع المریر الذي أصبح یهدد فعالیة السیاسة الجنائیة 

مما  نتهجة لمواجهة و مكافحة ظاهرة الفساد بالفشل في تحقیق الهدف من ورائها،الم
للتصدي  رة الملحة لبذل المزید من الجهودینذر بناقوس الخطر و یوحي بالضرو 

خلال الآلیات التشریعیة القانونیة الفعالة  على ظاهرة الفساد في الجزائر من والقضاء
  .ایة من الفساد و مكافحتهالمختصة في مجال الوق و المؤسساتیة
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  ائمة المراجعــــــق
 .النصوص القانونیة و الاتفاقیات الدولیة : أولا 

  
 07مؤرخ في  483 -96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996ـ دستور 1

 نوفمبر ، 28یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه باستفتاء  1996فیفري 
 01 -16المعدل و المتمم بالقانون   1996دیسمبر  8مؤرخ في  9ج ر عدد 
  .المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في 

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، المعتمدة من قبل  اتفاقیةـ  2
في دورتها الخامسة و الخمیس في  RES/A/25/55الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  . 09/2003/ 29و دخلت حیز التنفیذ في  11/2000/ 15
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم  اتفاقیةـ  3

 04/128و المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم  31/10/2003المتحدة في 
  . 2004أفریل  19المؤرخ في 

المتضمن قانون العقوبات  1966جوان  08المؤرخ في  155 - 66رقم  ـ أمر 4
  .المعدل و المتمم 

المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155- 66ـ أمر رقم  5
  .الجزائیة المعدل و المتمم 

ج ر عدد المحاسبة یتعلق بمجلس  17/07/1995مؤرخ في  20- 95ـ أمر رقم  6
  .23/07/1995في  39
المتعلق بالرقابة من الفساد و  2006فیفري  20مؤرخ في  01 - 06ـ قانون رقم  7

المؤرخ في  11- 10المعدل بالقانون  08/03/2006في  14مكافحته ، ج ر عدد 
و المعدل كذلك بالقانون رقم  03/11/2010في  66ج ر عدد  27/10/2010
  . 2011أوت  02المؤرخ في  15- 11
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المتضمن  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11 - 04قم ـ القانون العضوي ر  8
  . 2004سبتمبر  08في  57القانون الأساسي للقضاة ، ج ر عدد 

  
 .النصوص التنظیمیة : ثانیا

، یتضمن تنظیم 2002جویلیة  24مؤرخ في  250 -  02ـ مرسوم رئاسي رقم  1
  . 2002جویلیة  28مؤرخ في  52الصفقات العمومیة جریدة رسمیة عدد 

، یعدل و یتمم  2003سبتمبر  11مؤرخ في  301 - 03ـ مرسوم رئاسي رقم  2
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، جریدة  250 - 02 المرسوم الرئاسي رقم

  . 2003سبتمبر  14مؤرخ في  55رسمیة عدد 
، یحدد تشكیلة  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413 - 06ـ مرسوم رئاسي رقم  3

قایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها ، جریدة الهیئة الوطنیة للو 
  . 2006نوفمبر  22، مؤرخ في  14رسمیة عدد 

، یحدد نموذج 2006نوفمبر  22مؤرخ في  414 - 06ـ مرسوم رئاسي رقم  4
  . 2006نوفمبر  23، مؤرخ في  74التصریح بالممتلكات جریدة رسمیة عدد 

، یحدد كیفیات توظیف  2007سبتمبر  29ي مؤرخ ف 308 - 07ـ مرسوم رقم  5
الأعوان المتعاقدة و حقوقهم و وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد 

 61المتعلقة بتسییرهم و كذا النظام التأدیبي المطبق علیهم ، جریدة رسمیة عدد 
  . 2007سبتمبر  30مؤرخ في 

، یحدد كیفیات  2006بر نوفم 22مؤرخ في  415 -  06ـ مرسوم رئاسي رقم  6
التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

 74من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، جریدة رسمیة عدد  06
 . 2006نوفمبر  22مؤرخ في 
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یتمم ، یعدل و  2008أكتوبر  26مؤرخ في  338 - 08ـ مرسوم رئاسي رقم  7
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،جریدة رسمیة  250 - 02المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2008نوفمبر  09مؤرخ في  62عدد 
، المتضمن تنظیم 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236 - 10ـ مرسوم رئاسي رقم  8

  . 2010أكتوبر  07مؤرخ في  58الصفقات العمومیة ، جریدة رسمیة عدد 
الذي یحدد تشكیلة  2011دیسمبر  08مؤرخ في  426 - 11ـ مرسوم رئاسي  9

 68الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و تقنیات تسییره ،جریدة رسمیة عدد 
  . 14/12/2011مؤرخ في 

یحدد قائمة  1990 جویلیة 05المؤرخ في  255 - 90ـ مرسوم رئاسي رقم  10
مؤرخ  31الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهوریة ، جریدة رسمیة عدد 

جویلیة  25المؤرخ في  227 - 90و المرسوم التنفیذي رقم  1990جویلیة  28في 
الهیئات لة بعنوان الإدارات و المؤسسات و یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدو  1990

  . 1990جویلیة  28مؤرخ في  31یدة رسمیة عدد العمومیة ، جر 
یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین  2007أفریل  02ـ القرار المؤرخ في  11

  . 2007أفریل  18مؤرخ في  25بالتصریح بالممتلكات جریدة رسمیة عدد 
  

 .المؤلفات : ثالثا 
 أ ـ الكتب العامة

، لبنان ، لسان العرب ، المجلد السادس ، دار صادر ، بیروت  منظور ، ابنـ 1
2003.  

ـ أحمد أبو الروس ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة ، قانون جرائم التزییف و التزویر  2
و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونیة و الفنیة ، المكتب الجامعي 

  . 1997الحدیث ، الإسكندریة ، 
فتحي بهنسي ، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي ، الجزء الأول ، دار ـ أحمد  3

  .1991،النهضة العربیة ، للطباعة و النشر ، بیروت  
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أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة ، دار النهضة العربیة للطباعة و ـ  4
  .1972النشر ، بیروت ، 

 ، 17الخاص ، الجزء الأول ، طبعة ي أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائ. 5
  .2014دار هومة ، 

  . 2008، 2، ج 3ـ الجندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس ، ط 6
   ،العز بن عبد السلام ، القواعد الكبرى ، تحقیق نزیه كمال حماد ، عثمان جمعة . 7

  . 2000، دار القلم  دمشق ،  08طبعة 
، دار  2شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، ط ك ،.السعید  ـ 8

  .2011الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن، 
جباري عبد المجید ، دراسة قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء التعدیلات  ـ 9

  . 2013دار هومة الجزائر ،  02الجدیدة ، ط 
  ،، دار النهضة العربیة 1ص قانون العقوبات ، طعبد المهین بكر ، القسم الخاـ  10

1977.  
خلدون ، تحقیق أحمد جاد ، دار الغد  ابنعبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ـ  11

  . 2007الجدید ، القاهرة ، 
، دار الأمة علي بن محمد ، جبهة التحریر الوطني بعد بومدین حقائق ووثائق ،ـ 12

  . 1998الجزائر ، 
-365كتاب الإیمان، حدیث رقم  1ج.صحیح مسلم بشرح النووي، المجلد الأولـ 13

 . 1987، 1دار الغد العربي،ط 367
مسعود جبران الرائد ، معجم في اللغة و الإعلام ، الطبعة الثالثة ،دار العلم  .14 

  .2005للملایین ، بیروت 
، دار النهضة  5فوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام و علم العقاب ، ط. 15

   .1985العربیة ، بیروت ، 
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  ب ـ الكتب المتخصصة
الخاص ،  جرائم الفساد ، المال ـ  أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي  1
  . 2008، دار هومة ،  09الأعمال و جرائم التزویر  ،الجزء الثاني، طبعة و 
مؤشر الفساد في الأقطار العربیة ، إشكالیات القیاس و المنهجیة ،  ـ أحمد سلیم ، 2

  . 2010الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
ـ أحمد رشید ، الفساد الإداري ، الوجه القبیح للبیروقراطیة المصریة ، مطبوعات  3

  . 1976دار الشعب ، 
داري و معاییره ، التشریع الإسلامي ، دراسة ـ ادم على معابدة ، مفهوم الفساد الإ 4

، 02، العدد  21لقانونیة ، المجلد و ا الاقتصادیةمقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 
2005 .  

ـ البشیر علي حمد الترابي ، مفهوم الفساد و أنواعه في ضوء نصوص القرآن  5
،  11لإسلامیة ، العدد الكریم و السنة المطهرة  مجلة جامعة القرآن الكریم و العلوم ا

2005 .  
، مؤسسة  1ع ، الفساد العالمي الجدید و استراتیجیات مواجهة ، ط.الكبیسي .  6

  . 2009الیمامة الصحفیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
بلال أمین زین الدین ، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة و التشریع . 7 

الجامعي،  الثانیة، الفكر بالشریعة الإسلامیة، الطبعةمقارنة  المقارن،
  .2012،الإسكندریة

تحلیل سیكولوجي ، : بشیر ناظر حمید ، ظاهرة الفساد في المجتمع المعاصر  ـ 8
  . 07ص  ،العراق ،المجلة الاقتصادیة ، الجامعة المستنصریة 

الجامعیة للطباعة ، حمدي عبد العظیم ، عولمة الفساد و فساد العولمة ، دار ـ  9
  . 2008الإسكندریة ، 

حسن المحمدي ، الفساد لغة المصالح ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، ـ  10
2008 .  
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الحلول و المعالجات : حسن نافعة ، الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیةـ  11
  . 2004، منشور في المستقبل العربي ، 

تحلیل ة لمكافحة الفساد تقییم التنفیذ الأمم المتحد یةاتفاقحسین محمود حسن ، . 12
  . 2010القرار مجلس الوزراء المصري ،  اتخاذالفجوات ، مركز المعلومات و دعم 

الرشیدة و مكافحة الفساد ، منظور اتفاقیة الأمم المتحدة  م ، الحوكمة. توق  .13
  .2014، عمان ، الأردن ،  1لمكافحة الفساد ، دار الشروق للنشر و التوزیع ، ط 

، دار  1سلیمان محمد الجریش ، الفساد الإداري و جرائم استعمال السلطة ، ط ـ 14
  . هـ1424الشرق الأوسط ، الریاض ، 

  .ؤاد عبد الباقي، بیروت ف، تحقیق 355م قحدیث ر  4، ج الترمذيسنن  . 15
سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى موائمة التشریعات العربیة .  16

  .2008لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، القاهرة، 
ه ، إیتراك ن ، جرائم الفساد الدولي و الوسائل القانونیة من أجل مكافحت.شالي ـ   17

  .2012للطباعة و النشر ، القاهرة ، 
صلاح الدین حسن السیسي ، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي ، الكتاب . 18

 . 2015الأول جرائم الفساد ، دار الكتاب الحدیث ، 
صلاح الدین فهمي محمود ، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة  . 19

، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب ،  الاقتصادیةو  الاجتماعیة
  . 1994الریاض ، 

الأمم  اتفاقیةعادل عبد العال إبراهیم خراشي ، مكافحة جرائم الفساد في ضوء . 20
، ار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریةالمتحدة بین القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، د

2016 .  
، الدار الجامعیة ،  1عولمة الفساد و فساد العولمة ، طح ، .عبد العظیم . 21

 .2008، مصر ،  الإسكندریة
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 اتفاقیةم ، الأحكام الموضوعیة لمكافحة جرائم الفساد في ضوء .عبد المجید . 22
، دار نهضة مصر  2الأمم المتحدة و التشریع الجنائي المصري ، الجزء الثاني ، ط

  .2014للنشر ، 
سیف الدین ، إشكالیة الفساد و الإصلاح السیاسي في المنطقة  عتیط هني. 23

 . 2009العربیة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ، الجزائر ، 
لعربیة عامر الكوبیبي ، الفساد الإداري ، المجلة العربیة للإدارة ، المنظمة ا. 24

  . 2000،  02  للتنمیة الإداریة ، العدد
الحمید إبراهیمي ، بحث مقدم في الندوة الفكریة لمركز دراسات الوحدة  عبد. 25

  01،العربیة منشور في كتاب جماعي الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة ، ط
  . 2004بیروت ، 

، سیكولوجیا الفساد و الأخلاق و الشفافیة ، دار  ـ عبد الرحمان محمد العیساوي 27
  . 2011،  1الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، طبعة 

ـ عبد الرزاق نحزي الحدیثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مطبعة 28
  .1996الزمان ، بغداد ، 

یة ، ـ عبد العزیز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنح 29
  .دار هومة ، للطباعة و النشر و التوزیع 

ـ عبدو مصطفى ، تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدامة ، حالة الجزائر ،  30
  . 2006مذكرة ماجستیر ، جامعة باتنة ، 

ـ عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، الفساد و الإصلاح ، دمشق ، إتحاد  31
  . 2003الكتاب العرب ، 

عطا االله خلیل ، مدخل لمكافحة الفساد في العالم العربي ، جامعة الدول ـ  32
  . 2009العربیة ، القاهرة ، 

ـ علي شتا ، الفساد الإداري و مجتمع المستقبل ، الإسكندریة ، مكتبة الإشعاع ،  33
1999 .  
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ـ كریمة كمال ، فساد الكبار ، الرشاوى ، العمولات و نهب المال ، مطابع روز  34
  . 1996یوسف الجدیدة ، القاهرة ال

ـ محمد الأمین البشري ، الفساد و الجریمة المنظمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم  35
  . 2008الأمنیة ، الریاض 

ـ محمود شریف بسیوني ، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، ماهیتها ووسائل 36
  . 2004مكافحتها دولیا و عربیا ، الطبعة الأولى ، دار الشروق 

ـ محمد أحمد غانم ، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة ، دار الجامعة الجدیدة  37
  . 176، ص  2008مصر ، 

ـ محمد أحمد غانم ، المحاور القانونیة و الشرعیة للرشوة عبر الوطنیة ،دار 38
  . 2008الجامعة الجدیدة 

محمد الأمین البشري ، إفساد الجریمة المنظمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم  . 39
  .2007الأمنیة ، الریاض ، 

ـ محمد حزیط ، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة  40
ـ  محمد سعید الرملاوي، أحكام الفساد المالي و 38للطباعة و النشر و التوزیع   

 .سلاميالفقه الجنائي الإ
أزمة ( ـ محمد الغزالي ، الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة و الإسلامیة  41

  . 2005، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر ، ) الشورى 
ـ منصور رحماني ، القانون الجنائي للمال و الأعمال ، الجزء الأول ، دار  42

  . 2012العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
ـ مصطفى یونس كافي جریمة الفساد ، الطبعة الأولى ، مكتبة المجتمع العربي 43

 . 2004للنشر و التوزیع ، الأردن 
ـ مصطفى محمد محمود عبد الكریم ، اتفاقیة مكافحة الفساد ، نفاذ و تطبیق  44

اتفاقیة مكافحة الفساد في القانون الداخلي و أثرها عل محاكمة الفاسدین و استرداد 
  . 2004لأموال ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع الطبعة الأولى ، ا
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 ANEP ،موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر،منشورات -45
  .2009الجزائر، 

ـ هبة مصطفى الزحیلي، التعریف بالفساد و صوره من الناحیة الشرعیة ،  46
نایف العربي للعلوم الأمنیة ،  أكادیمیةفساد ، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة ال

 .  2003الریاض ، 
  . 2015رفافة  فافة، الفساد و الحوكمة، مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة،  . 47
نوفل علي عبد االله صفو دیلمي، الحمایة الجزائیة للمال العام دراسة مقارنة،  . 48

  .2006الطبعة الثانیة، دار هومة الجزائر 
، 3،  ط الإسلاميدور القیم و الأخلاق في الاقتصاد  یوسف القرضاوي، . 49

  .2008مكتبة وهبة، القاهرة، 
  

  .الرسائل و المذكرات : رابعا 
ـ أحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب ، التسلیم المراقب و دوره في الكشف  1

عن عصابات تهریب المخدرات ، مذكرة ماجستیر في العلوم الشطیة ، كلیة 
  . 2002الدراسات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 

، مذكرة جرائم العالمیة ـ أمینة علالي ، الجهود الوطنیة و الدولیة لمكافحة ال 2
  . 2010ـ  2009ماجستیر ، جامعة خنشلة ،

الحراحشة ، الفساد الإداري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الیرموك ، الأردن ، ـ  3
2003.  

بدر الدین حاج علي ، جرائم الفساد و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري ، . 4
  . 2016ـ  2015أطروحة دكتوراه علوم  جامعة تلمسان، 

  ،ـ ثیاب نادیة آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة أطروحة الدكتوراه 5
  . 2013جامعة تیزي وزو 
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ـ حاجة عبد العالي ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،  6
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام ، جامعة محمد 

  . 2013ـ  2012ر بسكرة ، السنة الجامعیة خیض
ـ شریفة سوماتي ، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري مذكرة  7

 . 1، جامعة الجزائر  2011ـ  2010الماجستیر ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، 
ـ علي فرید عوض أو عون ، التعاون الدولي للوقایة في مكافحة الفساد مذكرة  8

  . 34، ص  2014ـ  2013الماجستیر ، جامعة أم البواقي ، 
ـ فتیحة حیمر ، أثر الفساد الإداري على فعالیة النظام السیاسي الجزائري ،  9

  . 2007ماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، الجزائر 
ـ محمد ناصر بساقلیة ، التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات  10

  . 2012ـ  2011جزائر،كلیة الحقوق التجاریة الدولیة ، أطروحة الدكتوراه ، جامعة ال
ـ مختار شلبي ، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة ، أطروحة دكتوراه ، 11

  . 2012 جامعة الجزائر كلیة الحقوق ،
ـ طعباش أمین ، الحمایة الجنائیة للمعاملات الإلكترونیة ، مذكرة ماجستیر ، 12

  . 2013جامعة باتنة ، 
  

  .المقالات العلمیة : خامسا 
أمال یعیش تمام ، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من ـ 1

  .5،2009القضائي ، جامعة بسكرة ، العدد الاجتهادالفساد و مكافحته ، مجلة 
  ،5عبد الحمید بن مشري و عمر فرحاني ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد. 2

  .2009 ،جامعة بسكرة
النظام القانوني للوقایة من الفساد في الجزائر مع  مطابقةعمر بوجطو ، مدى  .3

أحكام الاتفاقیة الدولیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 
19  ،2008. 
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عبد اللطیف أزوویتني ن أحمد الضاوي ، السیاسة الجنائیة الأمنیة و التعاون . 4
  .القانونیة ، المغرب الدولي ، منشورات جمعیة نشر المعلومات 

ـ عثمان سید أحمد ، المسؤولیة الاجتماعیة ، دراسة نفسیة اجتماعیة ن مجلة  5
  . 1971الكاتب ، القاهرة ،

فایزة میموني ، خلیفة مراد ، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ـ  6
  .2009،  ، جامعة بسكرة 5القضائي ، العدد  الاجتهادظاهرة الفساد ، مجلة 

محمد الكاظم العبادي ، كریم عیسى الخفاجي ، الفساد الإداري في ضوء ـ  7
   . 2012العراق ، 01العدد 10مجلد  نظریات التعلم ، مجلة جامعة كربلاء العلمیة ،

مصطفاي عبد القادر ، أسالیب البحث و التحري الخاصة ، و إجراءاتها ، مجلة ـ  8
  . المحكمة العلیا ، العدد الثاني

مراد بن صغیر ، التنظیم القانوني للتسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة ، مكافحة  ـ 9
  . 10، المجلد  2013جریمة المخدرات نموذجا ، مجلة الحقوق ، جامعة البحرین ، 

ندى عبد الباقي ، المسؤولیة الاجتماعیة و علاقتها بالأداء الوظیفي لدى . 10
التربیة الأساسیة ، مجلة كلیة التربیة الأساسیة ، أعضاء هیئة التدریس في كلیة 

  . 2012،  73العدد 
نواف سالم كنعان ، الفساد الإداري المالي أسبابه و آثاره ووسائل مكافحته ،  .11

  . 2008، الإمارات ،  33العدد   ، جامعة الشارقة ، مجلة الشریعة و القانون
هدمي ، التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات  ـ زوزو 12

،  11الجزائیة الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، جامعة ورقلة ، العدد 
2014 .  

رمزي حوحو ، و لبنى دنش ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، ـ  13
  .2009سكرة ، ، جامعة ب 5القضائي ، العدد الاجتهادمجلة 

   ،للفساد في الدول النامیة الاجتماعیةو  الاقتصادیةزیاد عربیة بن علي ، الآثار . 14
  . 2002،  01مجلة الأمن و القانون عدد 
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یونسي حرب ، دراسة في ماهیة جرائم غسیل الأموال ، مجلة البنوك الأردنیة ، . 15
  .2005،  11العدد 

  
  .الملتقیات العلمیة:سادسا 

ع ، آلیات حمایة المال العام و الحد من انتشار الفساد الإداري ، ورقة .السن  ـ 1
، ندوة آلیات مكافحة الفساد و الرشوة في الأجهزة الحكومیة العربیة  ىعمل مقدمة إل

  .2010المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، مصر ، 
اخلة بمناسبة بوزبرة سهیلة ، دور مجلس المحاسبة في مواجهة الفساد ، مد ـ 2

، جامعة الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة المال العام ، مكافحة الفساد 
  .2009يما 06ـ  05یومي المدیة 

دلیلة مباركي ، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة بالملتقى الوطني حول مكافحة ـ  3
 .10/03/2010الفساد و تبییض الأموال ، جامعة تیزي وزو ، 

مزاولي محمد ـ مكافحة الفساد في القانون الجزائري و أسالیب معالجته ، الملتقى . 4
  . 2008الوطني الأول حول آلیات مكافحة الفساد ، جامعة ورقلة ، 

مراد هلال ، الوقایة من الفساد و مكافحته في التشریع الجزائري على ضوء  . 5
  .2006، الجزائر ، 60دالقانون الدولي ، نشرة القضاة ، وزارة العدل ، العد

سفیان نقماري ، الإطار الفلسفي و التنظیمي للفساد الإداري و المالي ، الملتقى . 6
 06ة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و الإداري ، یومي مالوطني حول حوك

  .، جامعة بسكرة ، للجزائر 2012ماي  07و 
، تحدید مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها  صالح حملیل. 7

بالاتفاقیات الدولیة ، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد ، كلیة الحقوق و العلوم 
  .2008دیسمبر  3-2، جامعة ورقلة ،  الاقتصادیة

، دور النزاهة و الشفافیة في محاربة الفساد ،  الغامديعبد االله سعد محمد . 8
لتقى العلمي حول الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات و التحولات الإقلیمیة و الم
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، كلیة العلوم الإستراتیجیة ، عمان،   2014سبتمبر  4-2الدولیة خلال الفترة ما بین 
  .الأردن

عبد االله لحسن بونعامة ، الفساد و أثره على القطاع الخاص ، المؤتمر العربي . 9
، المحور الثالث ، البیروقراطیة و الجریمة المنظمة و علاقتها  الدولي لمكافحة الفساد

بالفساد ، مركز الدراسات و البحوث ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 
  .2003الریاض ، السعودیة ، 

ودوره في مكافحة الفساد ، أبحاث حمد أنور البصول ، جهاز الضبط الجنائي .10
افحة الفساد ، الجزء الثاني ، أكادیمیة العربیة للعلوم المؤتمر العربي الدولي لمك

  .2003الأمنیة ، الریاض ، 
ناجیة شیخ ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، . 11

و المالي ،  الاقتصاديالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
  . 2007ماي  23/24، جامعة بجایة ،  الاقتصادیةكلیة الحقوق و العلوم 

ـ ضویفي محمد ، التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد و مكافحته ،  12
 03ـ  02الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد  جامعة ورقلة ، 

  . 2008دیسمبر 
بین هشاشة النصوص القانونیة و نقص : هذا  ـ عثماني فاطمة ، من أین لك 13

ت كآلیة للحد من الفساد المالي إرادة التفعیل ،الملتقى الوطني حول حوكمة الشركا
 .2012ماي  07ـ  06كرة یوميالإداري ، جامعة بسو 
  

 .المواقع :سابعا 
ـ سلیمان عبد المنعم ، ظاهرة الفساد ، جوانب التشخیص و محاور المواجهة ، 1

 تم تصفح الموقع رنامج الأمم المتحدة الإنمائيموقع ب
www.pogar.org/arabic/governance/2018actpubs.asp.aid 61.  
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، المنظمة الوطنیة لمكافحة  الاقتصاديللفساد  الاقتصادیةـ یحي النجار ، الآثار  2
الفساد و حمایة المال العام منشور على الشبكة العنكبوتیة 

www.nescoyemen.com   2012/ 2011في .  
ـ سعاد عبد الفتاح ، الفساد الإداري و المالي المشكلة و الحلول ، المنظمة الوطنیة 3

 لمكافحة الفساد ، و 
حمایة المال العام ، موجودة على مستوى الشبكة الثالثة 

WWW.NESCOYEMEN.COM 
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